بسم الله الرحمن الرحيم 


تم رفع هذه المادة العلمية من طرف أخوكم ي الله: خادم العلم والمعرفة (الأسد الجريح) بن عيسى 
قرمزلي. ولاية المدية 


الجنسية جزائرية 

الديانة مسلم 

موقعي المكتبة الإلكترونية لخادم العلم والمعرفة للنشر المجاني للرسائل والبحوث على 
www.Theses-dz.com‏ 


للتواصل: رقم هاتف 00213771087969 


البريد الإلكتروني: benaissa.i¬f@g£mai|.٨c0~™¬‏ 

حسابي على الفيسبوك: www.faceb00k.c0 0/7 ¬ es€5.07‏ 

https://www.facebook.com/groups/1hes€s.dZ :aبaرج‎ 

https://twitter.com @ Theses DZ jğيgت‎ 
الخدمات الدفوعة‎ 

01- أطلب نسخة من مكتبتي 
السعة: 2000 جيقا أي 2 تيرا ! 
فيها تقريبا كل التخصصات 


أكثر من 80.000 رسالة وأطروحة ويحث علمي 


أكثر من 600.000 ونيقة علمية ( كتاب» مقالة» ملتقى» ومخطوطة...) 
المكتبة مع الهرديسك بالدينار الجزائري 50.000.00 دج 

المكتبة مع الهرديسك بالدولار: 500 دولار . 

المكتبة مع الهرديسك بالأورو: 450 أورو 


02-نوفر رسائل الأردن كاملة 20 دولار للرسالة الواحدة على 
https://jutheses.ju.edu.jo/default2.aspX‏ 
لا تنسوني بدعوة صالحة بظهر الغيب: ردد معي 10 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد .... بن عيسى قرمزلي 2016. 
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weq we, ١‏ ده من ساد ة : a 1 Koz‏ 


د جلال مھنی ثقر بی شی عقر 
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والى كل من علمني حرفا طوانں هذه الفترة ا 


والدى ورال ددني 


رمتب 4 


الاه الرح من الر 
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فهر س ةة 


التحول الا شتراكي في الجزائر ومد ى تأثيره على عتود الاستشمار 
E E E E AEE‏ 


الل 
الل الاول : التحون الا شتراكي الجزائرى ونظرية العقد في القطامين الام والخاص 
البابالاول e‏ 
الفصل الا ول + في مفهي التحول الا شتراكي رالخصائص| لحا مقللقا نرن 
الجزائرى ٠‏ 
المبحثالاول ٠‏ المفاهي الختلعة للتحوں الاشتراكي ٠‏ 
البحث الثاني : الخصائص|لعامة للقانون الجزائرت ٠‏ 
الفصل الثاني : نظرية العة“ روظیفته في القا نون الاشتراکي ۰ 
البحثالاول : تعريف‌العقد ويان عناعره ٠‏ 
البحث‌الثاني + وظيفة العقد في القانون الاشتراكي ٠‏ 
البابالثاني : في القطاعالخاص 
الفصل الاول ٠‏ تأيرالتحول الاشتراكي فقا للقوانين الاساسية ٠‏ 
البحتالاول + تأثيرالتحول الا شتراكي فقا للقانون المد ني ٠‏ 
البحث الثاني ٠‏ تأثير التحول الاشتراكي وفقا للقانون التجاري ٠‏ 
البحت الثالت ٠‏ تأثيرالتحول الاشتراكي فقا لقانون الصمسسل * 
الفصل الثاني : 9 تير التحول الا شتراكي وفقا للقرانين الشكلية ٠‏ 
٠ e‏ العقد رقا نون الاجرا*ات المد نية ٠‏ 
البحث الثاني : العقد وقانون التوثيسق ٠‏ 
البحثالثالت + العق..د وتانون السجيسلل ٠‏ 
الجسز الثأنسي : التحول الاشتراكي لعقود الا ستشا رفي القطاعين العام رالخاص * 
الباب‌الأول + في القط اع العام 
الفصل الاول : في خصاشسص|لعقد في المؤسسة العامة ٠‏ 
البحثالاول + خصائص|لعقد في الموسسة العامة ذاتالطابع 
الاداری ٠‏ 


المبحث الثاني العقد في الم سسة العامة ذاتالطابح الاقتصادى ٠‏ 


oor /non 
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الفصل الثاني ۽مد ى تأثير التحول الاشتراكي على محل العقد : 
البحثالاول + مدى تأثير التحول الاشتراكي على اطراف الق د ٠‏ 
البحث‌الثاني ۽ مد ى تأثير التحول الاشتراكي على محل العقد ٠‏ 
المبحث‌الالث + مدى تير التحول الاشتراكي علىأسباب | لعقد ۰ 
المبحث الرابع > مدى تأثيرالتحطي الاشتراكي على تنفيذ الدقد * 


الباب الثاني :+ في القطاعالخاعص ٠‏ 


الفمل الأول + النظرة الاقتصاد ية وخصائ عبد الاستشما رفي القدا عا لخاس 
المبحث الا ول +النظرة الاقتصاد ية للقطا عا لخاص * 
البحثالثاني : خصاعسعقد الا ستشما رفي القطا عالخاص ٠‏ 
الفصل الثاني : مدى تأثيرقوانين الاستشارعلى العقد ٠‏ 
البحتالاوں :٠التأثير‏ وفتا لقانوني الاستشار 1965 9664 1 
الت الاى ٠‏ التأثير وفقا لقانون 982 1 رالافاق الجد يد ة 
للاستث ارات ۰ 
الا الثالت ٠‏ حماية ورقابة عقود الاستشما رفي القطاعين العام والغاص * 
۰ الفصل الاول ٠‏ الحماية عن طريق قانون احتكا ر الد ولة للتجا رة ا لخارجية 
البحتالاول + الترخيسصالمعام للاستبراد ° 
البحث الثاني ٠‏ الرقاية على الشركات ذاتالاقتصاد المختلط + 
الفصل الثاني : الحماية عن طرق القانون الجمركي ٠‏ 
البحث الا ول :الحا يةعن طريق التعريغة الجمركية ؟ 
البحث الثاني : الحا ية عن طريق السعي المرجعي * 
البحثالثالث ٠‏ الحاية عن طريق قانون الحقوبات * 
البابالرابسع :”تهيئة | لظروفالمالية للعقسد والرقابة على عقرد الاستثمار ٠‏ 
الفصل الاول ٠‏ يئة الظررف المالية للعقد ضمن المشاريحالمخططة ٠‏ 
البحث‌الاول:التوجيه الحكومي ومصد رالقرار * 
اااي اجرا*ات اعداد الخطة التمويلية ورا جعت ا 


الفصل الثاني : انوا قود الاستشمار ومراقبته ا ٠‏ 
البحثالاول + أنو حعقود الاستثمار ٠‏ 
المبحث‌الثاني : اجرا*اتالرقابة ٠‏ 
البحثالثالث : في هيئاتالرقابة القانونية ٠‏ 


oe f/eenn 
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الباس الخامس : المنازعات الوا رد ة على عقود الاستشما رفي القطافيسس-سن 

اليحثالاول + تمرف العقد الد ولي ٠‏ 

الحت الثاني القانون الواجب التطبيق في القانون الجزائري + 
الفصل الثاني + المنازعات في العقد الداخلسي 

'البحثالاول + التحكيم ٠‏ 

االبحث الثاني : التحكي م في عقود. القطا عالخاع ٠‏ 

السحتالثالت ٠‏ النزاعات الناشئة عن اعاد ة هيكلة المؤسسات ٠‏ 


لقا نون الوا جب التدلبيق * 


س 


القتر ىسات ٠‏ 


سلہا زایجابا بسدی تدخل الد 
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رها على التنمية في فاا ا بر 


!, راسة العقود ومد ی 
ن در AS‏ 
ولة في تلك المقود في مختلف مزاحلا بلف 


یرال اهتتاما خاصا لدی رجال الفكرالقانويي والاقتصاد ٠‏ 


وذ لك على الاقل لما توصلت اليه خلت القن ن ار على دار 


3أ غم مباشرة »سواه تعلق الأسر 
المشريعات العامة والخاصة بصورة مباشرة أوغير مباشرة ١‏ تعلق الأمصسن 


بالعقود الد اخلية أو 
أية تسمية أخرى ٠‏ 
ل اة بين مختلف البلد ان المتعاقد ةأو بين 


تا . ال :ا ا لاقتصاد ية وا 
٤‏ | صاحبة الاحتكا رفي يجا لات الحياة الاقتصاد ية 


أحد ها والشركاتالتعد د ة الجنسية 
ته E NAT E SEE E‏ 
ر لبنى الاقتصاد ية هي علاقة ذ ات مظاهر مقع ٠١‏ 
فنبسان 
ولة ٠‏ 


لال الحلاقة بين البنى القانونية وا 

a‏ 3 با حتماعية وأ 

> فة ت اا را سياسية واجتماعيه و 
اتيا ر تلك العلاقة يحعه د بننتيجة الاهد اف سیه 


قتصاد ية معينة + ومن ثم 


لاقتصاد او تباعد هما م تدشکل عله علاقا ت 


خی فان تعایش‌القانون وا 
حرو = 
حا ة الافراد تاشر بتلك العلاقسسة 


وبصررة 
قں نکون متوازبة » وقد تکون غير ذ لك + وان 
وتہنی ملی اساسا تعاقداتہسم * 
رذ کر البعض آنه عند ما کانت‌ قوی الانتاج ضعيفة في نموها قي المجتمعات 
۾ * © لإ := اء 
اليد اكية الأرلى كان الحيل الانساني في ذ لك الوقت غير قاد رعلى تير سض 
mw ۳ 2 ۰‏ ° 
ec /sos :‏ 
أاصة بت شر کا تا مت ي الحنسبات 
(1) راجع اما“ ميرترف ٠‏ الا طروحات الخاصة ا iE‏ لجنسیا ن 
اک ا قن خد الحن لري ان ا ج ا 
الجائرء حت ين المد رس|لمختلفة التي تنتهجبا هذه الشركات ٠٠6‏ 
E E )2(‏ 6 رسالة د کتورأه 6 تحت عنوان E E‏ 
Ji‏ دا : الاقتصاد ية في القطا عٍالاتراكي »نیسان کک لربيع الثاني 
a 4 4 E 1 5‏ ¢ 
159ھ ۲ر8 1 ء اختہلمي عن النسخة الأصلية جامعة بداد 


۹ 
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I E 
لاشبا السا حات اعاعا بارا ء رك لك لايمكن قيام التجارة فشر المباد لات‎ 
1 aE 
الما بلات فى مثل هذه الط روف ومن عم أمبحت الحاجة الى العفو لامحال لہا‎ 
2 
في هذه ! کِ لحقبة م الزمن‎ 
أن تطورالحياة الاقتصاد ية دى الى تلور الوسائل القانونية ف‎ 1 
ظلرت المباد لة في شكلہا | لبسيط كانت في صورة تباد ل هد ایا بد ون‎ 
تا فأصہ اختیارا عم ا لزا میا ( مقايضة ) ء ولأجل اتمام عمليات التباد ل نشات‎ 
و ك هذه العمليات‎ e ٣ 
الررابط الحقد ية بين الا شخا صو یح للعقد د ور ريسي کي تضم ی‎ 
TF 
2 وا تمامہا‎ 


رقد اس العقد التطور الاقتصا د ی را لسيا سي لمفهوم ا لملكية ات 


O I a‏ ا 
لمصد رالا ول من مصاد رالا لرام ونعني په السبب القا نولي ی م 


رأصبح لهذا الصد رعناصروثوابتطى ساسا يقم + وهذ ه العناصر 
- ا » کی أ 
کا . الثلائة يالاضافة لى N GEE‏ 


تا فه هذه الا 

لاد أن تتواصر فيه ر ن 
المقرد فسسوا* اشترطها اليلرفان المتعاقدان أوالقا نون رقد !رتبطت هذ ه 
ءذ لك انه في غير مكمة الالسسان 


کک 
السابتق ص9 ٠1‏ 
ر( ا ب اد ااام راجح د عبد الرزاق السنهورى ١الوسيط‏ في شرج 
إل الد نى ءنظرة الالتزاء بوجه عام ؛مصاد رالالتم ءالج الاول ٠‏ 
a‏ 9 11 حیٹ یذکر ” كذ كر القوانين ا للاتيلية 
دا راحیا* التراث العربي بیروت ص9 11 حیث ي ذكر ا 
مان ت ان مصاد رالالتام خسة العقد ( )وشبه 
) والجريمة ( ) وشبه الجريمة ( 
تانون ( { é6‏ والترتيب لحد يث لمصاد رالا لتزام موالدقد 6 
: ا لات ا قانوق الويف 
الاراد 3 المنفرد ة +العمل غيرالمشروع ءالاثرا*“ بلاسبب والقا نون 


هة 12 ف2 1 
(3) اس فر يات العقود السنهوى المرجعالسابق ص149الى 169 


۰ أ 
)4( را جع محمود أبوعاقيه »التصرف القا نوني الميجرد ط948 1 ر٩‏ عبد لعن 
ان » اساسالالتزام العقدى » النظرية والتطينقات ط972 1 ص 
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الشكلية 
اقزييائني ثم لعفي ألقا نون الكسي »رفي العصور الحد ية لنكون أداة وأساسا 
من آسسسالالتزا, المقدی ٠‏ 


وقد أخذ ت التشريعات الحد يغة بالعقود الشكلية وهي التي يشت فيېسا 
الى اب الا يجاب والقبول شكلا معنا كي يتم انعقاد ها كتحرير ورقة رسمية وتختلعف 
التشريع'ت والمذ اهب في لظرتہا الى العقد فالبلدان التي تقد سحرية الفسسرد 
رتجعلما مطلقة ءتجعل من العقسد اساسا حتى لوجود الد ولة ذاتها ٠‏ وان“ 
کان التعاقد محد ود بفګرتي النظام العام والآد اب ؛ وهماً فکرتا ن مطاطتا ن‌تختلغان 
من پلسد الى خر وفقا لظام الاجتماعي السائد وقد تختلف في البلد الواحد من 
زمن لاخر لان اساسا اخلاقیاتالنښتمع ككل في مرحالة معينة ءوذ لك هوالمذ عب 
الفردى * 
أا المذ هب الاجتماعي و الا شتراكي » فانه يترك ا لحرية التعاقد ية للافراد 
في حد ود ١ا‏ تاح لهم التشریع الا شتراكي ءفالاءاسالذى ينبني عليه العقسسسد 
موالشرعية التي يبيحا القا نون الا شترا كي فا لد ولة الاشتراكيةتعتملد اساسا 
على الفكر الاشتراكي وعلى !ن البنية ا لقا نونية لا بمكن فيم اصولما #بمعزل عسسن 
الذلروف الاقتصاد ية والاجتماعية ٠‏ 


ولذ لك كان للقانون صفة طبقية ظا هرة في كل مجتمع كما ان للمقائد والافکار 


رالسياسة السائد ة في كل مجتمع ثرا اعرا على القانون ٠‏ 


رعلی تمذا قان | لمفہم الا شتراکي للقا نونلا ینکر أو ینکر لد ور لقا نون پأثره 
على الد ولة والاقتصاد والسياسسة رالافنكار والعقائد الاخ لاق ؛ 


ceo ees 


س 

( 1) مثالا الہبة ١ء‏ الماد ة 488 مدني مصرى جد يد والمالة 456 من القانرن 
السورى وألمادة 2 من القانون العراقي الجد يد وألمادة 510 مسسن 
التقنين اللبناني رفي عقد المرتب على مد ى الحياة الماد ة 5 61 مدني جزائرى 
والأدة 745 مدني مصرى واماد ة 708 من القا نون السورى الجد يد ٤‏ والماد 2 
9 من القانون العراقي الجديد + وني عقد الشركة الماد ة 8 41د نسحي 
جزائرى والمادة 7 1 من القانون المد نيا لمصری والماد ة 1/475 e‏ 
القانون السورى الجد يد والياد 3 628/ 1 من القانون المد ني العراقسسي 


الجديدك ° 
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از کیا E SE SÊ‏ واذا كا رت الد ولة الاشتراكية تتخذ 
اسلوب التخطيط الشا مل الالزامي لتطويسر المجتمع ونقله من مرحاة التخلف السسى 
حلة انمو والرفاه الاقتصاد ى فان اد واته ا القالونية يجب أن تكون منلائمة 
0 ۽ لذ لك فان معطياتالخطة الاقتصاد ية » وهي الاسسالعاسة 
BEES‏ تقس عليہا الخطة ء تلمب د ورا اساسيا وهاما فسسي 
أسلي التحول ومصد اقيته على المد ى البعحيسد » والمتوسط ١‏ والقريب نا لتخطيط 
الغايل هوالمحورالاساسي الذى تبنى عليه وتحد د العلاقات والبنى الاقتصاد ية 
الخطة الاقتصاد ية ذ اتا تعتمد على التخطيط د خلا لمو سسات والوحسد ات 
EE‏ ای سوا“ كانت تلك الو سسات ذ ات طابسسح 
اف »و ذات‌طابع صناعي وتجاری »ويطلق عليها في النظام الاشتراكي المشروعات 
الصناعية اوالتجارية ٠٠٠الخ ٠‏ 


والمشرو عا لصناعي الاشتراكي في الواقسع ” منخلمة حكومية مستقلة (مجمرعة 
العامليسن ) تمتلك مصاد ر نقد يه وېشريسة وماد ية محد د ة لتحلمين مستلز ات 
شاف نشاطاته الاقتصان ية وا لتكتيكية بعورة مستمرة وفق خطة اليد وة ت 
)2 
قياد ة الجہات العلا ٠‏ 


حالية لمختلف ا لقعلاعات ەتحد د على اثرها الاحتياجات الاقتصاد ية فقا 
للمنخاور الاشتراكي ٠‏ وتختلف | لمخططات من حيث | لزا ميتہا ود رجة تفصيلم ا 
فان! ا كانتالخطة تفصيلية ءأى د رجة تد خل الد ولة في تسيير الوصدات 
والموٌّسسات يصل الى حسد یفصل میکا نیزمات ا لتدلور د اخل هذه الومسسدأات 
Voce f/oees ۳41041‏ 
e 6 . 2‏ غ . ۰ 5 4 
(1) الغا نون‌والاشتراكية ١ء‏ ترجة الاستاذ هنری ريأ ض ؛ اليف #فیکتور جتجیکفارد »۰ 
فلاد یمیر توما نوف ؛ صاموئیل زپفسز »الترحمة للج الفلسفي من 
لکاسصدر تحت‌عنوان ” الد ولة والقانون في الاتحاد السوفيتي + 
ية وة ل ةا 969 1 ص32 دار مكتبة الجيل ٠السودان‏ 
الروسية ونقل الى الانجليزي ۴ 8 i‏ 
(2 ) عمروف خليل محمد يقح ءالمشا رى ا!لصناعية اقتصا د ها وتخطیطہا کک 
اللفة الروسية الد كتور عبد العزيز وطبان ءالمد ر رفيكلية الاد ارة و 2 
خامعة يها 321975 
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TT‏ لهذا المخطط يرأكد ه واجب التعاون بينها وفقا لما هو فصل 
في الخطة 6 N A E TT‏ 


أا اذا كانت الخطة تحد د أ مد انا عامة للقطاعات روص| لزا ميا على برغا 
د ون ان تتد خل في الوسائل المستعملة تغصيليا ١‏ فان الم سسات وألوحدات تصيح حرة 
من حيث الحركية ويكون مبد أ سلطان الاراد ة فيها أكشر ظه ورا ومن ثم يتمع مال 
التداقد الذ ى لايحده سوى تحقيق الد ف النصوصوليه في المخطط ٠‏ 


ان أعمية الد راسة التحليليسة لذا الموضوخقد يثيرالاهتمام حول مجموة 
من الحقائق والرقائع والتسا لات 


آولہا + أن د راسة المقد بالطرق العادية المألوفة في نظرية العقد ودسسي 
اللطرة الاكاد يمية التي تعتمد على التفرقة مابين العقد المد ني والتجارى رالعقد 
الاداری ١٠٠٠الخ‏ رما يترتب على ذ لك من آثا ر وأحكام بمعزل عن الحقامق رالبيشسسة 
لتي يعيشها المقد + هي مجرد أسسوثوا بست ترتكز عليه ا الحياة التحاقد ية 
وکا نت محل د راسا تعد يد ة عامة ومتخصعة من حرف فقا القا نون الخا العام تتساج 
الى النظراليها بعين الواقع دون افراغها من محتوا ها الاقتصادى والاجتماعي ٠‏ 


وغانيها ٠‏ أن النظريات‌المتعلقة بالعقد والتي مستالقانون الجزاتسرى 
قد اقثصرتعلى جانب معين اما العقد في القطا عالخاص‌غي جانب من جوانيه أو فسي 
القد!! العام من زاوية العقد الادارى ١اوعلى‏ محتوى عقد من هذه الحقود + ك راسسة 
الشرو غير الط لوفة في القانون الخاص + ومحاولة اقامة معا يير لاتنيسع من واقسح التحسول 
الاقتصا دى والاجتماعي الجزإكرى بينهاصاحيت التحول الاشتراكي الذ ى هو واقع ملمس-وس 
لسفصسمسسوص تشريعية وعياكل اقتصاد ية معينة اكد ارت لامحالة فقي الد.قسسد 
کد اة من الاد زات الستعملة للتحول ١ء‏ وہذا المنظور اصح لزاما علینا ان ند رہں‌پا لتحليل 
الاقتصاد ى والقانوسي i aS‏ المرا حل 
رالتحولات التي طرأتعلى المناصرالكوة للعقد ٠‏ 


eon /eng 
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eS a‏ 
و لاہ ا ٠ن‏ مثل هذه الد راسة تود ى الى تقیے التوجیه الاقتصاد ی و انوي 
ن خن م الخطة الوطلنية الشاملة ٠‏ وما ينتج عن ذ لك مسن 
ومد ی ا رتبا طا ہما وا نسجا مهما في خد مة الخطة الوطنية : 
خطة الحنمية أحياا اخرى ° 
وهل بالامگان ایحاد قواعد التقا ليه تود ی الى التوافق المرحلي للمہأاد لسسة 
مابین التحول الاقتصا د ی الا شتراكي وا لقراعد القانونية الوضعية خاصة في المجتيع س 
Sus َ 2 ٠‏ . 
متيئة تله على تصرفاته القا نونية في مختلف العقود والمعا ملات سوا ملا المد نيسسة 
E .¿ : 1 1‏ ن 
التجارية اوالادآرية و آں خل عليه | لزا میا من طرف الاستعها ر الفرنسي عن ریسسق 
ومختلغة ۽ يل ومتناقضة مع جوهر المجتمع! لجزائري رەقوما تسه 
المسائل قبل وعد الاستقلال في المجال التعاقد ى ؟ 


فرضقواعد قانونية متميزة 
الاسأسية ®“ کیف عولجت هذه 
زرا بعہا ۽ ان الاسسالتي تبن عليما العقود في ى بلد تخضع الى معايسير 
مبختلفة 6 سباسة 6 اقتصاد ية 6 اجتمآعية ه لم تبین لا ای د راسة من الد را سات 
ا e‏ »1« ہے ا کے 
السابقة الاردةعلى المقد المعيارالاقوى المتخف في سياسة التحول الاةلاكت ي 
«e .‏ ~ 2 هو ۳ 8 . 
الجزائرى من جبة ء وسن جهة اخرى هل البيئات المكلفة هسوا e‏ ن 
س al.‏ ت 
على السستو ى المحلي أواللجان الربانية ترتكز على مصاد ر موثوقة » أى بنوك معطيا 
ا الحصول على المعلومات في حينم نا 6 لمعرفة المركز الما لي والمادی 
حص اة من 
1 صو فی هذ صورة واضحة تمكه 
والفعالية في الانجاز ه بحيث يكون لكل عضو في هذ ه اللجان صورة وأصحه اله مسن 
RK:‏ 8 = ا ۶ 
| بدا* رأيه من د راية وعلم كافيين على الأقل بالنسبة لاختيار المتعاقد 
ان النصوص| لقا نولية بترا جد 3 على كل ا لستويات ءولكنلة لنب جلث اانختيارط لمتحلاقد سر 
الوطني او الاجنبي سنيحثها لنری ما اذا كان على التقنين انيذهبابمبفي د رة 
التفصيل ليكون أكثر فعالية ونجاغة في معالجته وتوجيہه للواقح ٠‏ 
خاس ہا + لقد لمست من خلال المما رسة العملية أن الوحد ات الاقتصأد ية 
الائتاجية »لاتتابع بطريقة جد ية أسلوب معرفة المتعاقد ين معا سوا* کانوا مورد یسن 
اوا » لقني ملم التتظم رغم ان القانون يانم الوحد ة والمؤسسة معرفة المتما هين 
ر س 
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٤‏ ا 1 0 ا e ( a‏ . يا 
معہا مسن طريسق وثائق خب رهم السابقة (الاستمارة | ˆ 


هلیه فاله لا پسك من د را سة تحليلية للظررف المحيطة با لعقد على ستشیي 
الاقتصاف الزیی ءأى ں)اخل الم سسة مہا كانت طلبيعتها همل هناك حل نقترسه 
على التشريح غلى الہيئات' لتنظيمية السو ولةعن التعامسل ؟ 


E‏ ٠ا‏ اذا حللنا الم ساتالعامة والخاصة في بلاد نمسا ة6 
ثانا جد ها قد مرت بمرا حل مختلفة في معظم الحالات » حتى أن قرالمسصسة 
التي نوی مسۇسىستدا اقامتہا 

ومن هة اخري ن الطرف المتعاقد الا نبي غالبا bk‏ يکون في مقف اوی 
بن الدلرف الجاعرى ء ليسفقط كوه صاحب احتكار وتجربة ‏ ودار بلسو ق 

. » کک ا 
E E‏ لکرنه احيانا على د راية خاصة بالمشرين أ مجموعة الشاي : 
نتصا رعلى اطلابرغبة المؤسسة ءان لم يكن على معرفة جيدد ة 


المزمح اجا زما ٤ای‏ يا 
بەسسی رپ ا ° 

وهذا ا مکل ضحفا في مرکزالمتعاقد الجزائرى فمل من قراعد تنذايمية 
اة ہا لسچ مشل هذا الموضوع ؟ 


وسابہہ! + لقد شد ت اتا ني بحضرالقا بيس التي وضمتها وأرستهساء. 
بحض| انصوب رمل المستوی التنفیذ ى ء من أجل حاية حسن التنفيذ ء كلك المتحلقسة 
بماد ةحسن التلفيذ في مجال البنا* والري ٠‏ ينا لالجد ها مشروطة في الدقسو 
الاخرى رفم الأهمية المالية للمبالىخ التي قد تنفق وما غو مدای تعسمیمسهسا.؟ 
ام لايتبناها المشرع في تنظليمه للعقود السماة المتعلقة بالانجاز والاستشار ؟ 


+4oef/ease 


5 ف 19فيښ رى 985 1المتضمسىبن 
0(7 اوو 585 اال ي 21 1 : 


رالسري ان يكون لہا شاد ة تخصسص ٠‏ 
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رثا منها :+ !ن العلاقة التعاقد ية ما بين القدلا عالعام وا لقا عالخاص + تارة 
تكون واضحة في النصوص| لقا نونية كما هو الحال في قا نون الصفقات العمومية عند مسا 
يركل القداا عالعام الى شركة خاعة اقامة او انجاز مشروعمعين ٠‏ أوعند ٠ا‏ توركل شركسة 
ذات طاہح تجاری جا من احتکاراتہا الى وکیل بنا“ على حنناب اعتماد معیسن * 


وأحيانا أخرى يعو تلك العلاقة التعاقد ية الغوض|لتام ولاتوجد ضوابط 
تتحكد نيسسم.فضيديسسلك ٠‏ خاصة فيما يتعلق بشروط التعاقد مع الجمهور فورش 
الاسعار ١٠٠الخ‏ 


ان تحدید جد ول اسعارالمواد محل التعاقد ١ء‏ اى الاسعارالمرجهية في 
کید سر من الاحیان محل تلاعب واجحاف من درف ا لوکلا“ » ولیسله من راد عسویالاجہزة 
المكلفة بحماية الاسعسارعن طريق المراقبة » حيث تلط السلطة المختصة جزا* ات 
على المخالفين وهذ! كله يود ى الى الزياد ة في اعبا* السلطلة العامة الكلفسسسة 
بالمراقبة فالى اى مد ى تستطيم ان توضح العلاقة التعاقد ية هذه الجزا*ات وسل 
تلعب د ورا سيا ستقرار سعرالسوق وهل توأشرعلى وظيفة العقد ؟ 
رتاسعها : لنسقد تعاقبتفي بلاد نا قوانين متعلقة بالا ستثمارات وفي كل مرطة 
كانت النصوستقيد أكثر من حرية الرأسمال الاجنبي ١الذ‏ ىيجوزترحيله بمقتضى قود ٠‏ 
اذا ما تحصل على فرأائد ممينة تحدد ها العقود ؛ فہل تلا" مت هذه العق-سسود 
من حیت طبيعتا ومحتواها مع للك القوانین ؟ کا ان هناك قرانین اخری تسس 
اإجوانب الاجرائيسة والتنفيذ ية لمختلف العقود ٠كقا‏ نون الجما رك والقراعد الحرفية سي 
الم سسات المالية رقانون المالية السنوى ءالخ فهل توجد ضوا بط عامة تحافظ بمهلالاد ولة 
على اة لتقيف العقد في مختلف القطاعات ؟ وهل لقانون احتكا رالد ولة للتجارة 
الخارجية شروطا واضحة تبين مسار واهدافالعقد في بلادنا ؟ 


اا ٠‏ اذ أثيرت نزاعاتعن الحقد ٠‏ سوا* لدم حسن تنفيذ ه ببب عام 
تطايقلبيه مم ا لشروط الموضوعة في العقد او للتأخرفي تنفيذ .العقد ١او‏ لمخالفة قرا نن 
اخرى محيظة بالعقد ٠‏ او لبطلانه اوفسخه بصورة او بأخری ١‏ سوا حد ثان للف في 
العقوں ا بين المؤسسات والوحد ات الانتاجية او بينها وا لقطا ع لوطتي الخاص ١أ‏ رفي 


oes /eoes 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


— 14 


تنتقل وتعہ رفيا اللعة من دولة الى أخري + فل 


4 Jé ã 
لعقود الد ولية + التي و والشركة الاجنبية اوالد وة‎ | 


توجد حلول واضحة موحد ة ء بين الجزائركبلد أ 
سواه کان نظاما اشتراکیا او اليا ؟ 
ا گا معاهداتاء پحکم ا 
رمل اليلق المرضوعة للل هي طرق قا نونية تحكمم e‏ 
الحل السا أى الخيلوات الد بلوماسية ومن ثم يكسون 
ان . الة د | تخضع الى الحل السا سي 
8 1 ت لان السةد لحز رة التماقد مجك 
توجیہ ہا مح د دا لكل عقد على حدة ؟ وعل للد و > 


. ت ا ؟ 
ال للد لی أ أن هناك سياسة خاصة بالعقول 


Ei‏ فالا مر لايتعلق بد 
۰ ة الحزائرية كد 
محال العقد وحرکته ومد ي توجيه الد ولة الجزائريه 


wea‏ 4 - البحالمن الداخلي 
لألحقد فقا لبخططاطہا التموى في ا ROD O‏ 

3 ا لے ف ا ذا ملگیتعا مکانیف: آو خاصة لاجرل 
أيضا بنوعا لملكية التي يسرد عليہا التصر 


ال 3 لحا يتا تظه راثا رها في العد يد من العقود ريي الجهة 8 
1 ا 5 م الخطة التالية: 
فيا حماية للمال العام ومراعاة لهذ ه الابعاد » انتهجنا في بحثنا الخطة 


| رة العقد التقليد ى في صورته الجامد ة ٤‏ بل بيحت دي 
٠‏ ات اکیة ترسے استرا تیجیت ہا 
ولة شترا س رم مسار کا 


ونا الموضوعالی جزلین : 

o‏ لعقود الاستشارفي القلاعيسسن 

الخاص ث الللنبز الثاني ايحت ا لعحول الاشتراكي : e‏ 
8 الخأص ° ورکری با على ھا النوع من العقود E a‏ 
e‏ من جهة ؛ ويجمع ما بين القطاعين العام والخاسمن جهة ارك 
فان الح الاول یحتوی على باب اول یتنا ول التحول الا شتراکي ونطلرپسسه 
e‏ خلاله الى الخصاءس العامة لقا نون الاشتراكي 6 رأصا لت سه 
نذلية القانون الا شتراكي في مجتعع 
باعتبا را 


رى ونظة العقد في القطاعين العام 


في الحاة الاجتاعية ء لإهدفلسنة تأصيل 
مخملدلات تنموية أكنسبت | لحلا بع الا لزأ مي 
الاستعارية | رتباكا في التوازن القداعي 
مفاهيم عد يد ة ۽ خاصة اف 


ود زړه 
يطح نحو تحقيق الا شتراكية في 
انوا ٠‏ في وط اقتصاد ی خلقت فيه الغرة 
لهخدلف جوانب ا لانتاج رقاي فيه المجتمع الجزا رى 
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التي کانت تستهد ف تقویض| سسه »فگان لابد من تقوم تلك الغا هم رفقا للتصول الجد يد 
لاتامة الحدل والساراة وتحقيق الخيرالعام ٠‏ بالقضا* على المفهم الرأسمالي للحته 
را.#شاعه الى حملة من الشروط الموضروعية التي تخد م الصا لح العام فقا للمنظور الاشتراكي ٠‏ 
رابا ثانيا حول التحول الاشتراكي ونظرة الحقد في القطا عالخاص‌ويان مد ى ايسر 
الت٠ول‏ على القوائين الموضوعية كالقا نون المد ني والتجا رى وتعلق للتحول بالقواديسن 
الابرائية والشك لية كقانون الاجرا*ات المد نية والتوثي ق ٠‏ “الخ مم انتقلتا الى الجسز 
الثاني الشعلق بالتحول الاشتراكي في عقود الا ستشما رفي القطاعين الام والخاص 
رقسشاء الى خسسة أبسواب : 
بابا ألا يشمل د راسة التحول الاشتراكي على المقد في القطا السام 
لأممية هذا القطا عالبالغة قي التحول الاشتراكي وني بلسد وسعت فيه 
التأميم المتعاقبة القطاعالمام وجعلته يحل كان الصدا رة في دفع عجلة الاشترا ية 
ق مختلف المياد ين الاقتصا د ية والاجتماعية وا لثقافيسة فأقيمت فيه المؤسسات الحامسة 
اا ا صا حبة الاحتكا رالقانوني لمختلف | لقطاعات الحيوية في الد رلة 6 وء 
ن صورة مه سسات اد ا رية أو اقتصاد ية وكان العقد الاداری أحد اسلوب تہاسل 
الموة.سة الاد رية مع القطاعات الاخرى سوا 1 
د رسنا فيه خصامصالعقد في القطا عا لعام سرا* كان العقد تبرمه موؤسسة اد أريسة 
اخری أو مع قطاعاتعامسة مہما كانت طبيعت ا تصن رف الا دا رة بطريق الت اقسد ه 
ہے تحرضنا بالبحت الى مدی ثي ر التحول الاشتراكي على أركان الحقد رالدلابسع 
e‏ فيما سمي بالم و سسات الا شتراكيسة ذ ات الطابع الصناعسي او 
الشركات ذ ات الاقتصاد المختلط ءمبينين أثر التعس-سول 


٭ كانت مماعلة أو ذد ات طابع اقتاد ی. وتجا ری 


وموتف التشريح الجزائري في ۳ 
الاشتراکي على هذه الو سسات في جوا نها التعاقد ية » ركذ لك الاسلب الذى يمن 


أن يقتر ح سوا“ لسل" فراع تشريعي أو ققهي معتمد ين على الد راسة المقارنسة كلما 


کان ف لل ممكنا مع خلاصة لهذا الباب ٠‏ 


- وا یا ثانا ييسرره تواجد القطا عالخا س رالد ور الذ ى ينبغي أن يلعبسه 


ف بلد اشتراکي يجب أن لايفلت فيه هذا القطا علميتزج براس الما ل الا جلبسسبي 


ودی لايكون د ولة للاغُنيا* ء بل ليوظف في مختلف القطاعا ت ذا ت النفع العا مكلذ لك وسط 
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مبمرهة من القرا نين التي نظفه وتراقبه 6 في نحناته*التحاقد ية بعد ٠ا‏ ېد في مراحسسل 
راضحا ٠‏ الى ان اتخذ موقف سياسي حول هذا القطا ع 


می شه قراغ تشرعياً 
إالخطة الاقتصاد ية العامة ۽ ان لا يعکن 


آ مسن يضرورسة احتضانه وتوظیغه فیما یخد م 
أن تترك طاقة وطنية مالية تعمل بطريقة عنرية لا يحكمها سوى نظام السوق 6 
علاقا تا التعاقد ية ء فغرضالتقنين شررطا الزاميسة 


أن تغضح لمعايدر معينة في 
ضىن تقلينسات‌عد يد ة كقانون التوثيق + وا 
الولنسي لتنظيم ذا القطا ع مع توفي ر حمايتسه ا 
تانون احتكارالد ولة للتجارة الخارجية والقانون الجمركي وهو موضوع 
رلة في تشيم الحياة 
قلکسه 


لشجحبل 4 رقا نون الا ستشما ر الاقتصاد ی 
الال الاجنبي عن ارسق 
لباب الثالك* 


ومن خلال مذ! الباب يمكن الاطلاععن فعالية تد خل الد 
الاقتصاد ية للقطا عا لخا ص وكيد ة جعله يتمح ور مع القطا عا لعا م ه وید وړ ني 
كا تتبن التحولات ا لمرحلية التي ندل جسرالعيور السسى الامتراكية د رن عنف 
أواصطدام رالخلاصة يوضح عذا الباب اة اعصال القطا عالعا با لقطا الام 


رلة في توجيه وتهيئة الآثا ر الالية للحعقد 


پايا رابعا في مد ی تدخل الد 
قو مال إلاستشسار سو" با للسبة للصقسد ضمن المشا ريم المخططة 7 وط پستلز سه 


إالق د من ا-عرا*ات أولية سابقة عن یکوینه ك را رالا ستشما ر را ستسخد ام قروڈر | لتمریسسل 
التي تصد رعن البنك الاولي الذى يقم بتمويل المشرو جلى مراحسل تحاقد ية ؟ 


ركذ لك رقابة الم سات المالية المسبقة والانية واللاحقة رفقا للترتيس..ء سب 
الزمسني » أر الرقابة الداخلية والخارجية فقا للجة القائمة بالرقابة * 
لاصلاحا عالقا نونية الحالية لاستقلالية المؤسسات 


اا الباب الخاسمن هذا الج فينمسسب 


کل ن لك على ضر القوانين و 
اعاب a‏ میگلتہا پ۳ 
على ١لمنا‏ زعات الوا رد ة على تلف العقود » وضو اط التحك فيا فقا للئظس-سجر 
الاتراكي للعقد ٠‏ سوا و الد ان الذاخلي او الخارجي (الحقسسسد 
اله ولي ) وما رتب على ذ لك من مسولية عقد ية على الطرف المخسل بالا ترم 
الدقدى او بالتسوية عن طريق التحككم ° ' ۰ 


دورود 
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7” 


وننہي هذا الباب بخلاصة مشتركة تحد د طبيعة ا لتزاعا ت العقد ية ومد ى تد خل 
القاښي تي ازالة الشروط التعسفية اوالمغالي فیا وحد ود ما رفقا للمیسہ۔۔ادی' 
الاساسية للقانون الاشتراكي الوضعصي في بلادنا ٠‏ 

ااا ی بخلاصة عامة تتضمن ما توصلت اليه د را ستنا للتحولات المختلفة 
في جانبها القانوني رالاقتصاد ى والسياسي على عقد الاستشمارضمن المنظسسرر 
الاشتراکي رما يمكن د را جبه لالسباب موضرعية والاعتذ او به كأساسعام تتدخل الد رلسة 
ملى أساسه لتضبسط نظرة العقد في مجال الاستشار وتجعله في خدمة التتميسسسة 
بصورة أفض-سل ٠‏ 


ان بحت هذا الموضوعفي جزئین قسم فیہا کل جز الى ابواب وگل باب الى فصول 
وکل فصل الى مبا حث ومطا لىب مع خلاصة عا مة لكل باب بعد التمہيد الى 
دخولىه يعني برأبي اتبا خشهجيسة جد بسيطة بعيد ة عن التعقيد والغموض ثرحاولت 
ان یکون التقسیم فیہا موضو عيا ومترابطا من حیث الافکا ر ومتلائما مح | لوضح | لقا نولي 
والاقثصاد ى للبلاد ٠‏ لذلك اعتمد ت كثيرأ على‌القا نون الوضعي الحزائری ملس۔سدذ 
فجر الاستقلال الى آخر ما د رسفي اليئ ة التشريعية من مشا ریع وعلی| لما ثیسسق 
الرسمية ومختلسف المناشير والد وريات والايحاث المتخصصة من رسائل جامعية وبقالات 
لبحوٹ اکر تخصصا واحصائیا ت #وعقود رسمية للاستشمار وغیرها مسلا أن أكون 
قد وفقست في ارسا* بعضالمباد ی“ وقتراح بعصا لحلول التي من شأنہا آن تضع 
بین اید یمشرعن ا بعض| لحقائق التي قد تا عد على سد الفرا خ"القا نولسسسي 
وتنسق نخاريسة ااحقد مع واقعالتحول الاشتراكي في مجال الاستثمار ' 


رالله ولي التفيسق 
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ے8 کے 
ا الال 
ی 


ال ل الاشتراکي الجزاعرى ونظرة العقد في القطاعين 


ال ا وال اع 
کہ 


كرسنا لهذا الج بابيسن »نيحث في الباب الأول التص-ول 

) : ۳ ۳ وہ 0 ټ 

الاشتراكي الجزاشرى ونظرية العقد e‏ 
تمرضالفسل الأول الى التحول الاشتراكي والخصائشصا 8 e‏ 

5 - ا هه نسون 
الحزارى والفصل الثالسي للظطرية الءة د ووظيفته في [ة .ا 

۱ E E 

نبحسك قي الثاني التحول في القطا لخا عرقي فصلين اي رل 

شم : ان الل 

33 القراتيسن الاسا سية + كالقانون المد ني والتجارى وا نون 
1 هة (أوالشكلية ٠)‏ 


- Center of Thesis Deposit 
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9 
ااا الال 


التحول الاشتراكي في القطاع الماع 
الفصل الأول 


في مفهو التحول الاشتراكي را لخصائس] لعا مة 


لقان الجزائرى 
ا 


تسل و 


يخضع القا نون في مفهومه العام ” محموعة القراعد الملزية التي تنظم علاقسات 
الافراد في الجطاعة ؛ وفي مفهومه الخاس ” مجموعة من القواعد تضعہا السلطة التشريعية 
ا ا الحباة السياسية والاقتصاد ية والاجتماعية والثقا فية للد رل ريستهد ف 
مدفمن هما حماية المصالح الخاصة للأفراد » وحماية المصلحة العامة وكلا مذ يسن 
الہدفين يحتقان الخمر العام ومن تم فان القانون وجه عام ” محمرعة القواع.سد 
الملزمة التي تنظم علاقات !لا خا صفي المجتمع تنظیما عاد لا يكفل حريات‌الافراد ء6 
ريشق الخيرالعام e‏ من البلد ان يشہد القا نون تطورات وتحولات 
نةا للمذ مب الساعد في كل مرحلسة فيا »فمن البلدان من ترى أن تحقيق مه لحسة 
البماعة لاتم الا من خلال تحقيق المصلحة الفرد ية ٤‏ وذ لك ان آلانسان يولد ٠‏ فتولد 
محسه حقرة N‏ فان ! گان الافراد قد تنازلوا عن مجموعة من الحقوق 
الى سلطان الد ولة » فان هذه الأخيرة يجب أن تحافظ على بصا لحم وتحرسما. قابسل 
تنا زلہسم عن بعضحقوقہم ۾ وفي هذا المعن كانت نظرة الحقد الاجتطمي ٠‏ 


وہلد ا ن أخرى تبنت نظرة اجتماعية بحتة تتحقق من خلالہا مصملحة الافیراد 
ریعني القانون الاشتراكي بموجي ها ” مجمرعة من القراعد الا لزا مية تصد رعن الد ولة أ٠ا‏ 


coc /oeos 


ےو ی ھا 1 el‏ 

( 1) د * محمد حسنين ٠١‏ الريزفي نظرة القا نون في القا نون الوضعي الجزاثرى 
البو“سسة الوطنية للكاس ؛ 986 ص7 ۰ 

(2) د ۰ محمد حسنين انفسالمرجحالسابق ص8 ٠‏ 

(3) أتظرمحترى هذه النظرة في ملف جون جاك روسو ٠‏ عع الا تاي الشركة 
e‏ کک _ 1980 اال 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


nb 3 0‏ 
قا نون مکتب | و قوأعد حجری واستقر علیہا عرف أ لجماعة هوني لزه وان 
الد ولة على عورة قانون مكتب ٠‏ وجمين القواعد القانونية تد فالى تبنظيحم: 
من الم سسات وا لتنظيمات 8 


بەقتدسیى 
لم تصد ر من 
سلوك افراد الجماعة والجماعات وغيرها 
ان التحول القانوني العام قد أدخل تحوا جذ ريا على مجموعة من مفا هيم 
نظرية العقد ی تعلق سوا“ بمغهومه الوظيفي أو بطرق تفسيره وفيد ‏ 
العقد قد تطوروتحول من فيو الرأسمالي اا ر ر ري ور ا 
نلك ٠.‏ التزا مات مقابلة للاطراف المتعاقد ة + | 
شربعة المتعاقد ين وا ينتج على ذلك من ا لحرا مقابلة للاطرا ا 
الاد ة الجماعية التي ترعى المصالح العامة وتغليي ها على مطح فراد بصورة 


من خطة مل روسة مسبقاً تضسن صورة خاصة من | لتحول لحو ت ټحقیق إلا شترا كية ٠‏ 


لذ لك نتعرض‌في مبحثين الى : 
أولا / الفا عي المختلفة للتحول الاشتراكي الجزا ئر ٠‏ 
رعا نيا / الخاصس|لعاءة للقا نون الا شتراكي الجائرب ۰ 
الث الأول 
المغاعيم المختلفة للتحولالاشتراك ي 
O Kn‏ 
: ختلفة التحول الاشتراكي الجزائرى 
نتصرضيالد راسة في هذا ٠ E E‏ گر 
4 قت 2 ل ب نوعمن بر 
کا لتحول السياسي وا لقا نوني والاقتصاد ی والا جتماعي وتحصسں نو 
التحولات على النحوالتاليي 


الطلب الثاني : التحول القانشي ٠‏ 


_الطل الاللك + التحول الاقتصادى والاجتماعي ٠‏ 


oer /eces 
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ا 
الطلب الأول 
imemaaine‏ 


peer apart yanaaty 
ورإتا لسا سبة أ لتي خاہرت خلاں الغترتین 6 ماقېل الاستقلال‎ 
2 


ونعني به مجموعة | لتد : 1 
الرسمية 6 والمؤ ترات والد ورات الخاصة بد راسسس هة 


وعد ه ء ظہرت من خلال الموا يق 
الملفات ء التي يازالت تعقد ها اللجنة المركزية بين آونة وأخسرى . 


بالنسبة للفترة الاستعمارية عملت السا ستالاست عمارية على اتيا عسياشة 
التجويح والتفقير للشحب الجزائرى عن طريق البطش وا لقوة والعسكرة ولب ا احق ف 
ران اسلوبالاستيطان مخالفا لابسط المباد ىة التي تعد قت با أفراء فلاسفة وساسسة 
آوَتا » خاصاإلئك الذ ين ارو مبادى* الثورة الفرنسية وناد و بالحرية وحقوق الانسان ‏ 


والواقع کانت بلاد ا قبل الاستعما ر تعیش‌ضمن سلا دائم ولہا لفون معتير في 1 
البعرالابيض الوط ركان يحسبالحساب لرزتها السياسي وقوتها المسكرة لاقت د 
الطمع نتيجة مباشرة لا ستيلا فرنسا على أرضها 


الى أن توافرتاسيابالضعف ء فكان 1 
نحقاضات متعأاقبة 6وا سأاسية لاحزاب 
انتقاضات متعاقبة ٠‏ ومقا ومة سياسيه 3 حر" 


الطامرة 6 بعد مقاومة إاسلة ء تلتہا 
معد د الى أن تفجرت ثورة التحرير الكرى ببیان اول نوفمبسر 974 1الذدی رسم 
للفافلين انرانيجية وة لقا من أجل انتا الخخرة واد البلا تج از 
شش روط اسقلال پا ۰ 

الصومام فحسد د ت المياكل الاساسية العسكية مها والسيا سية 


ئم جا مو لمر 
دعامة صلبة للد الثورى وتنظيمه بصفة شا ملة على رض | لوطن 


وقررت وظائفہا 4 فکان 


ece /oos 


ص ت ۹ 
)1( ں خل الا ستعما ر الغرنسي الجزائرفي .5 جولية 930 1 é‏ وتم الا ستقلال قي 
5 جويلية e. ٠1962‏ 
2 4 8¢“ ت 
6 1 میثاق طرابلس‌جوان 12 + ومياق الجزائر 21 افريل 4 الميثاق 
الوطني الصاد ر بالا مر رقم 6 57المون في 7 رجب عام E‏ 
5 وليو 1976 › والميثاق الوطني المثرى لسنة 986 1 ەيەرسس رقم 
ن في 50 جیاد ی الاولى عام 1406 المرافق 9 فبراير 986 1المتعلىىسق 
بنشرالميثا ق الوطني الموافق عليه فيا ستفتا' 16 ناير 986 °1 


با الفرد الفرنسي و من 
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2 
2 
قاقات تا عد مقا رضات دامسسة 
وتكزنت الحكومةا لموٴقتة ود خلت في ا تفاقات مع فر 0 ود 
أسفسرت عن استقلال اليلاد ٠‏ 
ولا كانت السياسة الاستعمارية قبل الا ستقلال تعتمد على ان الملقية تمسح 
يتعاون معالاستعمار فان سياسة ابزام العقود كانت دي الرسيلة 
الفا لة لخبت الملكية على العقارات والمنقولات » الامر الذى وفر حماية قا نونية خاضصسة 
لخد مة السياسة الفرنسية رالتراك الرأسبالي كي يكون الال الجزائرى دعامة للنافس 
الد ولية التي يخوضها رأسالمال الغرنسي ٠‏ 
اع ےا تان رقد فعلت ذلك ١‏ المتعاملين معلا ستعا 
فک ن٠علی‏ الثورة الجزائرية ان تقاوم قد قعلت ذ لكف 6é‏ ا خصمار 
الذ ین حارلا ان ينجرو ورا“ كسب الملكية فيما يسسى بخطط قسنطيئة ا 
اتاسة ريح العدل والساراة بعد الاستقلال مباشرة + عقسرر تبني النظام الاشتراكسي 


2 علا aL,‏ 1لا شترا کية 6 ونکفل د ستورا حزب جيمة | أتحرير 
2 تا ۹ پر تدر ت . 5 5 
وعد د ت المباد ی لتي يرن و 


الوباشي بالممل على تحقيقها ٠‏ 
رلقد جا* في ميثاق الجزاعر 964 1 * ان الد يناميكية الكلية للصرا الا جتاعي 


تعمل لصالح انفتاح اشتراكي للشورة ءفالاغلبية الساحقة من الفلاحين زالعسال 
لا 


کما. برزٹ 
ذو غ ا کل الاجرا*ات التي تتخد ها السلطة في هذا الاتجاء ٠‏ 
ومن جهة أخرى أد ى الى التعجيل بهذه الاجرا ءات »الاختفا* المفا .مسي 
للدايقة اما لكة الحقيقية في البلاد هوالمتمثلة في‌السكان الاوروييين | 
oc /ocs‏ 
NE‏ 
(.1) تكرنت الحكومة المؤقتة في 19 سبتمبر 58 
لاش رورة الجزائريسة 8 
(2 ) لقاء مولان ( 25 29 جوان 0 1 ) لقا* لوپسیرن 
CI SET‏ 
0 بای الى 13 جوان 1961 ففاوضات ایفیان الا ولی 76 18 ارس 1962 . 
اتغاقات!يفيان الثانية ° ١‏ 
ERE oa‏ اغاتیات‌ایغیان - 
ويرجم في ذ لك بن يوسګ پن خده ه سماية حرب التحرير الوالي اا 
تعرب لحسن زغد ار محل العين جبائلي ٬مراجعة‏ عبد الحكم بن لشيخ الحسيني 
د يوا ن المطبوعات الجامعية 6ط 9إ — 87 مس58 1 - 139 5 
(5) ميثاق الجزائر 1 أفريل 964 1 ص36 تحتعنران الثورة الاشتراكية ٠‏ 


١ 1 9‏ وذ لك عقب اجتما جا لمجلس!لوطغي 


( 20 فقیفری 1 1) لقا“ 
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راتخاف عد ة اجراء ات سياسية لاقا مة الد ييقراطية الاشتراكية 4 والتسييسسسر 
الذاتي ٠‏ واحترام الملكية غير الستتخلسة فسا لميتاقالوطني على أن " التحول الا شتراكي 
للاریاف يطرح مشاكل خاصة فيجب أن يرتبط بتدعيم وتنشيط القطا علا شتراكي الزرا-سي 
والائخراظ الاختیاری لصغا ا الاشتراكي ٠‏ مع وجب احترام الملكية 
الخاصة الصغيرة غراف 


وا ا“ في | لميثا قا لوطني لسنة 976 | ٠٠١‏ لقد تحولت حرب التحرپسسسر 
ثورة الثورة الد يقرا ليا لشعبية وتحولت هة ھا شیا فشيشا 
الوداني الى تورة کبرى هيآ لثورة !لد يترا طيةا لشعبية وتحوات هذ » ب ور یئا فشي 
الى حركة اشتراكية واسعة النطاق ” 


يضاف الى ذ لك ان الحزب قد قضى على التكوينات السياسية القد يمة | لمتورطسة 


ق مخاصمساتعقيمة و بأعمال عد ية | لفائد ة بحيث أ عبحت غير قاد رة على التحداد 


رعلى فتح آفاق التطور من !جد لتحول وا لتا لي شم أقصا وها دقعة واحدة ٠‏ قاصبس ع 
I E O‏ 
تشبید مجقيسمع تلغی فيه e E e‏ للانسان آر بممٹی E‏ 
تشييد المجلسع الاشئتراكي ٠‏ 

ل مجالات‌القياد ة » والتخطيط ا 
ویرسم خظطيط عمل E‏ : 


وأخيرا نصا لميثا ق الوطني المشثرى لسنة 6 1على أن " الشعب‌اصيح حرا. يسير 
على د رب الرقي ه ويسعى الى تحقيق الاتجاه الشعبي ؛ وتدعيم بنايته حسب مقاييسس 
د قيقة وعلى تعزيز المكتسبات الثورسة ٠‏ وتنظيم ها في اطار میاد ی ومو سس انت 
oc /oous‏ 
س 
( 1) ميا ق الجزائر ءالمرجع السابق س38 ۰ 
(2 ) الميثاق الوطني 6 1 الصاد ر بالا مر رقم 6 - 57 المورخ في 7 رجب عام 1396 
المواقق 5 يوليو 976 1 4 طبعة وزأ رة الاعلام والثقافة افريل 9 1عر۹ 5 ° 
(5) في مدا المعتى جوف السد وات العشر ٬الطباعة‏ الشعبية للحيشص7 
(4) الماد ة!لاولى من النظاً م الداخلي للحزب 6 انظرميغاق الجزائر ال اا ي 
(5 ) الميثاق الوطني 16 الىرجمالسابق ص59 ۰ 
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1 

بعل طابعها الاشتراكي اما لارجعة فيه 
ان هذا التحول الاشتراكي في منظور السيا سي يسح 

طاق 6 ویحدد مكاة القطا ع لوطنضي الخاص ء٠‏ 
رقد قسم ملشسيٹاق 6 1 بأيضاح العلاقة التي یکن ان تنشاً بين القطاع 
العام والقطا ع لخا صنصه على انه ” وکما سح قيا قطا خعمسومي اشتراکي الطاايع بتطريسر 
الشعبية ء ويكن الطليعة الوطنية الثورية من بلورة فكر ثورى يست س 


اوسع 


E‏ ثورة نوفميسر وأ خذ يتحول جد لينا 
الى تكراشتراكي أ 

فمن الواضح ان تحقيق اشتراكية وساعل الا نتاج بغضل القطا ع لعمومي پدلن قضیه 
اللكية الخاصة و ووظيفتها الاقتصاد ية والاجتاعية * 

الراقع ان بكانة القطا عالوطني ا لخا سود وره يتحد دان على ضوء المد القائسل 
يأنه لايجوزان تتخذد ذ ريعة لجعل العلاقسة بينالالسك والعا مل قائىة على اسسا س 
الا ستعغلال ی فال لكي الخاعة مسموح بها في حد ود تجعلہ ا Ek‏ ای ضس رر 


وقد تأکد مهي التحول انحو الا شتراكة كسيا سه مميقة في أكثر من مع 
رکا اوکل الى حن جيبة التحرير الرطني تعد ين طرانق لتظيسية وتيف | 
حسما تمد من أوضا عمعينة بعد جرا“ د راسة معقة تأخذ بعين الاعتباز "التجرة 
E‏ طرأت ضمن السار الثوري ٠‏ ركذالك امكانيات الحاضسر وام 
EE ١‏ 

وهذ ه الامكانيات هي التي تتحدد با نقطة تحول المجتمم لجزائ رى 


من مرحاة الى أخرى وفقا ابا اتخط بط محك ۰ [ 
( 1) الميثاق الوطني 6 1 ص435 ° 


(2 ) الميثاق الوطني 16ص61 *° 
(3) الميثاق الوطني 1986 ص42 ٠‏ حزب جبهة التحرير الوطني 
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عليه فان التخطيط عوالا سلب الا مثل للتحول الا شتراکي في مختلف ا بحاد ه 
على أن ید مج القطا عالخاعصفي التنظم الا جتماعي رفي | لمخططات التنمويسه ۰ 


وعليه لقسد تطورت وتحولت نظ ر ة المجتم) لجزائرى السيا سية الى 
> ل البلكية ه وتبد لت العلاقات لتد خسل ضمن مفهم اشتراكسي 
متداسور يكون العقسد فيه حف الاسسرالاد وات التي تتعا مل پا ا لمو بسات 
کا ورد في الميثاقالوطدي الحالي تحت عنوان النظام النعاقد ى : ”ان التنظيسم 
للاقتصا مض تعميق النظا. التعاقدى فيا بين الم سس-سات 
المحکم J‏ لقتضي ب ۴ 1y‏ 


التعميق للنظام التعاقدى 6زا دة تدخل الدولىسسمة . 


E‏ التنظيمية ءأى اتخاف 


في حسد ود |الملاق نات التعاقد ية في مختلف جوا 
ساس ة مميقة تتفق م لتحول السياسسي الذى يعتبرمن المفهم التقليسد ى 
للنظام العمقد ى وجعله أك توافقا مع واقع ا لمو سسا ت : RS‏ 

a5‏ ق من کونه آداة جأافسسة 
ودلبیعتہا ‏ ویعتبر اکر وضرحا أ ن) لخقيد يجب ان يرنقي من کونه سه 
تقتصصر على مدا العقسد شريعة المتعاقدين ؛ الى الوصول الى ملظسور 
سام عظيسسي وق ياعم في سی رالم رة وینی على معطي ات 
موضوعية يشارك فيا الاعال الاقتصادى المتطور E O‏ 
النهايسة سياسة العقد الى اداة مرنة في قالب نظا مي يلاس | لتحول الراقعي للم سسات* 


one/oeose 


سم 


(1) الميشاتق‌الوطني 1986 ص150٠‏ 


- Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


All Risht$¥Reserved 


الطيق خلال الفسستة 


لاجتماسي بمجموفه | : 
الست ریسه ل لاح“ لال الجزائسر و 


it =.‏ کان الا ساس القا نوسي 
طبقات متمايزةه ٩.‏ د E‏ 


ل ةة 7ة المال بين البل---دان 
الشسال الافرقي » فقا لنظرة تقسيسم العام بن 


ج » فان الاخلال بالالستزم 


پسسی 
المش وره 5 . ا ا أ 
a 2‏ 1 ۰ 1 إلاطا حة بالسسد ی 
ا5 O0 7/07/05 ã‏ : 
افلة + ایت 


a 


TOMAS OPPERMANN 
: Le ت‎ 
problême Algérien donnés historiques, politi 

(PREFACE D'ALFRED GROSSEL) ; Politiques, juridiques 
(Fraduit ce 1'AlUe 
mand par 98 
Pa Pp LECERF) FRANCOIS MASPERO PARIS19 

5 ة » سياسية ١وا‏ نونية 

إو إا e‏ الم لشكلة الجزائرة ؛ معطيات تا يخية 25 

( 2 ) توما سا ویره ن ا و ای 1:961 ن 


مترجم عن الالمانية من طرفاج ا 


°18 
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ويقول كولمان عن نظام الحكم في الجزائر اثنا* الا ستعما ر الفنرنسي السا بق :على 
د ستور 945 1 ٥لا‏ یمکن الا ان تند رج تحت ية مقأ دلعات ما ورا“ اليحار 6 رفسد 
صد ر حکم اا ت » وشسة رأى قال به قيار ٠‏ يزعم انها جز من المجمرعة | أمركزية 
)4(„ 


رمہما نكن طبيعة نظام الحكم الاستعمارى في الحزائر فانها لاتخن عن كونهسا 
تنتهج سياسة استعمارية ومالقا نون بالنسبة للجزاريين سوى شكلية يستظهري هاا أ ا 
* ىسر 
فالمقد رفقا للقانون المد ني الفرنسيالوارد' تعريغه في دسالماد 1101 هز اغف-أق 
بموجبه يلت شخص| وعد ة أشخا عص نحو شخعأ وعد ة أشخاس‌آخرین بمح + أو فصل 
وعدم فعل شي“ با ٠”‏ 

يخلصمن هذا الدسأن العقد يتم بطريق التراضي . أی مسن 
طريق ترافق الايجاب والقبول وتطايقهما على مرضوعالحقد الذى قد يكون مسل 
شي“ اوعدم فعله اواعطا*ء ۰ 


cece /onse ٣ 


ا ا ت 8 1 
( 1) وموالتمبیرالذ ى استعمله الامرالعا درفي 22 جويلية 854 1 الذى يبيسن 
رلمعرفة هذه العلاقة يمن مراجعة 1 
امر 22 جويلية 84 ٢‏ الذ ی عين بقتضاه حاکم عام تحت السلطة المركزبة 
لحكومة بار 8 ‌ بج.٠‏ .- 4 
_المرأسم الاميرية في 4 جران 18658 6و7 2 
اکتېر ۱1858لثي الغت منصب الحاكم العام للجزاعر وحولت اختصا-ا الى 
وزا رة الجزائر والستعمرات يباريس ° ' 
مرسم کروميوفي 24 اکور 1870 ۰ 
قانون ۰1919⁄/2⁄4 
-المنير944/⁄/5/7 °1 


H.CULMAN : L'Union Français PARÎS. 19%0 A وقا نسکون‎ 5 
2 


اشارة د ۰ حسفبن ١‏ المرجمالسابق ص۰255 
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ویجب أن تكون ١را‏ د ة الموجب وا لقا بل حرۃ لم یشب ہا أی عیب من يسوب 
الرضا وهي | لغلط والاکراہ والتد لی سکیا هو منصردںءلیسه 
e “ - . 1 ۰‏ ۹ 
تاعد 3 المساواة امام القانون ما المواطنين الجزائريسن » فكان يلتنم القاضي 
أ ذ و الطبيعة الاستحمارية وه 
أمامہسم باحترام معیارى المحيط السياسي والعسکری ف وا بج په ر 
معياران نافيان بالأساسنفيا قطميا للمدالة * 

(2) 

أن النظام القضائي الفرنسي في الجزائر تتو ه طافتان مسن 


e /eeo 


وبالرغم من 


۰ Art . 1109-C.CIVILE PRANCAIS: "I1 n'y a peint de condehğement va 
si le consentement n'a été que par erreur ou s'il a été exterqué par 


violence ou surpris pa r dol". 


3 ر ا SPREE E‏ 
( 2 ) الطائفة الأولى محاكم القانون الفرنسي ١ء‏ رهي E O E e‏ 1 
من حیث طبقاتہا وتشکیل ہا اذ يوجد قاضي اا ۴ EBES‏ 
رعلى رأس‌هذ! النظام توجد محاکم اسن اف علا في مد ينه E‏ 
وقسنطينة ورهرأان والقضاء الحنائشي ق القضاء الجثائي في 
نر ا é‏ ا محاکم وتتبسم 
ببا ریس وقضا ئ ہا من الهيشة الجضائية في فرنا 
1 الطائفة الثانية فبحاكم القان ون المحلي اى الشريعة الانملاميسة 
4 ا ol la‏ ۰ افا 
کون مسن ماک چڑی 2 اعا یڈ ناسحالا کی ا" 
المحاكسم المدنية الفرنسية ويج لس فيا e‏ 
ویتب ع قضات ا وا رة المدل الفرنسية ولك وفقا للمر مسن 
الصاد رفي 17 أفريلل ٠1889‏ 
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e ١‏ 
المعاكم شأن الحال في أغلب أقالم ما ورا“ البخار بالنسبة لفرنساً فانما لم تك...سن 
تلف من حيث طبيعة الاحكام التي تصد رما بالنسبة للفرد الجزائرى ط عدا 
الاكام المتعلقة بالأحوال الشخصية حيث يطبق المذ عب المالكي ۰ 


أا العقون الرارد ة على الملكية فكان يحضى فيها الطرف الفرنسي با متيا ز خاص 
إن ٠‏ كانت اراد ة بيع ألارضمن دلرف ما لكہا الحقيقي وعو الجزائرى » غير متوفرة ك سان 
اقف الفرتنيوت الى بيا اما ترغييا أو ترعييا بخلق ظروف توشر على اا 
وهی تظېر فی اشکال محف ةة لايكن أن نطلق عليا سوی الشګل الا ستعما ری المعروف 
و مجالات التعاقد المد ني والتجارى وعند النزا عفان تفسير النصوس أو الشروط 
الاره ة في العقد تکون لصالح الطرف‌القوى وعوالستعمر ٠‏ 

اذا فعيب الاراد ة التي تنتاب العقد واضحة ولكن العقد يستمر صحيت ا 
رتم باللانه أو اراد ة فسخه » ورغم الخبن الناتج عن الاستغضلال * 


ولقد وقف الشعب الجزائری » في جمیم المراحل ضد کل ما یس‌پجوهر شخصیته 
الربية الاسلامية ٠‏ فكان في عقوده المتملقة بالاحوال الشخصية يلتجي* الى الد..سرف 
رالتقا ليد الحلية » الى القاضي الشرعي لدى المحاك المحلية » عاجرا التعامسسل 
مم المحا؟ سم الفرتسية > ركذ لك الامر بالنسية للنزاعات ا لمتعلقة بتلك الحقرد ‏ کعاوى 


أ : نزاعات الناتجة عن مختلف انرا“ 
الدالاق رالتأد يب أوالمصالحة والہيئات وغيرعا من النزاعات الناتجة عن مختلف ازو 


العقود وذ لك رم اصدا رالستعمر لبعضالقوانين المفككة للرحد ة الوطليس س ٠‏ 
اصالة الشعب الجزائرى ونقاليد ه العاد لة المبنية على حسن النية في التعاقسسسد 
القضا“ الفرنسي » فكانت الجاعة السلمسسسة 


ار 
ی 
قر .فضت من عد د النزاعات حاصة أمام 
تفسض‌هذ ه الفا زعات ء يأحكام شفوية تصد رعن ذ وى الخبرة في الموضس! لمتدا زع 
1 : 8 2 5 ة ۾ 2 EES‏ 
أوالد ررية > والكرا* والمزارعة كلها خاضعة أيضا لحك الجماعة التي ينفد حلم 
د زز ترك ل اوا اف ۰ 
ooef/oecssa‏ 
ج کے لے ر لے آلف ra SSE‏ ك 
( 1) د * محمد حسنين ١‏ الا ستعط رالفرنسي 4 المو س ةالرطنية للنئون المدأبحيسة 
ة زبائة ء الطبعة الرابعة 16 س 255 ° 
(2) أنظر ماي دى الى هذا الاستنتاج في ملف ٬فرناند‏ د يلو ؛بعنوان شرح القانون 
الاسلامي والحزائری " إالفقه ء ألعرقا هة القضا* » الحرز الرابم طبعة8 94 1ر129“ 
* يشيرالى الماد ة الرابعة من الامرالمؤن في 25 نوفمبر 944 ااامتحلق بالاحوال 
التتنت ال عت الالکی ٠”‏ 
FERIATD DILOT:Traité de droit Musulnan et AILGERIEN.T.IV.1948 P.129.‏ 


0 
ولكن ممن هذ! الموقف کان ن يخفف من عا المواطن الجزائري الا أن با .كان 
يقل کاهله كيرا هي العلاقات التي يكون فیا طرفا اجنيا خاصةعقد العمل الذى لم 

نکن تتوفضر فيه اد نسی التروط المعروضة على الستوى الد ولسي من حيسث تحد يد 
ملصب المسل حسب الكفاءة او الاج رالملائم او الضاناتالاجتماعيسة المدريشة 

لحبراد ث العمل والامراضالمهليسة التي کان يتمتع بها 250003 معمسر * 
قد العمل بالذ ات كان واضحا ان السياسة 
اتف ا 


كيا ان عدم التكافؤ في مغاوضة وا برأم 
الات مط TENS‏ العقد وجعلت سوق 
اتجرید الجزائريين من عنصر ا لملكيسة التي حولتہا الى المعمرين فصا را في مركز 
الأ.__وى أوعلى حد تعبيراحد الفقباه " ...٠اا‏ العمل الضني ١‏ والزراعسي 
نيتحيله الجزائرى ء رقليل هم السلمون الذ ين بقيست لم ملكية عقاريسة ٠‏ 

eo /ene 
توا س اا ٬المرج]لسابق ص2 5 ان يوسف! لوضع اللامتكافي“ فتلي‎ )1( 
: الراك زالقياد ية للفرنسيين فيقول‎ ١ العمل‎ 


Parn 4 les personnes occupées dans les grandes propriétés agricoles; la qualiflZ 


cation professionnelle coincide largement avec les différenciation éthniques. 
"PRANCAIS D'ALGERIE", 


Les 
Occupent la plupa rt des euplois de direction; et souvent aug®:. 


f a of Jordan - Center of Thesis Deposit 


des emplois mnoyensg (Propriétaires, gérant ,„, techniciens Spédialistes, par exemple: 2 
dans la viculture ), tandis que les travailleurs de la terre proprement dit et four: 
par des indigènes. . 
Les bas salaires et la faible protection sociale de ces ouvrières agricoles ne 5 
sont pas de nature ù attirer vers l1'AlGERHE, une main d'oeuvre française non 
qualifiée prise en métropole. » 


Par contre dans les petites proprlétés, dent les explodtations se trouvent ù la 
lisière des grandes villes, le propriétaire peut être un dndigène. I1 est relativê 


rare de trouver des musulmans parmi les grandes propriétaires fonciers. 


All Kiehts 
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وتحت ضغط المسبت عمرين المقيمين في الجزائر تحولت نظرته من !لمجال الزرادي 
الى اتا مة مشا ريع اقتصاد ية صناعية رتجا ربة فصد رت نصوصا تنظم صفقات الد ولة وا لم سسات 
)1( 
العمرميسة 


راذا تفحصنا القوانين التي تمس|] لحزائر فانا نجد ها متعد د ة ومتفقة مح مأ ' 
تهد ف اليه السلطة الا ست عمارية سوا بالنسبة لاحكا مها المد نية اوالتجارية فبتاريسخ 
8 830 1 اصد ر الجنرال یورغون قرا را يمشل بد اية الا تصاب للااضي الجزائزة 
بالرم من الوعد الذى قدلعه على نفسه باحترام ملكية السكان ثم صدار : ) 
رار جالغي 5 1 الذ ى يقضي ينزعملكية الاراضي في الجزائر من الذ يسن 


لا يملاكون عقود! ۰ 
وقانون 23/ 887/4 1 الذى وضع أ لحد ود الادارية للملكية ٠‏ 


وقانون 6 1897/2/1 الذى قرر جوا ز نلعا لملكية المد بج رج ) 
وامراول اکنربر 944 1 الذى يقضي ببيع موا ل لحيو للغرنسيين 
رقد مست سلسلة القوانين جميع القطلاعات لانہا كانت تد ف الى اد ماج المجتيع 
الجزائرى بالمجتمع ا لفرنسي غيران مقا ومة الاحزاب السياسية في مختلف مرا حلہا وخاصة يعد ما 
ت و فال حفذات کا 
ائصبهرت فى بونقة واحده ٠‏ عي حزب جبهة التحرير ا لوطني كانت جد فعا لة حفذات كيان 
الاو الجزائرية باللجوة الى الترعية والاقتنا عتا رة واتخان مواقف صاربة ضد كل من سولت 
له تفسه ان يسهسل تطبيق القانون الفرنسي تارة اخرى كنا هي الحال بالنسية 
coe/oess‏ 
( 1) راجيخ‌الىرسوم رتم 535 =405المۇنخ في 11ى 1953 المتضمن نظام صفقات 
الد ولة والمؤ سسا ت العمومية غير الخاضمة للقوانين والعادا ت التجارية e‏ 
را لىرسس 56 _ 256 المؤأخ في 13 مارس 956 1المتعلق بتنظي الصفقات المبرة 
ا الد ولة : 8 ا 
ا 7 _ 24 المؤن في 8 جانغي 957 1 الذ ى ينذلم الصفقا ت العمرمية 
اس الجزاءر ء الجر يد ةالرسمية الفرنسية ص 654 * ) 
المبرمة ؛ جر ٣ر‏ سرت : ا 
والىرسى م59 - 370 لىخ في 8 فبراير 959 1المتعلق بنظام مشاركة _ 
المأ سسات الغرنسية في الصفقات| لعمومية المبرمة من أجل حمية! لحراءر الجر يد ة 
الرسمية الصاد رة في 7 مارس 1959 ص2835 ٠‏ 
س را جع یضا رسالة الماجستير 6 آأحمية سليمان تحت عنوان 6 Al‏ ۾ القانوني للعقود 
البرمجة وتطبيقاتها في الجزائر 1987 ص7 ٠‏ 
)2{ راجح تسلسل التطورالتشريعي للقا نون الفرنسي الممتد للجزاترفي رالة د كدرراء . 
التحول الاشتراكي الجزاعرى افريل 985 1 معد الحقوق والعلم الادارية -الجزائر- 
ص24 256 266 4 27 4 28 ٠.‏ 
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ن یہد ف‌الستعمرمن ورائه خلق طبقة 


( 1( 
a‏ 5 5 4 »- . 1 
للرجرازية الجزائرية في يلط قسنطينة 6 ]الد ى 
٠‏ 5 : | با :ات للدلبقة المعاد ية للشورة ومن تم كان مرقف | لجية 
متا زة عن ريق التعاق 6 ومح امتیازات الد . 


صارسا ٠‏ 
1 : ۶ ۳ د ک5 و شل مت 
مكذا يتضع ان الوضع القا نوني لجزائر ماقبدالا ستقلال - 4 
العمل بالنعوص وا لتشريعات الستي 


َ ا | - | 
e‏ ت تی ی گة الریگات والمؤ سسات 
۰ ۰ کا لا 0 
| أصمومية 6 وانتظارا لظم تشريعي وطني یمس کا فة | لمجالا ت 


EF ۹ E. .‏ 
رلکن مان الرغم من حد وث تحولا ت قا نونیة کبری سوف تد رس آنا ر ەفان حح 


3 ا ت“ ۰ . ال 
القراراتالصاد رة استناد| الى التشريع آلفرنسي لاتزال سا رة المفعول 6 8 
الصا د ر بتا ریخ 1 نوفمبر 1964 6 الحريد ةالرسميبة عد د 6 مو رخه في 19 جانغي 
ص46 البحضان الضادقة على ادر الوط الاد ا رة العامة الطيقة على صقق-ستات 
) ۳2 ی ود : |الثجا رة بمنا سبة تقذ يمه 
الاشغال العمومية والبنا" > يظهر ذ لك في التقد م الدى رضحه وزسر “ر 
ال لتشريعية وا دی لط ة النظمة للصفقات | لعمومية 6 حیٹ اگد مال ی 


coe f/eusns 


س : 
» نكون التخلف في الجزائر ه 


1( > خدله ينه رأجم 2 
۰ ج حن بد التسمية الرأسه الية في الجزائر بين عامي 830 1 س 62 
TR E,‏ يا 1978 ص582 الى 596 


لر ذلك من خلال مراجعة : SE‏ 
hs‏ المرجع السابسق ص 587 عن تتریسر ا ا 
0 9 ستغلال الزراعي السائد د اخل البلاد فليس هنا ك أيه 

: ساحة 85000 هکتارا في حیازته 6 
إمكانية للعمل على > به a ٠‏ ت 
و 0 هكتااراخرى ١‏ والعمد الطبيعسي؛ ا E‏ 
لا عن 18000 مكتار ٌه ae»‏ وا خیرا خلال 0 E‏ 
بل 18 استقالة قد مت غالا اثر تهد يد ات من حركة |التحرير لوطني 
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ےو و 


بقوله “ ن الاسقلال والى ية 967 ١‏ كان قطا عا لصفقا ت | لحمرمية 


کو ا وملةا ما بنص ین LÎ‏ سین 2 
المرسن رتم 53 _ 405 ا اعا , یتاری 
المرسم رتم 56 ۔ 256 الصاد رتا ریچ 


¦ 1 اي 1955* 
مح روفهة ید ! ادي البرأفق|اامتعأقد ة 


* 4“ . 
ر 1 نے SE‏ دایز و 


وینصوس| خرف مورو - 
با کانت غير ملائمة للاح تيا جات !لسياسية للجزائر ٠‏ ولذ لمك ومنذ ‏ 19 لم يسح , 


يرا 

ال ور الف ی گان قى امكان ذا 
إلا أن تقد ر أ همية ؛ لصفةا.- موم وألا ور ند ي أن 3و ت 

ال لطاع العامة الا أن تقد ر أ همية ؟ لصفةات ا لعموم» وا ژر ي ي 


القداا أن يلعيه في محال التلهية الاقتصاه ية نارطن ٠ ٠‏ 
ا يتحلق بالا ستشما رات ومنہا 


PT E E 2‏ 
رمليه أصد ر المشرعا لوطني مجبرءة من الق : رن منج 
رد وا لم سسا 


مایتعلق بالتعامل ا بین الافراں کا لقا نون المد ثي کا ی اون 
ا مر انم سسات را لى ولة فا نقاب» | لوضح ا لقا نولي 
تغح ى تاره على العقد 
رات ون لك من خلال 


العامة او يعالج ملاقة هذ ه الاخيرة بغرا 
وشخول من مفہومه الراسالي !لیا اہی ألا شتراگي لذ ی سم 
فی عینه » وان كنا نركزعلى التحول الت نرني في مجال الا ستشما 
الدراسة التي زلا لعقى الاستكماأر ° 

الل ااه 


E EET rns gg 


التحول الاقتصاد ى والا جتماعس-ي 
اتخون او ا 


۱ يتا لجمع بين مذ ين التحولين لان الا ساسالا قته د ی فر ز آا را اجتماعية 
ر“ جن > 
قا ئو ج الإغراء ومم الترابط ا لوثيق 
بالضرورة 6 آثارا يتفق اءتبا رها ءند كل اصلاح قانوني مع طبيعة ¥1 شيا“ ويح 
القائم بين الاقتصاد والاجتما عوالذی یجعل کل محا ولة لفك ا لاط بینہما زا 8 
مني بالتحول الاقتے دى ف لك التحول الذي يود ى الى الالتقال من وسح 
ا لتحول ازن ی | اقطاء! ت المختلفة ليئقل ہا 


أقتویاد ی مع الى وض حآخر اکثر تطورا 
کي وا rm‏ ت السا سية ا لتس ستہ د ف 


من دلابعا الرأسالي الى طابعہا !شةل 
8 8 ;1( 
لزن عست د راسات!قتصاد ية متخجصة ناف التسولات التي طرأت على المجتيع 
3 5 
مرحلة خة رار الذرنسي ثأد تي الى التخلسف 
آلدزاگری وبناشه في مرل خضو ہہ ار ا نسي ا لی 
e/a‏ 
ا 8 ٤‏ 2 1 # 
١‏ ) اعم ء6 تكون أ لتخلف في اأزاثر مد ۰ عرف ااالیاین آشدم سر »محاولة لد راس _ 
اا ا أ 850 962 1 ال2ركة الرطلية 
حف وك التلمية الرأسمالية في الحزاتر بن امي 0ر : 
للنشر والتوزيع E E E‏ 


وتوماس|ویرمان هۀ المرجم ا سأيت ٤‏ 


54 


الى نپور الطابع الرأسالي في بعضالقلاعاتالمربحة التي نمتها فرن سا 
فة اکتا الرامنالی ٠‏ 

فغي القطا عا لفلاحي نزعت الملكية للفلاحين الجزائريمن وحل محلا الاقدلاععسي 
الا ورهسي وا ترتب على ذ لك من نتائح حيث تحول المالك الى اجيسر والنسيسر 
الى فف ٭ ووجہت الم سسات نات | لمرد ود الصناعي والتحا ری کلہا لخدمسة 
التتمية الفرنسية ٠‏ 


کان للموة سسات الموروثة عن العهد الاستعماری دلابعہا الرأسمالي من حیسث 
ااتسيير والنظام الداخلى رعلاقتها بالمو سسات الاخري ءاف تقس اساسا لن ا 
حرية التجارة والصناعة ٠‏ 
ooeuf/ona‏ 
(1) في اسلي الراك الرأسالي 6 راجع د ٠‏ محده. دويد ار ءمباد ى* الاقتصاد السيا سي 
الشركة الوطلنية للنشر والتوزيح ءمرز الدلياعة رغاية 1981 ه وا لنسبة للجزائر 
الانطلاقة الكجرى للرأ سبالية في الجزائر ما بين 1830 1880 ٠‏ 
(2) ولقد كان هذا الدأ محل جدل ١اذ‏ يرجعه البعضرالى الثورة الفرنسيسسسسسة 
فیط یرجعه آخرون الى نصتشريعي هوالقانون الموّرخ في مارس 791 1 والمصروف 
باسم " 8 
رالذ ين يرجعون ذا المبدأً الى الثورة النرنسية وتصريح حقوق الإنسان 789 
والحرة الفرد ية » ففسرو السكوت على انه تعبيرا ضمنيا على آنا رااان 
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6 د لا ية نظام لاقت ةالتحارة والصناعة‎ 
لد ى مجلسالد رلة لايقم النظام الاقتصادى على حرية التجارة والصناعة‎ 5 
0 
"Notre système Ec 1 4 
OnOm1Gue se propose sur la liberté du cormerce de ]'industr 
VOIR د‎ D0 ۱ 
dans se sem: ANDRE DE LAUBADERE: DALLOZ 1974 P. 23 E 
a 
< 


. رقد اشارالی‎ 
JACOMET: S.C.E. 1¢ MAI 1954. ! 
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قبل الا ستقلال حوالي 20 مو سسة عامة فقط وذ لك لان انشا" , 

ب العالمية الثانية ضئيل جدا ولايتم الا فيما يتصسل 

بالمياد ين المرتبطة يا لفلاحة لان حركة التا ميات في فرنسا في سنوات 1945 946 

لم تمس الجزائر !ا في رقت ماخر نيا م کا لبنوك الکیدری للقروض 148٣ع‏ 168 
banques de crédit‏ 96 1 6 ومو سساتالانتاج وتوزيع الغان 947 1 6 


a 1‏ 5 
: شرکات التأمين Corpagnies d'assuranceas‏ 947 1 »عضا لمو سسا 
المحريقات والمؤاد المعد نية الصلبة ءاليقننة في 1٦‏ ماى 1946* 


سساتعامة خاصة بالجزائر ملل | 


رکا ن یوجد منہا 
الموؤٴسسات کا ن قبل تهأاية أ 


ان مذه التأمییات‌قد مت من خلق مر 


خازالجزائر ( ErG.4.‏ ( ومصنع | لزبت للجنب الرهرا نسي 
» وبنوك الایداع ) 


miliers du banqusa) 
لم مساتعامة فرنسية كالتأميسن‎ 
وكذ لك عند ما حا ولت فرنسا خلق طبقة ملا زة قي اللاد‎ ) 

من المواطنين کي تكون هونا لها ضد حركة التحرير الوطني في مخطط قسنطينة 958 أنقد 
ارات مد 3 م سسات عامة مكلفة با نجا ز بع ض الا ستشمارات والاشخال الكريى #كالشركسة 
الودانية للسكة الحد يد ية الجزا ثرية [ SR...‏ ) التي حلت محل ادارة السكة 


لكيه ية فى ٠1959‏ 


Sa Oranais: de depêt‏ ) اوفروع 


: . الح اكرية آلا ستغلال د ون تحویر 
وقد حولت هذ ه المؤ سسا ت الى الد ولة الجزارة ب ل د ون 


ecoef/ensa 


2 “الي اعة :ا 6د يان المەلېرعات 
( 1) احيد بويعقب ءتسيير الم سسة الصد اعية العامة في الجزثر يوان لبوا 
ألحامعية ط 19876 ص19 ° E i‏ 
EB BOUYACOUB: La gestion de 1' Entreprise industrielle eub1ic‏ 

0-p.u. VOlume I.1987 _ P. 19. 
Yeir dans se sene: : 
A.» BENACHENHOU; Formation du sous -develeppement en Algerie 
0.P.U. AIGER 1976 


(2 ) احمف بويعقوب 6 المرجع السايق ص9 † 206% ° 


56 — 
تتد خل للحد من الا زمة الاقتصاد ية التي تولد ت بحمسسد 


فكان على الد ولة أن 
المأ سات رالراق الموجود ة + وخلق جہازادارىأكر 


الا ستقلال مباشرة في تسييسر 
تلایا محالايد يولوجية الرسميهة 


ولكن هذا التد حل الانى للد ولة لم یکن ضمن برنا م شامل'# وغ اتخاف ه ندا 
صورفانها لاتشل في الواقسع اهمية ابتراتيجية للاسباب التالية : 


|) نقعركفا“ة السلطة الجديدة : 
nna O. OS‏ 
لشو ون الاقتصأد ية تد خلا فعا لا خلال المرجلىة 


٠‏ تد خل الد وله قى أ 
يکن تد خل الد وله في 
1 قاد رین على ادا رة القطا عالاقتصاد ى 


“| ETE 1 ۲ 

بو ة قحالة ٤‏ میا ادى الى آن ينجز رأسالمال الاجنبي احسن تراك خاصة في ميد ن 
المحريقات ٠‏ 

ب) غياس مذ مهب اقتصا د کے 

راذ' رغم التحول في المجال السياسي راتخاف الاشتراكية كمبسدأ في مو تسر 
طرابلىس ( جران 62 1) ٭ أی بعد اغاقیات‌ایفیان مباشرة ورم أن د ستور 10 سیتەبر 
53 ومو اول د ستور جزائری ء ابان ان على جبہة التحريرالوطني ان تنجز أمداف 
ملية ااشعبيسة وتبنسي الا شتراكيسة في الجزائر ءلم يكن ذلك راضحا 


الثررة الد يقرا 

على مستوى السياسة الاقتصاد ية » الأن بناء الاشتراكية قبلا كبيدأ ولكن لم يوجسد 
خ ) 6éولسد‏ ى 

تص‌بیين محتواه لد ى البعض انه اختياراساسي ( EE‏ 


رالرأی عند ى انه الاثنين معا »فو اخكيا راساسي يتطلب تقنية خاصة اتنمميته ٠‏ 

ج) ضعف‌الوساشل المالية : 

وقد نتسج ذا الضعفعن تهريب رو وس الا 
ركت فرنسا الصناد يق فاإغة في الفترة المتدةبين 1962- 964 1الامرالسسسدى 
أضعف تد خل الد ولة في المجال الاقتصادى وجعله يتخذ الشكل التقليدى المعروف فسي 


وال الى الخارج خاصة بعدمسا 
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في البلدان الرأسمالية ٠‏ 


cee /ees 


* ا کک رو ل 3 ۹ چ‎ 
ر‎ 12-90 tb pI TATE 
avons choisi le Socialisme et rejeté le Capital: 2 

eveloppement ". pitalisme, comme méthode de 


رقد اشارالى ذلك ٤احمد‏ بویعغوب »المرجن السابق يالاس ص22٠‏ 


e 


لذ لك وصف يحض الاقتصاد يين المرحلة من 2 1 الى 966 1 پەرحل----سة 


الانتذا ر ءحیث بقیت مرا زين القوى الاجتماعية فيا لجزاگر من د ون أن ې 
EE‏ نعط للتنمية الاقتصاد ية اتجاها مظايقا لمصالحها الخاصة ٠‏ 


EOE 
(1 


فلحأت الد ولة الى أسلوب التمويل | لخا رجي للملشاريع من أجل اقامة التوازن ٠‏ 


ی : ا ات 
صحيح لقد انجز في الجزائر اسلوب التسییرالد اي يارو ر لہ | 
سرا*.المزا رع لفلاحية او فيا لمو سسات ذ ات الطاب الصناعي والتجا ری 6 رلکن بض 
الفقا* يرون أن شكل الم سسات العامة في الجزاعرلايمد وعن كوه آنذ اك نعود جا 


لمر .سات الفرنسية ‌ فوا ما موأسسة عأامة ذات طاہحاد !ری 6او موأسسة اة 
زات ااي صناعي رتجارى ٠‏ او شركة مختلطة + وكل هذه المؤسساتقد نظمسست 
فى 5 قانون الفر: تی ادا 

قا ل لقا فر حتی 
E £ EELS‏ 


أجل التجديسد ٠‏ 


رت بعضالد راسات الى عدم بذ ل آی مود من 


ور44 


1) د * عبد اللطيف بن اشنو ءالتجرة الجزائرية في التنمية والتخطيط 962 980.1 | 
د يوان المطيوات الجامعية - الجزائر 1982 س23 حيث يقول ۾ ٠ +٠‏ فتد ابيسر 
الحا ية الجمركية التي أقرت منذ 3 1 كانت لصالح سيطرة البرجوا زة الصناعية 
على قطا عالسلعالاستهلاكية الذ ى شہد يعض لتوسع في تلك الفترة لكن الد ولة 
طرحت في نفس|ا لوقت وېفضل تمويسل خا رجي مشارسعانتاجية في نفس | لقداا ع 
المذ كور كا لنسيعح والجلود والمزاد الغذائية ء٠٠٠"‏ 
(2 ) اد بويعقب المرب السابق ص29 يقول : 
"L'AUTOGESTION INDU STRIELLE:‏ 
L'autegestion agricole et indus trielle est une expéÉrgence qui a'est inpeséé®‏ 


dans les faits au lendemain de 1' indépenûdance. . 
et la plupart des usines . 
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.Des conités de gestion furent nise en plae 

3 ( 5 ) أحك پويعقب ١ا‏ لمرجع أ لسابق س 25 حیت يقول ر 

" Les auteurs ayant analyé les textes juridiques, regissant ces nouveaux établisseme} 

ا 

ont tous montré qu'il n'y avait aucun effert de novatien , et que dans capitauz publiqse O 
1e droit FRANCAIS". 


يشي رالى : 
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Kafe, i E‏ 
راذا احصينا النصوصا لقا تونية المنشئة وا لمنظمة للم سسات العامة في مرحلة 


الانطلاق فاننا نجد اکر من 0 1 تسین قانون وأ وامر ومرا سیم ابرزت ال ت ق 
نات الا بع الصناصي والتجارى في صورتيسن : 

كىرە *.سة عامة مكلفة بتسييسر نشاط تحت رقابة الد ولة ٠‏ وك سسة عامة تتمتسح 
عضا لا ستقلالية : إلا ذو تر اة في ادان الاجصاد ۾ أا المؤسسات 
Sy‏ فتخضم للنظام المعمول به في محال الادارة والتنظيم الادارى لغايسسة 
صد ور قا نون الوظيفة العمومية في 2 جوان 1966 ° 


رصد ر بالنسبة للعقود الادارية قا لون الصفقاتالعمومية بالامر 67 .. 90 المؤن 


في 17 جوان ۰1967 


ومنذ 3 1 انتهحت الجزائر نظام الاقتعاد المخطلط ١‏ فكان ا إلى طط 


الثلآثسي الذ ي یمکن اعتبا ره مرحلسة تمهيد ية E‏ ہلاں ا ۳ ر 
المخطط الرباعي الاول ؛حيث طن الموضوعا لخا سبكانة الم سسة العمومية ود روما 


coc ono 


4 


س 


(1) وا" مثلة على ذ لك كثيرة : 
ّ ال]ءى للأ مين راعاد ةالتأمين قانون 8 جوان ٠1965‏ 
الصند وق لجزائری مين وا 
الد یوار ا »الفحص ءالتسجيلى ٠‏ وحفظ برا“ة الاخترا ع 


) e E ER 
} الد يوا ن الو-لني لاےناعا ت أ لتقليد ية‎ 


-المركزالوداني للسنما ر 0۰۳۴0۰ ) جوان ۰1964 
_الملبعة الوطنية ٠1964‏ 
(2 )الا ۶ 


۰ ) ديسمبر 963 1* 


ا ن الوطني للسياحة مارس 1963 (-0-۴۰ )* 
OE eg‏ (0.8.4.0.0 ) ديسمبر 1962 ° 
ا ٤‏ .0 1962 
ن الوطني للنقل ( .0.۸.2.۸8 أوت 1963. RR:‏ 
مكتب الد را سات للانجازات الصناعية والنجمية ( 

الیک الجزاعری للبترول اوت 1962 ) B.A.P.‏ (* 
الصند وق الوبلني للتوفير والاحتيايدأوت ٠1964‏ 
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1 ّ أعال" 
ا يلبقا للاهد اف المخططة في تلف المجالات وطبقاا 
للاستراتيجية التي حد د ها كل مخطنك ٠‏ 


ولکن کان ينتظسر من مذ الخطة التي ترنكز على الشة المعنرى را لتخطي 


3 تعلة تما ا ة ا اسو وليات 

١‏ ةأ تاطاے چن محال ااتخطيط 

ا لمخولة لہا کا نوا ْ وان تحصد د من جہة أخرى الارتباطات الكاملة في . 
a 2‏ = کک FSH‏ 


۳ تال چ ا اطق الم لانصوصيل عملت 
العيلية لم تسح القراعسد القانوبية الفرية بالتطبيق لتس ا 
تسيل الوسسة الى مجر ملحق للدولة ” ٠‏ 


اقا رازبا بين الابكانيات الماد ية وا لبشة المتاحة خلال العشرية 80-70 
قاتا عد تحولات كير ة قد حلت على الستوی الاقتصاد ی » سوا“ في 2 | 

الا الخو ةالزراعي سه 
في 24 فبراير e‏ 
تدابيق قا نون التسيير ألا شر 
E‏ في العقوں المبرمجسة واصد ار فختلف القوالين سوا فشا لارا 
e‏ للتحارة الخارجية 6 وکا ن لکل هذ ه التحولات في المجال القا نولي را لمنظمة 


tov /eon 


و ا کک 

المتعلق با ستقلالية المؤ سات ؛ الفترة 

(1) راحم : التقريرالعا ر : 2 

E e‏ : 1 آه ” حف 
و الخرف 987 - المجلسالشعبي الودلني as‏ 

“f° -‏ مدا د ولي صعب ن م لسيسا سي 


ق أ إلا : 2 
الاقتصاد لعمومي سي 


على الامه القصير - التخطيط على الاد المتوسط وعوالاختي ار 
الاك رتنا سبا في تلك الفترة ٠‏ 


التشريعية الا لشسة 


(2 ) لق المرجسع س5 1 
۰ : 2 . ن ال امة السسہ 
2 فالمد ير العام لا يتصرف !ا باذ ن مباشرمن السلالة ب سي 


تفط بحق الملكية والادارة ٠"‏ 


للحركنة الاقتصاد ية في الد وة اشر 
صد و رتانون العمل ء صد رالقانون الا ساسسي 
ميا فى العلاقات المهنية وفي عقود العمل وصد رحرا سم عيطي 
كافة مجالاتالتعا مل في الاوساط العمالية لتحد يد الاجور ء وت 
داخل الم سات وتحويل الخد مات الاجتماعية 


( 1) صد رت مجموة من القرانين مہا : 
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أ على المستوى الا جتماعي rT‏ 
العام للعامل الد ی آجری تفیل 
ناي تكوين العممال 


oeef/eus 


4 


~n 


قا نون رة ن ارول ریضان عار 1398المؤفق ل 5 غشست 
ا اا اام العام للمامل ءالجريدةالرده يةعدد 52 

05 ى 6 ريع الثاني عام 1 1المرافق 21 فبرایر 
9 8 المد ة القانونية للعمل الجر يد ة الرسه ية عد د 8ر183 

ED TSO‏ 4 شعبان عام 1401المرافق 27يونيسر 
EE 981 2‏ » الجريدةالرسميةعدد 286 ص880 * 

قانون رق 1 80 نخ في 4 شعبان عام 401 1المرافق 27 وليسو 
e‏ بالعطل الس وية الجر يد ة الرسمية عد د 26 س 886 ° 
06ل قى فى 5 جما ی الاول عام 402 ۱۹ادوافق 
e‏ 2 1 المتعلق بعلاقات العمل الغرد ية الجر يد ة الرسمية 


رقم 09 ص457 ۰ 


e‏ أ 1981 المتعلق بالاجرالاجالي 
لبعضرفئاتالموظفين والاعران * 
“ر دی الیحة طا 1599 المرافق 
سو رق 79 205 المؤرخ في 20 ذى الحجة ٠م‏ 
E ag‏ الاستشنائي لبعضالاعمران 
0 نفب ر 1979 ي اسان چ EE‏ 
المتعاقدين والمؤقتين العا ملين في الادارات العمومية والجاعات 
الم سسات العمومية ذد ات الطايع الادارى _ الجريدةالرسية رقم 
ص ۰1296 
مرسسع g22‏ _ 298 المون في 4 سبتمبسر 
رسن رم 2 179 موخ في 5 ماي 
تمويل الخد مات الاجتماعيه ٠‏ 


2 يتلق بتدذایم تحویسل 
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س 
ومكذاأثر تطو ر العلاقات القا نونية على الوضع الاجتماعي الف--رد 
الجزارى من جهة وعلسى العقود الي يرما المواطن من جهة أخرى ٠‏ 
البح ت الثانللسي 
الخصاعص|لعامة للقالون الاشتراكي الجزائرى 
لعني بالخصا ئ ص] لعا مة للقا نون الا شتراكي الحزائری ءمجمعة المفا ميم | 


الال المي للقانون الاشتراكي ٠‏ مها اومن الخصائع )العامة قي 
كل البلدان الاشتراكية وأخرى ينفرب بها القانون الجزائشرى * 


ك الال 


القا نون الا شتراكي قانون اقتصاد ی مخطط 


الاشتراكي يرتبط ا رتباطا وثيةا بالاقتصاد ١ء‏ والسمة المميسدسزة 
لطا الاقتصاد ى الاشتراكي ؛ غي انه يقم اساسا على البلكية العامة لوساء ل 
اا ی لى خطة كا ملة شاملة واحدة » ولايمكن اعتبا ر تلك الخطة 
e‏ برنا مج اقتصاد ى ذلك لان مضمونہا يتطلب با لضرورة آن تص اغ 
في EE OTT‏ تشتمسل على اوامر لوحدات‌الد ولة الاشتراكية رحسي 

A. |‏ لصيقة بسياد ة الد ولة وتقسيم الاختصاعات بين الصالح اقات 
المحليسة ومذ عرالسیب الذي يجعسل من البرنا القوسي لخطة الد ولسة 
ولة الاشتراكية ٠‏ 


کا ي E‏ يقتضي الاقتصاد الاشتراكي الا تد خسل 
القاد 5 السياسية من خلال التخطي د الوبلني لتوجي ه الاعبال الاقتصاد يةوالاجتماعية 
oocef/osos ۰‏ 
. ۳ 
( 1) موأ لف القانون‌والاشتراكية ‏ ترجمة الا ستاف هنرى زياض ء دار مكنية الجي ل #الرج 
السابق 6م22 ءحيث يعدلي مثالا عن الاتحاد السوفييني ريذ كر بأن البرنا ا لقري 
يقي هلى صياغته وعايته المجلس|الاعلى لاجا الجمهورات السوفييتية الاش ول 


“II. 2‏ 2 له ^ 
نضلا عن القرانين الصاد رة من الجموريات التي يوق عليها المجلسالاعلى 
(2) الميتاق الوطني 1986 _ الامانة الد ائية للجنة المركزية ‏ نشر وتوزيح لعلا ع 


والثقافسة والنگرین ع۰196 
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ل التي تملكه ا الامة في الاتجاه المالي 


قا فس وة استخد'! اليا 
لثقافية وتفريسر 1 مجمر 
تراتيب الاولويات فقا لما يقتضيه البدا 


لج يق امداف التنمية الشاملة حسسب 
E‏ 
ف .. نظا التخطليط في الجزا 
وعلیسه ن ۴ 2 : 8 
توزيما في مجال الملكية الاقتصاد ية » والى تحد يد شكال الحظي والتسيسيسر 
و د 
التي تطور مقا بيسسا 41 ةة الإاقتصاد ية 


ئر تلد السى بد يد السو رليات 


: قات ظط 
في مجال الم سات ٠‏ يجب تطو رالاس عمال الشجم لق 2 


ا قق اخنن النا 
تزا المتلاد ل بين المركز والمؤ سسة التحقيق هد افا ٠‏ 
5 ت . ت ت ل مستویی سن 

مما المستوی المرکزی ومستوی المٴسسات ٠‏ 


و : خلال التخحایسط 
فا لد ولة تتد خل في المیل الین الاقتصاد ى رالا جتماعي من 


إل ت 1لا 
الملائم الذى ر 


الوداني حول مجموعة من المہام هي 
توجيه نمو الاقتصاد الودلني وما 
تة لبقا لما ین اللامركزسة وریح المسوولية؛ 


کته وتنظیمبه بوا سط !د وات اقتصاد يسة 
EDF‏ 


حول الاغال ل اع الا عة الاستراتيجية التي تتدالب وسائل 
للمواد الناد رة والمساعد ة كل الوساعل الملائة لتسهيس-سل 
العمل بالتالي 


اتخاف القرارا 
مامةاواستعالا مكقا 
انطلاق وانجازالمشا ريسع 
على التكفسل ہیا ینجرعنہا من اليف ° 


التي تعد منا سبة وضرورة للجماعة ا لودلنية 


لتوجيہات النقنية والتكولوجية * 


امساهية فى اعداد وتجسيد الاختيارات وا 


ت . ك 5 نشيدا 


التخطيط الفرعي على المد ى المتوسط o/s ٠‏ 


° 37 ۳ 2 4 
. ۰ 
ABD 
ELMADIID BOUZIDT: Suestions actueles Ge 1a Planific 
a 


1984 P.13.-- tion Algerienne ENAP/ENAL, 
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تدعي المؤسسات في تنفيسذ مخططات ا ٠‏ 


متا بعة ثوابت النمو وتطوير مخدلطات الم سساتعلى المد ى المتوسط ٠‏ 
۰ )1( 
اد ماجح القطا عالخا صفي عماية التخطيدل ٠‏ 


وتستخدم الد ولة الم سة العمومية لبحقيق المخبلدلات و الم سسة العمرمية 
قد تكون وطنية او محلية 2 [ 4 

الم سسة العمومية الوانية ياء كانت انتأجية او تقدم خد مات تعتبر الحنصصر 
الإااسي فق نظام الخطيط لاانہا مكل نقدلة التقاء ومجمل التبلورات !لوا جب تحقيقها 
له اله كن لار رتا رة التالية : 

_ تكون اد اة التسييرالرئيسية وقاعد ة النشاط الاقتصا د ى في مخدلط. ا لمو سسة ٠‏ 

استقلالية المؤسسة في دار مخدلطبا على الامد المتوسسط ٠‏ 

حلي مجال اتان القرا رات وفقا لمقتضيات الخطة ٠‏ 


E e 4 - e ٠ 
ما بتدالب تخصيس محا ل خاس بالمداخيل تسي ره الم سسة حسب الفوا ةر | اساي‎ 
التشا ور وا اعد اعفة الفعالية ( الجمعيا-‎ i 
۰ ) المہنية ءانثا فر وع مو سسات ءاف ماج وفحمل مو سسات‎ 


ولقد ET‏ المتعلق با لتخدليط امية خاصة للتخطيط. على 
البه تت االموة الاما ب » فا وكسل لہا اعد اد مخدلطہا وأ سلوب تغيير محتراه 6فنص 
البادة 21 على انه ” تعد الم سسة الاقتصاد ية مخحادلما للتنمية المتوسط الامد وتصاد ق 
عليه فى احلا ر توجيهات وأ مدا ف ا لمخياط | لاني المتوسدط الا مد وقتضیات ا لتکا ملالاقتصاد ی 
الفرعي خاصة #وطبقا للتشريع المعمول به “ ٠‏ وانه يتغير محتوى O GE‏ 
العمومية الاقتصاد ية المتزسطة الامد وشكلا وطرةة المصاد تة عليها وأساليدسسب 
تأطيرها وتنفيذ ما RE‏ 

1) طلبيعة عمل المو سسة وا ميته ٠‏ 

2( الاولويات الدقررة في المخداط الوطني المتوسط الامد ٠‏ 


toc fons 


3 تولو قلالة لمو سات ١أ‏ السابق ص586 ° 


5 رتم ة l٦.‏ عا 408 †المرافق 
(2 ) وعوالقانرن رتم 8 _ 02 المورخ في 22 جماد ی الاولی م لما 


2 ناير 988 1المتعلق با لتخطيسدل* 
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2 له 

وقد اول التشنريع الى زس تنظيمي بين كيفية لمعا دقة على الثرابت 
الات راتيجية لتأطي ر اعمال الم سات والتزاماتها البخططة ٠‏ 


السلا ب الثاسي 
gE FLL‏ 


القانون الاشتراكسي قواعدةآ. رة 
: لف : ۳ 5 سس 4 
ان القانون الاشتراکي يند خل في مختلف نواحي الحا سه 
أجل شمیتہا لاح لال الخيرالعام للفرد من خلال 


لاجتماعية والثقافية من 


عاد ة المجتمع فض الا 

جسمح ویركصر e‏ 
جاك روسو والفقیه بود أن 4 عوؤلا* الد ين يرون تحقيق الخير الما ۴ للمجتمع من 
القسسرد ٠‏ 

دقل هذه النظرة الاخيرة في اقامة المشا ريع لكبرى اهبا ع الحاحات 

ر 


الجماعية التي لایستایع ان يحققہا الفرد 
الد ولة لاقا متها بامگاناتہا الضخمة وهي اما ا 
نين مات شان لمال با لنسبة لقطاعات النقل البريةوا لبحرية و 
من طرق اصدا رقواعد آمرة من أجل 
a‏ - 1 . 
تحتيق الخيرالعام للمجتسع فكان قانون التخطيط الذى يجعل أہعةر LL‏ 
0 پا ضعيسسي ” کا ييرز الاختلاف بين النظا مين الرأسما لي والاشتراکي في مد ی 
e‏ : التي بذ : لا لخدلة الاقتصاً د يه 
الزامية الاد اف الوارد ة في الخدلة التي یضعہا کل ہما 6 
ف النظاء الاشتراكي اتبا رما الوسيلة الاساسية لتمية وتطوير الاقتصاد لاني 
کي “م Ei‏ 
ما یرد فیہا من اعفاف تنفيذا كاملا ودقيقا ٠‏ 


الوحود النظرية الاجتماعية | و الا شتراكيسة 
تخل الد ولة وزپاد ة واجبات الا فراد 


- “ 1ا 1 
لضان هذا التلفيذ تضفي الدولة الاشتراكي ةعلى تلك الامداف 
٠ ٤‏ 4 4 اف 
صفة الزامية معن ریق رفعہا الى مرنبة القراعد القانونيه وجهل تلك الامد 
r -‏ 


eoef/eoess 
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التزاماتقانونية علسى يلاعا ت الاقتصاد الو لني والمجتمع کله وفرخر )| لجزا ۴ات عند 

ا اد فاحسا عالقاعد ة القانونية الا مسرة خاي القا نون الا شتراکكسي مو مبٽلسےي, 

مذ! القانوں فقد فيه القانون الخا س خصائصه في بعضالد ول كا موالحال في 

الاتحاد السينات 6 حيف قول لينيسن نحن لالعرف يعد الان قا نوا E‏ 
e :‏ )2( 4 . ۱ ساد - 

ګل التا نون اصبح ند ا غا لوا عاي ” قفالقا لون لد ی المارکسیین یمشسل بځرقه لمختلضهة 

1 د ا ج ا لقا 2 
وحدة واحسد ة لاتتجزا کتعبیسر وا نكا سللتنظي الاقتعا د ى للمجتمع کک 
۰ - - ا E‏ : الا : * 
ايد يرلوجيسة واحد ة غير قابلة للتجزفة ٠‏ ولنا تحسم كل قواعسد نون ب ي 


2 اء ال0‎ EES 
الك القانون المد ني بالطابع الاسر » بل ويكفل تنفيذ ها الجر جٺائي‎ 


ت الالزام تختلف فقا لد ى تفصيلل الخطة فقي بمسسسض 


أن د رجا 
ن تتحقق خلال خمسية أو 


البلدان الاشتراكية تحدد الخطة الاهدافالتي يجب ار 
سبعيسة معينة في مختلف القطاعات د ون ان تغصل الخطرات الاجرائية ٠‏ في 

بلدان اخسری تت د رجة التفصيل الى جزییات‌التنفيذ كما هي Sas‏ 
لوال الانتاج الاساسية واد واه ء ولكي تجعلل الانتاج الجاعني عملية مترابطة 
متناسقة وموحدة فانه ا تسمح لمشرهات ها ومو سسا تہا وتنظیما تا الاقتصاد يه 
الاخرى باستلام وسائ الانتاج لادارتها ٠‏ 


“la‏ .4 ۶ 7 | حا 
رترجه صيغة الامرفي القراعد القانونية التي تحك نشاط الو سسة العامة رحق روا جبا تپا 
الی من یشرفون علیہا قا نوا لاد ارتا » وحيث ان قانون الخدلة هوقا نون ملزم فقراعد » 
لا يجوز التصرف فیا الا وفقا لما سمحت ابه الخطة من حماية للحقوق في لحي ا زة 
رالتعرف 1و تحمل للالتزامات ٠‏ 


5 ا a‏ ت 4 د لاک 5 ية ذ.آات 
ان مید ان التباد ل في الانتاج بين مشروات الد ولة يخضع ٠‏ > م 
قراعد ملزمة قلا نشل منتجا تم ا بيساطة من مشروع! لى آخسر »کیا یحدث داخسل 


ocs/aunsa 


ا[ N‏ الاق u‏ ال ۳ ت 
( 1) الد کتور ریاةرعیسی الزجیری )ا لعلاقا ت ا لتعاقد ية بين| لوحدات الا ماد پەتو القطا ع 


1 ا‎ E 
الا شتراكي »المرجع السابق س28 59 رسالة د کتوراه نوقشت في جأمعة بداد‎ 


2 اک ا الحا ATS‏ 

(3) الد كتور محمد حسنين في مولفه +الوجيز في نظريةااقانون تي E‏ 
الجزاعرى الم سسة الوملنية لكاب الجزاعر 966 1 ص7 1 على مش اشار | 
EAT‏ في کتبه عن ا لنم الکبری في‌القانون المعاصر دأصسة ٠‏ 
13 ص297 . 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


— 46 


المشروعالواحد بل يتعين علىألمشرن بيع منتجا ته وتسويقہا أ رم انعدام السسوق 
الحرة ٠‏ ون ثم يكون عليما راجب التعاقد مع غيرها مزالشا رسع ٠‏ 
وتصريف المنتجات ليسحر ا » بل يكون تبعا للخطة المقررة في مجال التوزيسح * 

E‏ اانا ا ا بین مشزوعات وتنذایسسات 
الد ولة وفقا الغ ية ء تعتبر من العلاقات التعاقد ية أذ تذ كر بوضوح في الحقود 
الحقوق وا لوا جب ات لكل المشريعاتالمتماقد ة + باعتبا ران لكل مشر و عشخصية معلوية 
واله يخضطلاحكام القانوئية القررةفي مذا الشخأن ويسمى مشل هذا العقسد 
بالعقد الاقتصادى " HE‏ ا اال 
بىتتشى ذ لاء الى حدد کبیسر بحيث يمكن ان يقال بأن التعامل بالنسبة لنتجات 
الاقتصاد الخ طط يتم عن طريق الالتزاما ت التعاقد ية بين مشروعات الد ولة ۾ اي بیسن 
الاشخاصالمعنوية بىقتضى عقود قانونية ٠‏ وضن نى فان العمقد في حد ذاتسه 
وفقا لهذا المفهم + يكون محتويا في اغلب شروطه على قراعد آمرة وملزمسة للدارفين 
رقوة الالزام لاتنشاأ عن اراد ة التعاقد السائد ة في العقود الرأسمالية ” الحقد شريعة 
البتعاقدين ” وانماعن ذلاهرة‌اخر ى » مي ظاحرة العقد القانوني المخطط 
اوالمیرمج ما یفهم منه ان ای شرط مخالف لقا نون الخطة الملزسة يو دى الى بطسلان 
العقد ه 

ولقد صد رت لصوصا كثيرة لحما يا لقلا عا لا شترا كي سوا* في تانون الدقوهات 
اوفي مجمرعة القرانين المنظمة للقدلاعات الاقتصاد ية ٠‏ 


پو سیک ی ی ج 


تظلمر اعا لقا لقا نون الا شتراكي في جميع مجالات الانتقا ل الى الاشتراكية 
حيث جسرى تجد يد في أساليب الروّيا والبنا* » وينطبق ذ للك على مجال قانون العمل 
ار قانون الضمان الاجتماعي او قانون العقوبات | والقانون المد نيد 

ceo /arse 
u , 8 a ص ن‎ 
٠ 25 ترجمة منرى رياض المرجح السايق ص‎ ٠١ الد ولة والقانون في الاتحاد السوفياتي‎ )1 ( 
صقا* الحافط المرجع السابق ص 96 وماأشار اليه من مراج ع کشا بسر و ودا زارد‎ ٠ ى‎ )2( 
75 النظام القا نوني السوفييتسي س62‎ 
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أا التجد يد في أساليبالرؤ يا فيمكن حسسب وجهسة نظرنا تمثيله في 
اليا العامة للد ساتير الاشتراكية ٠‏ التي ترأعي في تحد يد اسلف ودل الحكمم 
تحقيق النظام الاشتراكي > وبالتالي توفرالاداة القانونية وفقا للمراحل التي يجسسب 
ان نقد اعا للوصول الى الاشة راكية ٠‏ فتقيم مباد ى“ عامة لارجعة فيا تكن مسسن 
عسق المجتسع وأصالته ٠‏ 

وعلی مستوى البنا* القانونلي ؛ فانه على القاعد ة القا لونية التي مي النراة1لاولى 

للبنا* القانوني ان تتخسذ الشكل الملائم للتحول نحو آلقا نون الاشتراكي فتتبد ل المفاصم 
رتخرج عن النمسط القد يم المعروف في الشريعة اللاتينية والانجلوسكسوني ة القد ية 
لتحتفطل بدلبيمتها الذاتية التي تحفظ كيانها ومقهومها ٠كي‏ تكون قابلة 
للاستخد ام ضمن الوظيفة المخصصة لاد ئها : 


ا 


ن لك لا المشاكه ا لمطروحة في المجتمع الا شتراكي تحتاج الى قاعد ة قانونية 
أصيلة قاد رة على !ان تحل تلك المشاكل ٠‏ 


ولقد کب البروفیسور د افيد عن النذلام السرفييتي ان معارضي النظام 
السرنييتي ينفون وجود د يمقرادلية وحريات حقيقية في الاتحا د السوفياتي ويسر 
انه من الاح اعتبا ران عذه المفا عم اگتسیت معنى جد يدا في المجتمع السوفياتسسي 
ومن الموٴ سف حقا عدم تحضيسر مص للات جد ید ة یمکہا ان تسجل بوضوح التبد ل 
الذى دلا علىالمعتې »ان د راسة عميقة للقانون السو فياتي تصبح ضروربة لكي تفم سعة 
التبد ل ET‏ 


ومگذا فان کل د ولسة اشتراكية لہا خصائصہا وممیزاتہا وشاکلم اا 
تا نون ا الا بعد الاطلاع ٠‏ بعمق عن اساسياتالقا نون رنقا للتعء-سول 


لامك“ ة 
ولا يمن فېسم 3 


الذی طا عليہا فاذ! ما تعرضنا الىمصطلح قا نوني ومو حق الملكية وحمايته في الد 
الرأسمالية فاننا نجد ها تنطلق من ملكية الفر د » فالمشكل القا ني با لنسبة للمجتمسع 
الرأسالسي ينطلق من تقد يسحقوق الافراد المدللقة » بينما لايثور هذا المشكل فصي 
المجتمعالاشتراكي السا تش ور مشك اة حماية الملكية الجماعيسة 


ف > 
( 1) دافيى ١المرجع‌السابق‏ ص5 50 4| شار ةعفاء الحافظ المرجم السابق ص97 * 


coe / esse 
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فرغم الاحتفاظ بالمصطلح الملكية لكن المحتوى متغير لان مذه الاخيرة 
مرتبطلة بالد ولة رہم سات او تعا ونیات | و منظمات | جتماعية » ولاتذكرالاموال المملوكسة 


ماكية شخصية الا يصورة ثا نوية ومذ ! ي شرعلى نوية الحماية التي یجب ان توفرہ ا 


ربالنسبة لاعالة القانون الاشتراكي الجزائرى فهو ليس وليسد فترة ٠‏ بعك 
الاستقلال بل تمت جذ ورها الى النظرية الا سلامية التي اثر فيا ا التا مل 
رالتضامن الاجتماعي على حق الملكية » وان الفرد يجب‌ان يخدم بملكيته مصالح 
الجاعة » كا يجب الى الجماعة ان تحافذل على| لفرد وان لہا حق عليه عند الحاجة 
ويغضسح الى مجموة الشروط التي تقرما الجماعة ” يد الله معالجاعة ” ٠‏ ”ان الاشعريين 
| ذا ارسلوا في الغزو اوقل لعا عيالهم بالمد ينة جمعوا ماعند هم في ثوب واحند سم 
قسموه باناه وأحد بالسوية » فهم مي ٠‏ وانا منم 

رقوله صلی الله عليه وسل ” الناس‌شركا* في ثلات الما رالكلاه والنس-.ار" 

اذا فقد كان المجتمع الجزائرى المسلم محافذا! على نزعته الجماعية الى حيحن 
ى خول الاستعمار ء ومح ذ لك فقد حمى الفقه الا سلامي الجماعة فاورد و قيود | علىحق الملكية 
تتمثل في نرعین ٥‏ قیود على حرية التملك وقیوں ترد على رايلاتالمالك ٠‏ 


ore f/eoes 


سے س 


)١(‏ حول حق ألملكية راجع ؛ءد ٠‏ عبد الرزاق احمد السنهورى » الوسيط في شن القانون 
المد ني ءحق الملكيقمع شرح مفصل للاشا* والاموال المجلد الثاني د اراحاا* 
التراث العربي وأسباب كسب | لملكية ٠‏ الج التاسسع ٠‏ 
رحول الملكية في الشريعة الا سلامية ەمع مقا رنتہا بالقرا نين العربية مجموة 
المحاضرات‌التي القاها الاسدان على الخفيف 969 1 على طلية قسم لبحو 

رالد را سات القا نونية الجر الثاني معهد البحوث والد راساتالعربية - جامعة 
الد ول العربية ٠‏ 
س وحول انوا عالملكية في البلدان الاشتراكية راجح ون ٠‏ عبفا* الحافظ 6اليرجحع 
الابق ص100 ۰105 ورسالة الد گتور حسین عدلا حسين سالم 6المر:حالسابق 
وحول الملكية الاجتماعية في يوغسلافا ءراجع ما | ورد ه الد کتور حرا د محمد شطا 
في مو لفه تبطور وظيغة الد ولة _الكاب الثاني - نذلرية الم سات الما مة الدابعة 
الثانية 14 د يوان المطبرعاتالجامعية ص61 1 ومابعدها * 
_ وعن الملكية في الشريعة الا سلامية 6 وحیك الد ين سوار #النزعة الجطاعية في الفقه 
الاسلاض وأثرما في حق الملكية - الم سسة الوطنية للكتاب ‏ الجزائر 986 أ 
ص5 4 ومایعد ها ۰ 

(2 ) وحيد الدين سوا المرجعالسابق ص148٠‏ 
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لكن الا ستعمار الفرنسي نزع ملكية الافراد وکو -لبقة مالكة جد يد ة بحم !أحماية 
الحسكرية تقابلہا طبقة من الما لكين الحقيقيين الذ ين تحولوا الى مجرد اجراء قتشكل 
المجتمعالاقطاعي ٠‏ : 

رقد تنح د تالبدية الأجتماعية لبلاد نا بالطابسع الد ى أكسبته خلال السيتارة 
ن ذا الواة نی | لفقا ت الومانية ذ ات الامتیازات بينما ساعد 
الامبرياليسة ه فعطل هذا الواقع كثيرا نموا لفقا ت الوملنية نات الا متیا زات بد 
على نشبرالفقر والعوز لدى الاغلبية الساحقة من السكان ٠‏ 

وهذه الاغلبية الساحقة التي تى ن من الفلآحين والعمال مم الذ یسن صا ردا 
يساند ون السلطة في كل الاجرا*ات التي تخذ ها من أجل انتصا ر الثورة ‏ والثورة الا شتراكية 
ى الاستقلال ٠‏ فبرزت قواعد قالوليسة زات طایع اشتراکي تعټرعن اصالسة 
1 )2( 
هذا التانسون ٠‏ 


eeu fossa 


( 1) راجع ميثاق الجزار في 1 أفريل 964 1 ء جبهة التحري الوطني + اللجنة ا لمركزية 
جس 54 ۰ 

(2) يرجم في ذ لك الى ما ذ گر تحت‌عنوان التحول القانوني من هذه الرسالةء والسسى 
ما سنعرضه من قوانين مختلفة وتأثيرها على العقود ٠‏ 
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نظرية العقسد ووذليفته في القانون الاشتراك ي 
نيحث قي مذ ا الموضوع! لمفهى الا شصراكي للعقد من‌خلال و ظيفته في .خداة | لتنمية 
وذ لك لان النظام الاشتراكي يتميزعن بقية الانطلمة الاخرى من حيث أن الاحدافالمرسومسة 
مسبا من طرف الخطة الاقتصاد ية تتخذ لتنغيذ ها مجموعة من الاد وات والوسائل القانونية 
الفعالة التي تحققها تلك الاهد اف ءرالعقد مواحدى هذه الوسائل ولذ لك فهو يصاحب 
خدلة التنمية منذ وضعماً الى غاية تحقيقها وتنغيذ ها ٠‏ 
وسنتطرق في ملح اول الى تعريفالعقد وان عناصره وف لك في مطالب ثلاث 
الاول الرضا والثاني البحل والثالثالسبب والشك لية في يعضرالعقود رفي مبحث شأن 
الى وظيفة العقد في القا نون الا شتراكي يعد التعرفعلى مغهم التمية والخطة الاقتصاد ية 
المبحثالأول 
تمرف العقد ويان عناصسره 
نتعرضفي هذا المبحث الى د راسة عناصرالعة د اوأرکانه حیثلاید من أجل 
أن يكون العقد صحيحا ومنتنجا لاتا ره القانونية ان يتوافر فيه ركن الرضا*“ با لتقا الأيجاب 
والقبول التقا* صحيحا » والمحل اى موضوعالتعاقد ١‏ والسبب الباعث اى الدافح الى التعاقد 
والشكلية في بغرا لعقود التي يشترط لصحتها اتخاذ ها لسبب اولآخؤكلا معينا ونحلسل 
ز. لك قي المطالب الثلاثالتالية : 
ال ايل 
إا و ا 


تمريف‌العقد_: تدص الماد ة 54 مد ني جزاعری على آن"العقد اغا ق‌یلتنی بموجبه شخص 
أرعد ة اشخاص|خرين بح آأوفعل اوعدم فعل شي“ ما " 

بلص من اهذ | التعر يف أن العقد يتكون من : 
٠‏ / التعبيرعن اراد ة لايجا رالقبول : يتكون الرضا من عنصرين اساسيين هما الايجاب 
رالقبول فو الایجاب هو الاراد ة البامة الجاد ة غير الها زلة وغير المجاملة في احد اث التصرف 
القانوني » والقبول عوالموافقة الصحيحة على جميع شروط الا يجاب نالحمقد يقو على 


cos f/ eons 


( 1 1لار يعليقنا على هذا التعريف في مولفنا ءعقد الاذعان فيالقانون المد ني الجزائرى 
رسا لة طلامتتور3 98 1 ص 73 والد كتور السنهورى ءالوسيط في شرح القانون المد ني ءالج 
الارل ١ء‏ نظرية ألالتزام بوجه عأم ءمصاد رالالتزام »ص 170 ۰ 
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اد ۃ 6 آی تراد اتاد غ بف ان کے ارد دای 2 رو وملا 
ا للعقد ركان فحسب ها الترإضي والسبسسب؛ 
الفرط الاول لوجود العقسسد 
الاراد تان المتواقغتان صحيحتين 


موالسبب ولكن يذ عب البعض| لى 
8 2 7 اذا ار 

أما البحل فهو ركن في الالتزام لإالعقة ٠‏ | 

موالتاغي ولكن ينبغي من أجل صحة التراضي ان جن 

الماد ة 9 مدني جزائری با يلسي 

د تا المتطا پقتین د ون الاخلال 


صت على الوجود القانودسي للتراضي 


: 3 ی آ باد ل الطرفان الت لتمبيرعن ارا 
E GE‏ 


بالنصو صالقانونية " ٠‏ 
تقالو الد فر العقد باعتا ه الاكثر 
والقصو د بالاراد ة عنا مو العمل القانوني الذى يظهرفي باعتبا ر 
شیوا ئي اتال 6 ران تتجه هذه الاراد ة من صاحيہا یں اتتا“ الالتزأم ٠‏ 
۰ 5 - . . - ى ل۷ 2 ۳ 
التماقد ببرحالة تمبيد ية هي مرحلة المفا وة بحي کون المقسد 


وقد يمر 
فیہا باغ + کا في الا تفا ق الا بتد اسي رفي العربون 


2 ۳4 ۰ کد 
والتعب يرعن آلا راد ة قد يتم مباشرة من الاصيسل وقد یکون من شخص‌اخسر 


ہے را* گان شخصا معنویا و ٣بیعیا‏ بحت ينقل هذه الاراد ة بتعبيس ر 
i‏ (60 ) على أن التعبيرمن الارادة 


ا : ر في المادة 
صر اوضني فقد نصالقانون المد ني في 
ا تخاذ مرقغ لا ی شك 
یکون باللفظ + رمالكنابة او بالاشارة المتصا ولة عرفا كيا یکون باتخاد مرقغ لايد ع 


في ںلالته على مقصود صاحبه °۰ 
ویجوز ان یکون التعب سر من الاراں ة ضنظا اذا لم ينصالقانون او تق 
„(4F :‏ 

الطرفان على أن يكون صرحا 


occ f/ess 


. ۰ 
الانغاة ” Convention‏ * والعة ۱ COntrat‏ 
N‏ ا ۾ * ای ان الاتفاق 
Genre ° :‏ ” الى&ل ` gspece‏ 
فیعتبرون الفاق جنس 1 1 .و الى 
آے ہن العة__د » ومذ رأى مهجور ؛ راجع اتور سلطلان الموجزقي الان 
العامة للالتم صا دنر الالتزام و E‏ العقد بمجرك 
(2) وتا بلا في القانون المدني لمك ر ر اة ا هري القانون قوق ذد لك من 
أن بتباد ل الطرفان التعب يرعن آراد تين متطا بقتجزهع مراعاة ٠‏ برد نون 
او معينة لالعقاد العقد ٠"‏ 
وا ع مم ل 
ا 
(4) اقا زلا ى ة 90 من القانون المد ني لصری الجد د 
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وقد کون التعبیرعن| لقبول بالىكوت ¡ ولا یکن ان کون السکوتایجابیا ۰ 


ولقد رقع خسلاف بين المد رسة اللاتينية والمد رسة الا لمانية في الاخذ بالارادة 
البادانة اوالظامرة ٠‏ 

ان الاراد ة الباطنة " R07 TERRE‏ تبحث هفسا تنداوی عليه 
أما اسلوب‌التمبير عن هذه الاراد ة فيأتي مكملا لها لانه سجرن قرنة يمکن ابات 
عکسہسا ومن ثم افا كانت الاراد ةالبايلنة لاتنفق معالمطلهر المادى لها فالعمبسسرة 
يالاراد ة الكامنة في النفسلابوسيلة التعبسير عنها ٠‏ وحتى لولم يجسد القاضصسسسي 
د ليل الاراد ة النفسية الجا زمة يأخذ بالا راد ةالفترضة ٠‏ في صورتها الصحيح--ة 
E‏ وهذا عواتجاه المد رسة الفرنسية ٠‏ 


اما المد رسة الا لما نية التي ظہرت في منتصف القرن التا سععشر فتنظر السسى 
الاراد ةعلى انها ار ةاجتماعية اى تعبر عن حقيقة اجتماعية لانا اداة للتعا مسل 
رالاستقرار ومذا الاعلان الظا مر لايقصل اثباتالعمكسبادام قد صادفه الان 
مداابق ء ) 
8 
وقد أخف القانون المدني الجزائرى بالنطريتين معا اذ أكمل نظرية الاراد ة البادلنة. 
بنذاريّة الا راد ة الظاهرة كما هو واضح في نسالمادة 1/111 التي تدصعلی انه ذا 
كانت عبا رة الحقسد واښحة فلا يجوز الانحرافعنها عن طريق تأويل ها للتعرف على 
اراد ةالمتعاقد ين " ۰ 
ومذ! أأخذا صريحا بال راد قالطا عرة كقاعد ة عامة اف لايلتجي* الى التأً ويل 
الا عند ما يكون هناك محلل للتنأ ويل لذ لك نصت الماد ة 2/111 ١١٠٠ا‏ اذا كان 
مناك محل لتا ويسل العقد » فيجسب +البحث عن النية المشتركة للمتعاقد ين د ون الوقوف 
عند المعنى الحرفي للالفاظ ١ء‏ معالاستهدا* في رلك بطبيعة التعامل هما ينبي ان يتوافر 
ن امانسة وثقة بين المتماقد ين ونقا للعرف الجا رىفي المعاملات ٠٠‏ 


Vee f/eeons 


ا تج 
( 1) فی الاعلان عن الاراد هة راجح » مجلة القانون المد ني الفصلية 1902 ص545 ٠‏ 
متا ل الاسداد ميال 5×N5£۲!141‏ 


والس ہورى + المرجمالسابق ص179 ١‏ والمراجعالتى اشاراليہا في الامش 
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وقي ريي ان صياغة الماد ة 111 في فقرتها الاولی تحتوی على زپاد ة فيسسر 
: مي العبارة الأخيبرة ” للتعرفعلى اراد ة المتعاقد ين * لان العيارةالراضحة 

مجل يه و ج ۰ ١‏ 
لست محل اويل في ذاتہا لممرفة اراد ة المتعاقد ين بقتضى الوضن الذى عبرعنه 
e‏ تدا وت دی الى الت زح كك 
سد ء لذاقترس حذفها لاتا تزه اللص‌تعقيسد وتو 
1 6 ر 

تخد التعبير عن الايجاب عاد ة مظهرا صرحا سوا* كان ذلك بالقول 
او بالكتابسة او بالاشارة أو باتخادذ موقف لا يد عظروف الحا ل هک في ی لالته على حقيقه 
المقصود 0 

یکون صحیحا حتی ولو لم صد به شخصمعين كالا يجاب الموجه الى الجمهير 

10 نہ‎ E HE 

i‏ ت 2 م 

وقد توؤژدی هذ ء الدعوة الىالد خول في مفا وضات لمعرفة مد دا ستحد اد کل 

طارف لقبول شروط الطرف الأاخر فيا تعلق بقيمة المبيح ومشتملاته ٠‏ 


4 . . 8 | 
وقد ينتهي الامر في الغا وضات الى وجود مجو مشرو عغیر ملغ a‏ لى 
فير : اسا 
السو ولية الا اذ! كان قد ص ر خيلا من أحه الطرفين Sk‏ غ 
السؤولية النقصيريسة کیا قد ینتېسي الى ایجاب يطابقه قبول فینمقد العقسد ٠‏ 
وللايجاب قوته الملزمة فاذ أ حدادت له مد 3 معينة ييقى قائما ولا یسقط الا بقوات 
الميعاد ١‏ وهذا ا يستخلص|) ما من روف الحا لأومن طبيعة المعا ملة دو ما تصت 
ي 
عليه الماد ة 65 مدني جزائری ۰ 
فا ااموجب يتحلل من أيجابه اذ لم یصد رالقبول فوا 6 وكذ لك اذا صد ر الایجاب 
ن ا اموجب ي يە 
غصا لی = ى الاعف اوبأى طريق ماشلل ٠‏ 
من شخصالی آخر بطرق !لاتغا وبای طر ر 
( 1) لتصبح ماغة الاد ة 111 كلتالي * اذا كانتعارةالعقد LG i‏ 
)2( بقابلها في القانون المصرى الماد ة 95 مد ئي مصری وا لما دة TR‏ 
التي صد رفيہا أو من نص| لقانون ان صاحب الا یجاب کان ینوی !لزم نفسه شيجب 


LI‏ | ما رالا يجاب في المد ة المعينة من صاحيه او الستمد ة من العسر 
أوالقانون ٠”‏ 
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فان الق بے ولول یالرل فوا 1۵٢‏ لم بوجت نا يذ ل علي 
أن الموجب قسد عد ل عن | يجا بسه غي الفترة ما بين الا يجاب والقبول ا وكان القبول ص ر 
ن الموج ي ى 

قبل ان ينقضمجلسالعقد (المادة 64 مدني جزائری ) ٠‏ 

: القانون المد ني الجزاعرى نفس الدلريقة المتبعة في بقية ا لتشرب ت 


إ1“ e1:‏ . 
العربية والقانون الفرنسي مبينا الاحكام التي تنتج عن التطاقد ما بين غائيين ا 
رالتد لیس والاکراه والاستخلال 


)1( 


ویکون بذ لك قد وف ر الحما ية القا نونية اللا 
انها ازالة وجود الميسسب 


ورتب القا بلية للابطال بموجسب شروط معينة من 
قبل ترتی ب آشاره ۰ 
الال ب الثالسي 
emsal‏ 
محل الالتزام و ما يعد به ,المد ين ٠‏ والمد ين يلت اما بنقل حق عيشي 
أو بعمل او بالامتنا عن عمل او باعطاء شي ' 


ویشترط في محل الالتزام مجموعة من الشروط أن یکون موجود! ۲ او منکسا 
ميا إو قابلا للتعيين وتابلا للتعامل فيه ( أی مشريعا ) ۰ 


٤ة‏ ويعني ان الشيٴ يگون موجود | قت الالتزام اون 
ها اللذان یحد دان ما اذا كان الالتزام 


الشرط الاول ۽ ان کون موجود | 
یکن ممكن الوجود بعد ذلك » والمتعاقدان ١‏ 
راقعا على شي“ موجود فعلا او ممكن الوجود في المستقيل ٠‏ والمحل الممكن ينفضي 
الاستحالة في الذات (المادة 93 مدني جزائرى ) التي تنص على أنه EE‏ 
محل الالتزام مستحيلا في ناته کان العقد باطلا بطلانا مطلقا + وين أن يقح 


cen /ece 


e 
٠ الموافد من 81 الى الماد ة 91 من القانون المد ني الجزائرى‎ )1 ( 
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التعاقد على شي“ مستقبلا كالتعاقد على الانتاج لمحصول زراعي أو مصنرعاته 
ال3امد 5 العاصسة تجيز بيع الشي“ المستقبل ؛ وا ستثناء IEA SS‏ 
في الاشياء الستقبلية كالرعمن الرسمسي والحی ا زی ا لوارد علي شي“ في المستقبل 


الشرط الان / أن يكون المحل معينا أوقابلا للتعيين : ان يشترط القانون أن يكرن 
محل الالتزام معنا سواً* بنوعه أو يمقداره » والا كان العقد باطلا 6 ومو ما 
تست ملي الياد ة 94 من القانون المد ني الجزاعرى في فقرتها الثانية التي تقول يكفي 
أو کن الل ا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطا به تعيين مقسداره 
راذا لم يتفق المتعاقدان على د رجسة شی“ ٤‏ من جیٹ جود ته ولم یعکن تبیب-سسن 
ذلك من المرفا ومن أى ظر ف آخر ١‏ التنم المد ين بتسليم شي ضف ید 


وكذ لك الماد ة 5 بنصہا على انه * اذا كان محل الالتزام نقود! ء التن المد ين 
بقد رعد د ها المذ كورفي المقد ئ ون !ن يكون لا رتفا عقيمة هذه النقود او لائخفاضہ سا 
رقت الوناء ای ایر ٠”‏ فاذ! گان محل الالتزام نقود! فيجب ان تكون معينة بنرعما _, 
ومقد! ردا على ان المد ين لايلن الا سداد عدد النقود المتقق عليها في‌العقسد 
برف النالرعما عسيبى أن يحسد ثفي قيمت ها قت الوا 1 


الشرد ا ان کون سل اا 5 ۰ ا 


من المسائل التي لايجوزالتعاقد فيها المخد رات رغم انها في بعض|لحالات 
E‏ شرا“ القضاة والمحامون للحقوق المتنازععليها ٠‏ 


oon 


~a 

(1) راجح المواد 6 948 مدني جزائری » رالد کتور حسنين + الوجيز + المرجع 
السابسق ص 64 ٠‏ 

(2) راجح الد كتور حسنيق ٠‏ الوجيز المرجع السابق ص65 ٠‏ والد كور السذ وري ٠‏ 
الوسيسط الج الاول ؛المرج]لسابق ص389 ٠‏ 
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السبب والشكليه في بعضالعق سو 
کج 


ارلا /السبسب > يعرف‌السبب بأنه الغرضالمبا شرالذ ى يقصد الملتنم الرصول 
مرد ن ى اتحت‌اليه الارادة ٠‏ 
بالارا دة ولکه لیس |الاراد ةذ اتا ؛ رلکه الغرض الماش رالذی اتجہت‌اليه لارادة 
وعو ركن مستقل في العقسد رغم تلازمه مع الاراد ه ۰ 
3 اہ * اذا الت المتعاقد 
وقد نصالقا نون المد ني الجزا موی في الماد e‏ ر : ل 
رقد اختلف الغقہا* بين ويد ين للطلىة السبب ومنكرين لبا » غيرأن القضا 


قد اتخ موقة ا حد شا ° 


1) النظرة النقليد ية للست _: 
ول“ ا 
يتميزالسبب وفقا للنظرة النقليد ية التي وضعها د وما وانتقلت‌الى من جا 
نبا“ اك غر قد بر خحریو : بخصائسمعينة :+ 
بعده من فقہا“ القانون الفرنسي | لقد عېوعلی الا خحريو نييه 6 ب گیں 
أ ان السبب بحسب هذ ه النظرية مو سيب الا لتزام ولیس سبب ا لحقد 


» 


ت 

الا في كل نوع من آنوا عالعقود ٠‏ 

: ان تخلف السبب في أي عقد من العقود یترب عليه تخلف‌عنصر من عناصره 
پحیت یولد و : 

ETT 

~~ 
(1) ركذ لك الماد 3 1131 مدني فرنسي والمادة 34 من لقانون العصرى ٠‏ 
(2) انور سلطان «مصاد رالالتزام ٠‏ المرجع السايق ص146 ٠‏ 
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وعلیه فا نه طبقا للنخلرية التقليد ية في السبب يجب ان تتوافر فيه شروط ثلاشة : 
هي الرجود +والصحة ه اا : 

ان وجود السببضرورى لقيام العقد فاذ! تخلف ببلل الا لتزام ٠‏ رالسيسب 
في العقود العينية هو واقعة تسلي الشي“ ٠‏ وفي عقود التبرع>و نية التبرغه رضي 
العقود الملزمة للجا نبيسن هوالتزام كل طرف ٠‏ 

اما عن الصحة فيشترط وفقا لهذ ه النظرة أن يكون السبب صحيحا وبمفهن المخالغة 
فان السب المعلوط 6 ) cause erronnée‏ ) والسببالصوريڕ ) cause simulée‏ ( 


يزد يان الى عدم وجود السيب من حيث الواقع ٠‏ 


فاذا كان السبب غير مشر وع رقع العقد باطلا ٠‏ 


قى ا لنظرية التقليد ية : 
يقول خصم النظرة التقليد ية وعلى راسم بلانیول والاستان السنہهورى أن 
هذه النظطرية غير صحيحة وانه یمگن لاست نا عنما وانتفا* رګي المحل وا لرضا e‏ 


عدم مخالفة السبسب للنظام المام رالاداب 


)2( 
ولقد دافعالبعض عن نغارية السبب بنا* على الاسانيد التالية : 
| - ان نظرية السبب عي الاساسالقا نوني للد قع بعدم التدفيذ وطالب الفسخ 
وتطرية تحمل التبعة » وفي العقود الملزمة للجانبين التي تعتبر المجال الحقيقسي 
للخارية السببا ° 


ب س وان المحل لايغني عن السبب اد في حالات کئپر ة لاييكن اب أ-ال 
اة د الملل وحده٠‏ 


الالتزم الاخرمع أن هناك ارتبال بين الالتزامين ٠‏ وذ لك الا رتبا جل هو بعينه السبسسسب 
ese f/oeouse‏ 
PO OED TT Tira‏ 
}1( راجع المواد 1 + 1۱52 مدلي فرنسي ۰ 
(2) الاستدافذ حشبت ابوستيت ١‏ نطرية الا لتزام في القانون المد ني الجديد ‏ مصادر 
الالتزام القاعرة 1954 ص225 ° 
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)1( 
فهو ضروری لابطال الالتزام القابل ۰ 
الراقع ان النظرية النقليد ية ول وكان لها وجهة نظر مهينة في E‏ 
پقيت قاصرة لانہا لم تنقب ورا" الباععتثالداقع للتعاقد عند ما یکون غير مشرو ع ولم تفر 


2) النظرية الحد يثة في السبب : 
ان هذه النظرية من صنع القضا* الفرنسي راخف بہا المشرعا لجزائرى الماد ة 


7 مد ني جزائری SES‏ 
خارج عن العقد ويختلف با ختلاف عخص المتعأقد 


1 اتعأقى ووا داتسي 
: ا یا1 اخها ءالمعاملاتالسى 
الف سے الدذى أهت بهذا الباععث لی ع 


یہد فا لقضا“ 
أ لاں اب کان العقد پا طلا 


قوؤعد النظام العام ۾ فأ ذا كان الباعث مخالفا للنظام العام وا 
مادام هذا الباعث‌الرئيسي متعلق بالعقدكد ٠‏ 
فالقید الاول لذ ى وښعه القضا' الفرنسي هوأن يكون الباعث الد افع 
الى التماقد ريسا د ون البواعث الثانوية ٠‏ ) 
رالقيد الثاني اشة راط ان یکون الباعث دا خلا في د اعرة التعاقد ءأى معلوا 
من المتعاقد الاخر » على اختلاف بين اعمال المعارضات وا لتجرعات * 


وقد رأى بعضرلفقہاء“ ارا لنظرة الحد يثة ليست نظرية مستقلسة بقد رها هي aS‏ 
الحقليد ية ولاتحسل محلا وانیا تہدف‌الی ان تصح نظرة السبب في صورتها الاخيرة 
املا من العرامل التي تكفل إعما ية النظام العام والاداب*٠‏ 

ولق تأثرت بعضا لقوا نین بها ونا القانون اللبناني اذ أخذ تبالسيسس 
المبا شر ؛ ويقول الد كتور عبد العم البد را وى ان نظرية زد واج السيب 


vee /oess 


المد ج المباشر وغير 


2 ن 
} 1( راجع د ۰ حسنیز 6 الوجي زالمرجحالسابق ص 70 


(2) راجع انور سلطا ن مصاد رالا لترام 4 المرجعالسابق ص 54 ا 
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اما فكرة سيب العقد فيقصد بها حماية المجتمع من نشو عقود مخالفة للنظام العام 
رالاداب فالاول يحقق مضلحة فرد ية والثاني يحقق مصلحة جماعية٠‏ 


واذ! رجعنا الى نصوص| لقا نون المد ني الجزائرى فاننا نجد أن الماد ة 98 
مد نبي -جزائری تنص‌علی انه ” کل التزام مفترضر ان له سببا مشررعا ٠۰۰۰٠۰۰6‏ ویحتبسر 
السب اامذكورفي العقد عوالسبب الحقيقي ” ولما كان السيب الحقيقي مسو 
الباعسثالدافضسعالى التعاقد يكون المشرعالجزائرى قد اخذ بالنظرية الحد يشة 
للسبسب ٠‏ ۰ 


رالقانون الجزائرى قد اخذ بها اخذ به القضا* الفرنسي » الذى خرج خرذجا 
صرحا عن النطرة القليد ية وك ر الحو جزالتي اقامتها هذة النظرة بين السبسلب 
والباعسث ٠‏ وہواعث الا رأد ة كثيرة ومتنوعة منها الداضع م وغيرالدافع + ومنہا 
الرئيسيي رغير الرئيسي بايالا ا لزق سوالدي که به 6 وی ٣ا‏ مکن 
الکشف عنه وحب القوف عند ه اذ یکون موالسبب ° 
انيا / الشكلية في بغرا لعقود : 

ونقصد بذ لك انالقا نون قد يشترط في بعض المقود شكلا معينا اواجرا*ات 
معينسة كالكا بة والكتابة الرسمية الواقع تلور مفهس الشكلية مير ألقوا ین ابتد ا٣‏ مسن 
اقا نرن الروماني الى القانون الكسي ٠‏ الىالعصر الحد يث والشكلية قد تشترط لانعقاد 
العقد وقد تكون لائباته 6 مثال ذ لك تقضي الماد ة 1/48 مد ني جزائری بحم .!لبطلان 
على کل عقد شرکة غیر مگنوب ینصہا على انه ” يجب ان يكون عقد الشركة منوا والا كان 
باعللا » رکذ لك 'یکون باطلا کل ما ید خل على العقد من تعد يلات اذا لم یکن له نفس 
الشكل الذى يكتسبه ذلك العقد ٠ "٠٠١‏ 


وقوة الشي* قد تمتد الى اطراف‌المقد ولاتمتد من حيث حجيتها الى الخيرالا استشاء 
ومثال ذ لك تس الماد ة 8 2/41 مد ني جزائری » والشکلية ترد کقید على اراد تا لمتحاقد یئ 


cecf/ecsso 
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رقابة الد ولة على العقود المد نية والتجارية الاساءسميسة 


فی مفہومها الا-جتماعي اف تخول 
والتي لا یکن تو کہا للمباد رة الفرد ية سي 


التي تتعلق بالحياة الاجتماعية وألاقتصاد يه 
نظام اشتراکي ۰ 2 [ 
وبالتحدید فأن عذه الشكلية تد فا ساسا الى حما ية المصلحة العام سسا 
بفاهيمپ 1 المختلفة ٠‏ وذ لك لان اليقين من تو 
الها عفاي ولا على د فك كب ؤه في القاتو البديي اوالتج ار 
!اه تعلق الامربانعقاد العقد او باثياته ففي مجال الاثبات نصت الماد ة 
مد ني .عزائری على اله . في غیرالمواد التحارة اذا كان التصرف القا نوني تزسد 
تیمت..» علی 10 د ینار جزاگری | و کا ن‌غیښر محد د القيمة فلايجوزالبينة في ابات وجو ٠‏ 
A‏ يوجد لسيقضي بخغيرذ لك ” ١‏ والمادة 645 مدني جزائرى المتعلقسة 
0 ” لاحثبتالكفالة ألا بالكتابة ولو کان من الجانزا EO‏ 


| لالتزامالاصلي بالبينة ” ٠‏ 


س العة د ومحتراه التعاقدى يحقق الاستقرار 


f» 5‏ 2 د J|‏ - 
وسوف نتعرض! لی د راسة التحول في بعذرالقوانين التي تو دی لي لنہايسة 
الى اتجاه لحو توحيد نمادج للعقود عن اريق الشكلية 


ece foc 


O 
tohts 


Ri 


1 


exigences d'une 1 
un développement harmonisé vont per 
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وظيفة العقد في القانون الادتراكي 


يقتضینا بیان وظيغة العقد الاشة راكي التطرق الى آهمية الخطة الاقتصاد يسة 
في التلمية من خلال تعريف التنمية والخطة ٠‏ 


)2( 
أولا / التنمية يعرف البعضالتنمية الاقتصاد ية بأنها ” عمليات يتم بمقتضاها اللمسو 


ومن ثم فان التنمية تود ى الى زياد ة الد خل القومسي ءعن طاريق الزياد ة سي 
الانتاج الكلى في المجتمع المتخلف الذ ى يتطلع الى الاخذ با االو الح 
ويراه اخسرون جا هاما من السياسة الاقتصاد ية » فهي كل لايتجزاً عن التعد يسلات 
البنوية ١‏ اذ هما يشكلان لحمة واحسدة ٠‏ 


ان عملية التمية ليست مجرد تدلوير للقواعد الاقتصاد ية بل هي مرتبداة اساسا 
بالبنيات الاجتماعية » والتنظيمات ؛ والعادات الفكرية التي لاتخضعالى الاشكال المتدارولة 
في تو زات الاقتصاد الجزئي والكلي ؛ فالتمية تشمل وتدعم الدمو : 
وهي حسب فرانسوا بيرو ” مزجا للتحولات العقلية والا جتاعية لشعب ما تجعله قاد را على 
الانماء. الشامل والدائم لنتجاته الحقيقية الاجمالية " ٠‏ 


ces /ongs 


1 راجعالاتجاهات الرئيسية لسياسة التنمية في الجزائر طبقا لميثاقي 1976 من ر73‎ )1( 
٠279 إلى 225 والاخد اف الكبرى للتنمية في البابالسايجن 229الى‎ 
ڭَ‎ ٠ د * حسين عمر ءالتخطيط الاقتصاد ى ءط 967 1ص 86 ؛دارالمعارف ؛مصر‎ ) 2( 
3 ۸ 
ANDRE GARRIGOU- 
1969 P.399. 
"Le développement ne se dissocié pas des modifications strietueles qui en s 
tramc. Une politique economique soucieuse de cohérence et d'efficacitê, ne 
donc négliger le cadre qui. environne les ménanismes dont elles entend tirer 
la définition du développement, la mise en évidence des 
economique rationnelle et les impératifs d' 
tre de préciser ce point". 


La grange et René Passet Economie politique. Précis DALLOB 


(4) 
FRANCOIS PERROUK: L'economie du 20eme SIECLE. P.U.F.1961- P.5%8,559.- 
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وهي عند کلود قایار " ٠۰‏ تنتج عن زد ة بعغرالاعدآد i‏ 
رالمتشيرات ذ اتميزات خاصة ٠‏ مصحوة بتحولات بنبوية وعقلية مناسبة لها " يبسسسد و 
من ذل ك صعوبة ا يجاد تعريف موحد للتنمية الاقتصاد ية ولم يحا ول خيرا* الامبم المتحدة 
تحريف التنمية او النمو الاقتصاد ى بعبا رات واضحة محد د ة وذ لك لان التنمية الاقتصا د ية 
ترتبسدا. الى حد كير بالقد رات الانسانية والا تجا مات الا جتماعية والظطروف ال يا سيسة 


٠ والعوارضالتاريخية‎ 


أو وفقا لرأى الاقتصاد ى الامريكي ” دافيد رايت” أن العرامل الرئيسيسسسة 
اى ا ي ه هي غير اقتصاد ية او غير ماد ية الطابع ء6 بل ان الروج_ 


» 


نفسها هي التي تقس الجسد : 


ا / الخطة الاقتصاد ية ٠‏ يعرفها الدكتور محمد د ويدار بأنها ” السيدارة المتعنمد ة 
س کک 


او محاولة السيطرة _ لوحد ة تنظيمية او لمجموعة ما ءعلى قوى اقتصاد ية بقصد تحقيق 
مد ف اوالاستمرارقفي محا ولة تحقيق هد ف يعد في لحظة زمنية معينة مد فا فقا 

- ا - ” . a‏ - ب a a a a‏ آلف 
لحجم الرحد ة الاجتماعية التي تقس باعداد الخطة ومحاولة تنفيذ ها e‏ اناق ۱ م 
يتخذ في حد ود القرارات الخاصة المتعلقة بالقوى الاقتصاد ية محل الاعتيارة 


فا لخطة الاقتصاد ية هي مجموعة | لقرا رات التي تشخذ بغرضتحقيق احد اف معينة 


وتتيع البلدان من أجل تنميتها الاقتصاد ية اسلوين هما الا سلوب التلقائي الرأسما لي 
رأ سلوب التخدايط الاشتراكي »فمن الشعب من آمن با لحرية الاقتصاد ية طريقا يضمن 
له التوزيع الامشل لموارد ه الاقتصاد ية والتكلفة الاقل للانتاج والزياد ة المثلى في الد خسل 
والثروة ٠‏ 


oo /eose 


~~ 


etudes monographiques) S.N.E.D. 1982 P.17. 


(2 ) الد كور حسين عمر ؛المرجحالسابق ص۰17 
( 3 ) الد کور ؛محمد د ویدار ؛مبادیٴ الاقتصاد السياسي »الشركة الوانية للنشر رالتوزيع 
ط 1981 ص278 ۰2796 


«۰ 


1} CLAUDE GAILLARD: Economie et droit de dévelo 
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E‏ راجبات محد د ة لایجوز لہا أن تتجا وها 


من الشخوب من شاهد ل E‏ حرتہا E‏ 
قعمك الى e‏ وتہذ بها وتحا ید ید امول مما رستہا وتوجی ہا لکي يض مسن 
تافر الحر ية الصحيحة لخ تلف فا ت الشعب ° 


ا ءلى عاتقہا ORS‏ 

که 

خلال e‏ 6 وتحسد د ag‏ سدم بتنفيد ها ا م دغل 
یں خلا شا مسلا ا ںی والجاعات ۰ 


ا E‏ ره والاجتماءية E‏ الامداف 


"A 


جا تاکب سے 


الودانية على ختلف المستویات ٠‏ 


ويمكن القول ان الحرية الاقتصا د يتا لمطلقة لم تعد قائسة في عالمنا المعاصر 


أن الحرية الموجهة هي التي تسود في اللا اا اة : 


فير أن التخطيط لیس منہجا سياسا اقتا د یا فحسب بل یجب لتحقیقه ترافر شروط 
E‏ تعبی رالد گنور د وید أ ر ٠‏ لايتفي لاعتبار الاقتصاد مخططا _ 
A : 8‏ 
EN‏ العملي ١‏ وكذ لك الحال في حالقعد م تنفيف الخطة »التي قد تكسون 
سليمة في ذاتها » لعدم ترافر ا لشروط التتظيمية ا لقيام عملية التخداي سط 
في هاتين الحالتين توجسد الخطا ركن الاقتمان القوي لابسير رفقا لہا وينلسل 
| تلقائيا غير مخطط " 


VO / eo: ڪڪ‎ 


J 3 yr aI anu‏ نة 
(1) د ۰ محمد العاری السمة الاقتصاد ية والتخطيط 1968 1969 6مدابنعة 
دا رالحاة ٤د‏ مشق ى س 114 1156 ° 


)2( ںی ۰ محمد د ویدار 6المرجعالسابق ی2719 ۰ 
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ومذ!ا ا يود ى الىالقول ١‏ بأن تنمية البلاد الاقتصاد ية متوقفة على التخطيط 
من أجل القباء على التخلف » الا انم ليسد وا* عاما لجميعالقضايا ١ء‏ رأن اسا*ة فهمسسه 
وعدم اقا مته على اسستنظطيمية واقتصاد ية حقينية يزيد من حد ة التخلف باالسب هة 
(1) 
للبلاد الصناعية ٠‏ 
وقد اشترط مياق الجزائر للتخطيط السلم ثلاثة شروط متلازمة وهي : 
الشرودل الفنية والاقتصاد ية والسيا سية ٬فعلى‏ الصعيد الفني يرتبط التخطيط بمعرفة 
دقيقة لوضع البلاد والضرورات والحاجات الا ولية » وبالتدقيق لسيرالىخطط وقد أكد 
على أن صحة المعلومات مشكل أساسي في لك الفترة لان المكاتب لہا نزعة ازضاه ,تفسہا 
وعلى الصعيد الاقتصاد ى فان التخطيط يتطلب تجنيد وترکیز | لفائض| لاقتصاد ی آی 
وان هذا التجنيد وهذا التركيز يمكن ان يأتينا على شكلين متكاملين وصمابين 
ايد ى الد ولة بالنسبة للموسسات‌التي تقع تحت تسييرها المبا شر من جهة 6 ومن جهة اخرى 
تحت تصرف القتا! عالمسیر ذ اتيا وتماوئيات‌الانتاج ٠‏ 
: فان التخطيدا. يستلن الا ستقلال الحقيقي الذى يد و 
وفي المجال السياسي ءفا ن التخطيدا. يستلنم الا ستقلال لحقيقي E‏ 
ییقی تحد ید الاولوات‌امرا مجردا + ویقی اقتاد البلاد مد يا للتخطيطات‌الاجنبية ٠‏ 


ان للتخطيط الاقتصاد ى الاشتراكي مميزات خاصة سوا* في مرحلة وضع 


الخطةاوفي تنغيذها ‏ 


فغي مرحل ة الاعداد توضع الخطة على اساسهرگزی موحد من حیث الحركيسسة 
رالہد ف أن ا شترا ك الوحد ات والهيئات ا للامركزية في وضع برناج الخطة يعطي ا 
دا] بحا د یمقرا لیا اى ان فبدأ المركزية الد يقرا دلية من شأنه ان يجمع بين ضرورة اد أرة 
الاقتصاد مركزيا معالاخذ بعين الاعتبارالمياد راتالمحلية لمختلف ا لقطاعات ونا 
على مبد أ المركزية الد يقراءلية يتم وضع الخطة من الاسفسل الى الاعلى لذاألشات في 
ہلاد نامستویات مختلفة ( المستوی المرگزی ؛ الجہوى + البلد ىء الموسسات٠١٠)‏ 

ecof/oss 

(1) متاق الجزائر » 1“ افريل 964 1 ا قسندأينة مر 6 6 68 * 
(2) ميغاق الجزائر ء المرجعالسابق ؛ ص68 ٠‏ 
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۹ 2 
لوضم المخطط وتنفيذ ه » وحد د ت ثلاث عناعسر لتا بعة التصميم العام لتتظيم التخطيط 
وتدابیقه ولقيا سد رجه التد رج وهي : 

1 مجال التد خل | و مجال توسيع التخطيط في اتجاه الوحدات‌الانتاجية ه 
وبالد رجة الا ولى في اتجاء وحداتالنتاج التابعة للقطا عالاشتراكي ٠‏ من موأسسسات 
عموميسة ومسيرة ذاتيا ١اذ‏ الها تشترك مباشرة وحسب صيخ مختلفة في اعد اد الخغطط 
وخفیذه وانہا ملزمة نحوه بتقد يم المعلومات الاقتصاد ية واد ا٠‏ الاعبا لالمقررة واحسترام 


أهداف,الاستراتيجية الشا ملة ٠‏ 


2 كيف اتد ايله ويتعلق بذرورة اد خال انضباط يتطلب الالتزام بداائفتين 
من !اجات ۰ قبول الاهداف التاسرة + والمراقبة الدائمة من أجل تحقيق هذه 


آلاہد اف ہ 


3 د يقرالية المخطط + وتشكل العنصر الثالثلبرنامج هذا التبايم #فينيغي 
على المخطدان يكون أداة لبسط الد يمقراطلية وان یستجیب ا لیا لا ختیا رات الجا ری 
: ة المملة للامة والى الاشراك التد ريجي للاجهزة 
يرها من طرف السلطة السيا سية الممثلة للامة الى 2 ريجي ١‏ 


د يمقرا ية ة هة 1 
ومن م تشترك کل آالوحد ات بعصورة د يمقرا حلية في اعد افد الخطة ويرجح یا 


فى النهاية تنفيذ ها الا ميا ٠‏ 

وقد أورد الميثا ق الواني لسنة 1976 شرولا عامة للتخطيط في الجزائشر 
فمن الجانب السياسي يجبأن يجسد التخطي-! محتوى السيا سة الثورية وتطلبيق ها 
وان ينطبقعلى كافة د واليب الد ولة ه سم صيغة د يمقراجاية جلية » ومن الناحية التقلية 
يبان يعتمد على التقنيات والدلرق العلمية ٠‏ 


ومن حیث مد ى تكفل التخططلييط بالقلا ع لخاعصفقد ورد ت جملة عا رة د ون تتصيل 
فى الميثاق الو طني لسنة 1976 ”كما ينبغي ان يشمل التخطيط !يضا القطا الخاص ° 


ese /esoe 


1 


(1) جود السنواتالعمشر الداباعة الشعبية للجيس ٠ص‏ 84 + 85 
(2) راجمالميغاقالوطنية 1976 ص208 209 ` 
(3) الميثاق الوطني 76 ص208 ٠‏ 
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أا عن لمجال الزراعي غان القطا ع لزراعي لخا سم قیلاعا اسا .مسن 

الفلاحمن ولذ لك ينبغي أن يستفيد استفاد ة وسح من الا نشدطلة الرامية الى تعزپسسسز 

المستثمرات الزراعية فنيا 6 رمن | لقروض| لمخصعة للموا سم | لفلاحية ومن تحسین فيه 
an © of” n . »‏ ز, فاا 

المحاصيل الزراعية ذ لكان ترقية الرشف »التي هي هدفالثورة الزراعية رر عسي 

Ty‏ ان نس على ان ضرورة الاعتماد على كل اللاقات من أجل الاسسراع 

الاقتصاد وتلبية سار حا جياتالبلاد والمراطن قتضي مشا ركة الاد خار الوطلني 


فو وود التظمية الوطتنيه ۾ ویتدللب ذ لك تحد ید آفاق للستثمرین ا .واس 
2 2 
راع لاهم الضمانات المناسبسة في اطا 


ا وتشجی ع کل الماد رات المفيد ة لخد مة التنمية الردلئية ٠‏ 


رالقانون قصد تجنيد احسن لما یمتلکول-سه 


وقد أوضح الميغاق الوداني بأن نشاطا القدا) ع لوعلني الخاصيأتي مكملذ للقداا ع 
العام ن التروى أن ي أطي نر هذ! القطا ع وتوجی هه ورقا بته بصررة یتفا د ی 
التضارب بينه وين القدا عالعام ومن عنا ينبغي علىمصالح التخطيط ان تحسول 
د ون قيامه بممارسة انشطة بلفيلية او قليلة النفسم وظطك التي EERE‏ 
فی وجسوں ملاقات تبعية دائمة للرأسمال الاجنبسي ٠‏ 


a .‏ ت 3 الوه“ 
پا لغدلة الاقتصآد ية محموعة | لضوا بط أشاء وضح الخطة على المستوى القاعد ي الوحسدة ؛ 
3 6 الم سسة الاقتصاد ية بحيث تراعي الامكانيات المتوفسرة من أجل 


= 


الععاقى والطرق التي یمکن استعالہا وا لتي لاتتنافی بطبيعة الحال مسسع 
الوس | لقا نونية المحد د ة لثوا ت العقسد ای أن لات سیأی حا لمن الاحوان 


ارا سه وعناعسره الجومرية ۰ 
ove f/ aos‏ 
+ 
(1) امتاق الوطشي ‏ 1976 س2532 


(2) الميثان الوططدسي المثری _ 1986 ع117٠‏ 
(3) الميثاق الوطنسي المشری ‏ 1986- س1۹8٠‏ 
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| ن ارتباط التخطيط بالتمية يحد د نية المشرعفي اتبا عالطريق السريسسع 
أوالوسي طط اوالطويلفي مية الم سسة ؛ويعبر بالتالي عن ذ لك بأد اة قانوئيسة 


٠‏ فحالىة مي ألعقد الا ستشما ری » الدلويل المد ةا و المتوسط اوالقصير ؛ فيراعى 


اذا في تطبيق الخطة التنموية وهطلا بأد واتها وها العقد ٠»‏ وهذا ما يوأشسر 
انرا اشرا فی اد راج مد ة اوأجل التلفيذ عند برام العقد وائنا* المفاوضة 
عليه تمر ر الى العقد في مرحلتي اعد اد التخطيط وتنفيذ ه قي مطلبين : 


ال حت الول 


أرتباط وظليفة العقد يا لتخطيطل 


عرفنا فیما سبق کیف یتم اتند اد الخيلة الاقتصاد ية وكيف يتم مشا ركة الشصسب 
بعمورة د يترا دلية من خلال مختلف الوحدات الاقتصاد ية والصااع الجهوية ءثم أن الخطة 
الاقتصاد ية تعتبر قانونا واجب التنفيذ من قبل مختلف الهيئات سوا* المركز ية 
اوالسحلية كل ضي مجال اختصاصه وفقا لطبيعة النشاط الذى يمارسسه ٤ون‏ شم 
نان التخطيط الاشتراكي في الواقع لايقطع ريح الاد رة على المستوى المحلي ١اذ‏ انه 
الا ا البدا ية متطلبات كل واحسد ة ومالتالي فان تنغيذ ما 
لخطتها السنوية يعتبرفي القت ذاته مشاركة في تنفيذ الخطة العامة للد ولسة 
وتعبسڊرا راضحا على| لترا يل العضوى بين ا هد افكل وحد تمن| لوحد ات الاقتصا د ية 
والهد ف العام للخطة المركزية ٠‏ 

رنظلرا لضرورة تطبيق قانون الخطة بريح واقعية ٠‏ فان تنفيذ المخطط المركزيى 
يتم بدلريقة لامركزيسة الوحد ات الاقتصاد ية في مجوبا هي التي یکل لها تفيل 
الف بح ق للتخصيصالقائم بين الوح دات فانما تجد لفسا 
امام ضسرورة تحتم علا تياد ل مستلزمات التنفيك ه6 وذ لك‌التبادل تقد يكون 
ناما وفقا لقر ارات خاصة ه وقد یکون تباد لا عقد يا تلعب فيه أراد ة الموأسسة 
ای ا ی الا اد اا ا 


ovcoef/ases 
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- اال 2 ي خلا الا الوحدات‌الاقتصان ية 
باعداد مشريعات العقود فيما بينها قبل بد“ فترة وضع الخطة في ضو طاقتها الانتاجيسه 
زاذا كانت الوح د ة الاقتصا د ية المتخصصة قاد رة على تلبية الحاجيات 
الرفاء الاقتصادى للانتاج ف وان كان المكسفان السلطات المركزية تتنبه لتد رس 
ise. |& Sf‏ 
وضح ا لمنتوح من خاال الوحدة ؛ وقد يتخذ قرا ر بتوسيعالوحد ةأ ؤ !د ماجہا لح 
٤ + “‏ . «*ے = 1ت الاتتا ج “ 
رمن شم فان للعقد د ورا ماما في كشف الفاعلية الاقتصاد ية للوحد ات جيسسهة 
على مستوی الاقتصاأ د اللي والحزئي ” 
كان قانون الصفقاتالممومية هزالمطبق في المرحلة الاولى في المخطط 
تعلبیقه لیشمل عقوں الت رالا ستشا 
الثلاشي رالرياعي الاول خاعة بعد أن توس تطبيقه ليشمل عقود التجهيز ر ر 
سنة 974 1 6 ولكن نظرا لطبيعة المومسات الا شترآكية اعصيح هذا القانون لايتناسب 
معا فا تجه المشرعالى تنظي العقسد أ لمبرمج بالامر 76 1 1 المو رخ في 20 فیقسری 
ه له 3 ی ہو اة .ا 
6 +۰ !لدی تنص الماد ة 0 منه على امگانية ا برام هذا العقه الذى حو ابق 
للفةرةا لثانية من حذ ء الماد ة اتفاق سنوى اولعدة سنوت تتعهد به الشركات المتعاقد ة 
بتنفیسف برا محا للاں !١ے‏ الخا عة بالد را سات والاشغالفي المد ة المحددة ° 


وتنص| لماد ة 1 مگرر5 من نغس| لا مرعلی انه " یجب‌ان یکون تنفیسذ کسل 


مجموعة للاد !ت موضو عصفقة ابقا لسجلل الاجا زات الذ ى يحد ده العقد المبرم-سع 


ا ۰ 4 د »- 
والب تدلبيقا لقانون الصغقات العمومية في ادلا رالاحكام المنصوصعليما في هذا المقسد 


3 
e 


قا نود ة ف الحزاء قا نون الصفتا ت 
ومن ثم فان الا ساسالقا نولي للعقد المبريج في لجزائر هر 

العمرمية ١ا‏ المقود )فطلي ةا و التطبيقية فانها تستند الى ألحكام العقد المجرج 
ece f/ens‏ 


ت 


( 1 )نغنيا لعقرد التدلبيقية : مجموة العقود التي تس تطبيقا للعقد العام الاصلي 
نا ج هة شرولہا اکا !1 العقد الاصلي ولايمگن ان تخرج عن ئه اه 
TE‏ تلز ابرا عقد ثانوی ۰ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 


— 70 


أا محل تدلبيق هذا العقد فييد وا واضحا من خلال نصالمادة 11 مگسرره 

التى تنص على أنه یں د الادا*ات‌التي یکن ان تكون عند الاقتضا* موضو سو 
a 2 :‏ 

مبرمجة بموج قرا ر وزا ری مشترك عاد رعن الوزير السو ول عن الا شخال 6 والوژیس-سسر 

النكلف با لتجا رة وكاب الد ولة للتخطيط والتهيئة العمرانية ‏ * 


وذ لك باعتبا ران هذا العقد يمس |الد را سات والانجا ز للاشغال وان الملكسف 


بالمفقاومزاقبته ا عو وزير التجارة » وعيئة التخطليط التي تقس لتوفيق الخطة 


محا د وات ا القانونية ٠‏ ) 
وقد أشا ر الامرالمذكورفي نصالمادة 1 يكرر6 الى تحد يد نوعوأحميسة 
الاد ا* أت المزود ة » وسجل الانجازات وا يجا رالبرامجح وكلغتما واجرا* اتالد راس سات 
رالمراةبة »ومن ثم في وارد ة علئ سبيل الحصر وقي ة بالقرار السالف الذ كر وعر ما يجمد 
ET‏ التي يحب ان تکون اکثر تفصیلا ومرونسة على الستوى القاعد ى ٠‏ 
واستمرالام ركذ لك الى أن عد رالمرسم رتم 145 82 الموج في 10 أفريل 
2 1 المتعلق بابشرام صفقات التعامل العمومي الذى لصفي الاد ة 16 5 مله 
على انه " ويي عقد البرنامجح مع المتعاملين العمومييسن ەویمکن ان يبرم ایضا سح 
المتعامليسن الاحان الذ ين يستفيد ون من ضه انات الد ولة !ومن ضمانات ا 
ی زآضا ف نرعا الا من !لا شخاعں‌رعي اترات 


الملائمة " الى ان عدال عذا المرسم 
(1)_ „ : | 


الخاصسة 
* أت خاعة لایرامه فانه يخضسح للقراعد 


وحیث 2 لایتمتم باجرا 
آ. العقد الميرم يتمتع با جر 
٤‏ من !اتحاقد 


العامة ومن گے فانه علی الموسسات التي لو ان تتبع هذا الاسلب 
ان تمہهد الشروط الكفيلة بهذا الابرم »ای لابرازه للواقع لان العقد المبروج يجسب 
= ۰ ت 4 ا L‏ د لادلراف۰ 
أن تتوفر له شروط سابقة على التعاقد راخری تعلق بطرق‌الاإرام 6 وها ما يخەرا 
وېتحلیل د قیق یمكن ان نصل الى رد المقد بخيطلة الفنبية من خلال 

شررداه رأولها هو توفر الاعتماد المالي أذ لا ینکن لای مو سسة او ادارة ان تیم ای 

| 1 ز | الاعتساد مسبقا 6 ونطبق هذه القاعد ة 
قد اوت س٣‏ بای الترام مالي الا اذا وجه هذ! ل ل 


ce /oeos 
e 


(1) راجح ‌الىرسم 4 51 الموخ في 25 فیفرى 9#4 1 
مو رخة في 8 فیغفری 984 1 ص275 ° 


الجريد ة الرسمية عد د 9 
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على كافة تصرفاتالادا رة بما فيا تصرفاتها بموجب‌العقود البرمجة * 


لك لان المخطط يخصصيالضر ور ة اعتماد أ مالا للاستمارات ¡ يكون 
مووا لعقود الاستثمار + التي تخضم لمجموة الاجرا“ات المعروضة في ابرم هذه 
المقرد كالموافقة الشبقسة منن طرف سلطة الوصايسة ومراقبته ا ٠‏ 


الملا الثاني | 

س DD‏ | 
د ورالعقد في مرحلة تنغيذ الخطة الأقتصاد ية 
a‏ 


رفي مرحلة تنفينذ الخطة فان العقد يكون الصورة الثلى لمدى حسن سير 


الوحسداتالاقتصاد ية ناذا كانت الوحد ات تسير سيسر 


صحیح أن الشرومل التعاقد ية قي بعض ا لصور من| لعقود لاتکون من تنہؤات‌الخطة 
لحلف سل 


اومن نتاجہا ف واا نترك لحرية المتعاقد ين والتا لي فان الشكل النهائي نق 
الخطلة يتمشل في الملا مة التي تخلقها تلك العقود من الناحية المملية ٠‏ فالعقد 
موالشكل الامش الذى يظهر فيه فيس الخطة بصورة واقعيةوتفصياية ومن ثم يكن 
و ت أ ستقلالية 
ضرررة ملحة ٠‏ رتد خله في المجال الواقعي. یگن بحسب دى ا قلااب و۴٠۲‏ ي 
1 
الأ سسةالتعاقدة ٠‏ 
ولما گان العقد شرا أساسيا في انجاز خطة التلمي فان قرانين الد ول 
الاشتراكيسة اعتبر تالتنفيذ العينضي للعقه » هموالاسلوب‌الرئيسي في تيسق 
هذه الخطة ء وانجأزعا 4ء لذ لك منعت الوحد ات المتعاقد ة من استبدال مذا التتفيسد 
العيني بالتنفي بنقابل لان الاخيرسوفلايؤدى الى انجازالاهداف‌المخططة 
E‏ ن ہ القوا: الضوا بط القانونية اللازمة والجزا*ات 
را . ذا الد الع ج ت هذه القوا لين . م 2 
ولضمان هد ليد E‏ 
الاد ية على من يخل بهذأ التنفيدل ٠‏ 
: ص142٠‏ 
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رينكن أن يكون العقد أداة فعالة تلا عد على مراقية مدى سلامة تسسا 
الغ لة الاقتصاد يه وذ لك بمقا رنة مد ى مصد اقية وسأذمة تطبيق الشروط الوا رد ة فسي 
العقد للخطة الاقتصاد ية وا عد افيا التنموية من جهة ٠‏ ومد ى حسن التسيير ممسن _ 
خلان تنفیف تلك الشرودل ومرا صفات ا لحقد يصورة عا مة من أجل تحقيق الاهد اف التي 
وضصت من اجلہا من جهة أخرى ٠‏ 

ربينى التفيذ العيني للعمقد على مجموعة من الاسس : ) 

1) الا ساسا لقانوني: ويتمشل في أن الخطة الاقتصاد ية ذ اتا تعتيسرقا ننا ملزما : 

يبب على الاعوان الاقتصاد يين الامتثال لها وتنفيذها ؛ ورم ان هذا الاساسيحتير 
اط ال اننا جد الكير من النصوس| لتحيميسة تقر هذا الببدأً سوا يعمورة مہا رة 
أومن دلريسق الاسشنتاج ٠‏ 


رالتنفيذ العيني كيدا عام موالاساسغي تنفيذ العقود ءالا اذا اشترل تي 
العقد اجرا*ات معينة تكون مضافة الى هذا التنفيذ بقد ر سساوى للتأ خير ذذ لك 
با يسصى بارا العقوبة عن التأخي رفي التنفيمذ أوالشرط الجزائي + غير انه بالنسبة 
للعقود المخداطة فان أى اتفان من هذا النوعيؤد ى ضنيا الى الا تفاق عن عدم تلفيسد 
الغداةراستبد الها بأمور اخرى تو دى الى اعاقتها والى الاضرار بالمال العام من طرثي 
العق سه ٠‏ 


ولذ لك تأتي هذه لشرود في الواقسع اضافة الى شر ط التنفيذ العهيلي الذى 


2 ساسا لوظيفي ¿ ويعني ان للعقد المخطط وغليفة اقتصاد ية وا جتماعية رتذليمية 
یجان تتحقق لانہا تمل نقداة | رتكا ز ضمن النسيع الاقتصاد ى وسوا“ تعلق الحق.سد 
ا ردانية طامة | و خاصة او أجلبية فان من يخل بالا لتزامات | لقحاقد ية للعقسسسد 


امال تارنضده | .جرا“ ات من شأنها أن تضن التفيذ العيني لتسقيق وظاتنه + 


ډھدوeء/ر +e‏ 
دد 
N OS =‏ فنئاً ت a1 4 | ES‏ 
(1) راجح نعرالمادة 11 من الإمرالمتضمن تنظ الصفقا للمتعامل العموي ی 
لمر لر أنه ” يتجرعن عد عفيذ الخد مات في الا جال المقررة ر تنفیف سس 
نە ر جلى بك E ِ 2 f E art‏ 
غير الما بق لنالتزاما ت | لتماقد ية فر _غرا مات مالية ‏ د ون الاخلال بتطهيق 
السقرباتالمنصوسعليہا في التشريعالجارى به العمل * ٠‏ 
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5ى رمي الد راسة الفنية لقد رة الم سسة المتعاقد ة على تنفيسذ 
العقك ان هذا الجانب الضي لیس اترا من آثارالعقد » وانما یکن معرفته من خلال 
المعلومات والتحر يات الا ولية اوعن لوق الا ستشارات لہيئات متخصصة كما تسب 
الد راسات ٠‏ ومو يعتمد على القد رة من حيث الامكانات المالية للمو سسة المتعاق د ة 
ربا تتلكه من وساشل متخصصة مأد ية وبشرية لحسن تلغيذ المشروعا لمخطط ٠‏ 


لقد حرس|] لشرععلی مذ الا ساس في الماد ة 5 من المرسس المد کور حیسث 
لی انه لانن ان يخصص المتعامل العمومي الصفقة الا لمر سسة قاد رة على تنفيذ ها 
كيفما كانت طرق:الابرام المقسررة * والمادة 36 ” ويتعين على المتعامل الصمومي 
أن يتأكد من قد راتالتعامل المتعاقد التقنية والالية والتجارية ” ٠‏ 


وهذا !لتک الوارد في الدسيعني ضرورة توفرا لمعلومات التقنية والما لية وا لتجا رية 
من ؟امتعاقد لد ى لجنة تقييم العروض وذ لك وفقا ام لىقا ييسوطنية او بالا ستهداء؛ السى 


بعذر| احقاييس|لد ولية » يمجر د ان تتحصل هذه اللجنة على الاتتاات تا 


عملية الاتقا قا لمعايير موضوعية ٠‏ بالاضافة الى ضمانات حسن التلفيسسسسسسد 


cece /oanse 


)1( 


Organisation des nations unies pour le dévloppement industriel. Directives pour 
ats ce projsts industrieis dans 12 
Dêcer bre 1984, P.114 


pPassation des contr Ss pays en Géveloppenent, 
«<. IL .y'a une méthode simple d'évaluation qui consiste 
pour le maitre d'oeuvre a faire étudier cot clagsor par ordre de qualité 1es Dro 
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sitions par plusieurs fe ceg 


fonctionnaires organisanî chacun de son cêté. Cela E 
peut soit mercer a un consensus sur lia meilleurs o iro, soit tout au moins réduirg 
le choix è quelques offres, seulement la BIRD a mis au projet une méthode de 
classement com portant 1' attripütion G'une note de zéro ã 100, ã chaque facteur 2 
d'éêvaluation et Ğe lg fonction Gu'aura a remplir chacun Ces Cadres Ges projets. 5 


Si toutefois, 1 


1 


appréciation génêrale ot trop gravement affectée par la mauvaise 

سا 
note attribuée 4 un ou deux (02) cadres, il est toujours passible et parfaitementg‏ 
admissible de de‏ 


manGer leur remplacerent lors des négociations. 1. 
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التي تقد ما المأ سسات الاجنبيسة المتعاقد ة وفقا للقانون الجارى به العمل ؛ وتك 
الضد انات عبا رة عن كفالات تقد مہا الوه 
الجزائرق ٠‏ ) 
مکذ! يكن أن نستخلصم هذا الفشل بأن المجتمع الجزائرى قد مسسسر 
في المجال الاقتصاد ى والقانوني والاجتاعي ٥ران‏ 
كأاة تنفيذ رقا البحيدل الذى يعيشه ٠‏ فتارة 
لتلتني بتدلبيق اهداف الخطة وق لبد التخصص 
لخا فقا لطبيعة نشاطها ٠.‏ 


سسات بضمان بنك اجنبي يعتمد لدى البلسسك 


بمراحسل وتحولات عميقة وجذ رية 
العتد قد صاحب هذا التحول 
تسم اراد ة المتعاقد ين وتا رة تضيق 
رأحلية التعاقد الشوحة للم سسات العامة وا 


واا گان هذا ين التبلورالعقد ى حسب نظرة شاملة وعامة + فان د راسة 
تدليلية على المستوى القا نوني لختلف النصوسرتطورما التي تحكم جوانب المقد سنكون | 
انى الى تتاك البحوة اة 6 والتي من شانہا ان تين التوجی س 
العمقدى في مختلف القطاعات ٠‏ 


خلاصة الباب !لا ول 
ی 


تخلصمن عذا الباب المتعلق بالتحول الاشتراكي الجزائرى ونظرية العق- ٠‏ 
في القطا عالعام الى النتائج التالية : 

ان هناك تحول فعلي بشأن سياد ة القانون الجزائرى ؛ بد ما کان للقا ئون 
الفرنسى الذ ى كان يحكم الجزائر عبيغة خاصة بسبب الشكل الا ستيد ا ني SS‏ 
نى الجزائر ٤‏ لاسا ما تعلق باحكامه الي لالم الملاقات التي ترہد او تحاول أن 
تر المواطن الجزاشری مع غيره من المستوطنين * ا 

_ان التعأآقد طوال الفترة الاستعما رية كان مشوا عيوب الا راد ة خاصة 
رى الإكراء ء» بالا ستغلال فيا يتعل ق بكافة العقود التي يكون فيا الفرصي اد 
المعمر طرفا ءوفي جميسح انواعها مہا اختلف موضومها وا لقطا عا لوا رد ة عليه 
الزراعة والصناعسة والتجارة ٠٠الح ٠‏ 


ac /eoss 
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س أن قرسا قوضت | لبناء الاقتصاد ی الجزائری 6 ونمت بعض| لنقاط الا رتكا زية 


١‏ من أجل خد مة مصالحها في نهالثروات الجزاعرية ٠‏ وذ لك كقدلا عالنقل بالس كك 


الحد يد ية ء والطيات والموانسي* + وكا نت الموا ني“ ألجزائرية محلا لتنفيذ العقوب + 
الد وليسة التي كانت فرنسا تتعاقد بمقتضاها وتنافسالسوق الد ولسية ٠‏ 


سن الشعب الجزائرى قد رفضرفي كتير من الاحيان التعاقد معالاجائسسسب 
الفرنسييسن 4وتأم مجموعة من المفا ميم التي قد متها فرنسا في شكل تسهيلات لضرب جيهة 
الذحرير الودلني كيا عي‌الحال في مخطط قسندلينة ٠‏ 

رفضرالمجفمم الجزائری محا ولا ت ا لتد خل) لطرنسنية لفض| لمنا زعات التي تت 
تلشاً عن تنفيذ العقود المتعلقة بجوهر الشخصية الجزائرية وفضل اللجؤ اللسسى 
أسلوب الجماعة السلمة ور ؤسا“ المشايخ والقبال اهاب العائلات في فغربهذ ه امنا زعات٠‏ 


حافظت المرحلة التي دارت خلالها ثورة التحرير الكبرى ٠‏ على الكلير من القعم 
الاخلاتية في التماقد ٠‏ حفاظا على كيان المجتمع الجزائرى وعلى اصالة الشعصسسب 
الموّمن بأحد اف الثورة ٠‏ 

8 يكن التحول الاشة راكي وليد فترة ممينة ؛ وانما ترجع أصرله الى طبيعة المجتعع 
الجزائرى الذى يمن بالعدالة الاجتماعية ويرفضرالا ستغلال + لذ لك كان الامر راضحا 
من الاحية السياسية في مختلف الموائيق الرسميه ء بد“ من اعلان اول تمسر 
الى ميثاق الصومام وبلرايلسوالجزائر فالميثاق الودلني لسنة 1976و 1986 ٠‏ 

كان القانون الاشتراكي الجزائرى بدلبيهته الامرة واعالته قيا مه على التخدليمل 
موالحل الوحيد لمشكلة ما يعد الاستقلال وللخريح من التخلف ٠‏ 


والاداة التي يستعملما القطا عالعام في تنقيذ الخطة الاقتصاد ية هي ټخطلیط 


الما رتح هي العقد سوا* على مستوى الم سسة الادارية ء أوالأقتصاد ية ٠‏ 


coos /oeos 
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ربدا مد ى أى تخصصني المجال العقد ى با لتخطيط فاذا كانت الخطة 
قد قصلت كثيرا في مدأ التخصصراعاد ة هيكلة الو سسة وفقا لهذا المبداً فان الحقد 
يكون أكر تخصصا بالتالي يسام بصورة فعالة في التنمية الاقتصادية ٠‏ 

یجب توسیع فقود القدلا عالعام وتحد يد نظامہا التعاقدى ریا ن ألا نتصا ص 
رأن لاتبقى نصوصها مبعثرة واحكا مها مختلغة وفقا للقدلاعات ويجب ا نلايترك تنفيسذ 
هذه العقود لاراد ة المتعاقد ين ٠والما‏ ينبغي أن یکون وا جیا مقروضا من أجل تحقسيق 
الد فالاقتصاد ى والاجتماعي المتواجد بالخطلة ٠‏ 

يجب على الو سسة اللجوة الى جمي الوسائد القا نوني والغفنية المرتبطلسة 
بمہامپا من أجل ضمان فعالية تنفيذ العقد ٠‏ 

- وجب ان يكون تنفيذ العقد تنفيذ! عينيا » من أجل تطبيق المخداسسط 
على الم سسات واجب التعا ون من أجل السعي لتطلبيق قانون ألعقد بعمورة فعاالسسسة 
وحسن ليه ۰ 


oon /oues 
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يقد م هة . 
ama‏ 


بعد ما تعرفاً على مجا ل القدلا ع لخا صوكيف احتضنه الميثاق الوطني الفثري . 

ونتيجحة لاستحالة ت ترك جانب مهم من جوا نب | لثروة الودلنية بعيد | عن المشاركة في المخططات 
ا أ ذا لك لايتناقض مع المباد ى الاساسية الوا رد ة في المواثيق الاساسية 

EY‏ 2 1 ثلاث نصوص ١قوا‏ نين حول الصناع.- ات 
القليد ية ” R7‏ ۰ والا ستثما رالخاعص| لوطني والشرکت المختلطسة 
وهي على التوالي القانون رقم 82 - 11+ و82 12 و 
عئار طريل على مختلف المستويات السيا سية والثقافيسة ؛ وخلق لجنة مشار مشتركة للحزب 
في الد ورة الساد سة للجنة المركزية في د يسب ر 981 1 خضقصت ملفا ” للقط-اع 
الخاص ” :وعد الحوا رالذ فاجراه المجلسالشعبي الوطني حول هذه النصوص سي 
دورة افريل ۰1982 


ربالتالي خضم القدلا عالخاعرالى نمط معين من التنظيم ٠‏ غيران الد ولسسبة 
قد فرضت قرانين موضو عية اخری تنظم بها العلاقات ما بين افراد المجتمع وحقوق التصرف 
في ممتلگا تېم كالقا نون المدني الذ ى يعتبرالشرعة العامة , والقانون التجارى رقانسرن 
الممل ؛ قصد التد خل مباشرة في موضوعالتماقد واخرى اجرائية يلت بقتضا همسا 
المتعاقد ون با لخضوا لى ا ,جرا*ات شكلية ورسمية في توجه العقد من حيث ابرا حه 
ومد ی حجیته » وذ لك وفقا لقانون الاجر ا*ات المد نيسة وقانون التوثيقوالتسجيل ٠١‏ ءالخ ٠‏ 


وهنا يكون لد ور الد ولة اجمية قصوى في اخضا عالمتعاقد ين الى هذه القرانيسن 
التي لہا التأثير المباشرعلى المحتوى التعاقدى » ومراقبة شروط التعاق د 
لترفير الحماية اللازمة في الماد لاتعلى نطاق واسخ ١‏ وعليه للبحث هذا التأئيسر 
في فصلين متتاليين : 
الفصل الاول / التأثير فقا للقرانين البضوية ٠‏ 
الفصل الثاني /التأثير وفقا للقوانين الشكليسة ٠‏ 


oc /onoe 
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ت 


تأثير ا لنحول .الإ شتراكي'وفقا.للقرا لسن الاساسية 


اقل الأول 

شش 
تأثيرالتجول الاطتزاكني وفقا القانون المد ني 
م 


نالات الى الجزائرى الصاد ر بقتضى الامرالمو رخ في 26 سبتمهسسر 

جميع العلاة َة ا ال الشخصية 

5 یندم حم | لعلاقا ت المد نية عا عدا ما مہا بالا حوال م کک 
والاحلية وا لموا رث التي شکلت في النهاية قانون الاسرة وکان محل Et‏ ت 
وتحليلات عد يد ة في مختلف جوانبه خاصة الد وليية ملا حد ی بالیعمض ال سى 
الأكيه على أن القواد الوارد ة في القانون المد ني الجزائرى في المجسال 
العقدى (النظام العام والعقود الخاصة ) مستقاة وسستوحاة من القانون الفرنسسي 
وقلىيىل منہا ماعو مستقى من الشريعة الاسلامية » وبمقا رنته بالتشر عات الجد یسد ة 
في البلدان الاسلامية فاننا نجده عكس‌هذ ه الاخيرة التي اشرت بالتقنین المریسری 


والالاني یگمن مصد ره آلا ساسني في القالون الفرلسي 


والحقيقة رغم أن القانون المد ني الغرنسي قد استمر به العمل بعد الاستقلال 
الى حین صد رر القانون المد ني الحزائری فان هد ] الاخيرقد اتسم بطاح خراص 
ا تلت فيه الشريعة الا سلاميسة مرقعالصدارة اذ عند غياب لص تشريعي ي 


٠ الى مبادى* الشريعة الاسلامية قبل العرف والقانون الطبيعي ومبادى؟ العدالة‎ ٠ 


ooc/oeons : 


۴ ت‎ e 
أنظر جورح برليوز »القا نون المد ني الجزائرى لسنة 975 1 6والمقود الد ولية ث‎ )1( 
* 81 مجلة القانون والتصامل التجا رى الد ولي 978 1 الجر الرابع رقم 1 ص‎ 

وما يعد ها ۴ 


)3( انظ ر نصا لما د ة الثانية من القا نون المد ني الجزائرى ( 1975)* . 
E 2 . .‏ ا + ۹ : Ê‏ ر 


1 1 , 


ا 5 ۴ 
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وفي محال العقود بالذ ات اعتبر العقدالمصد ر الاول من مصاد رالالسستزم 
گعقد البيع وتقسيما ته كلہا تق على اساس 


ترد التى تظمم_! التشريع المد: 
ان العقود التي ني : 
“من حيث ميدأ التراضي او موضوعا لتحاقد او 


وارد اصلا في الشريعحة الاسلامية ء سو 
اره ۰ 

المد ني الفرنسسي لسنة 1804 نقسه قد أخذ هذه 
المبادى* وأصلها في نصوسد ون اشارة الى المصد رالاصيل لها ؛ as‏ 
الاسلاميسة وهذا ما يدعوا الى الاعراضعن البحت عن أثير مبد ئي التشريج الفرنسي 
رغم اننا لاننکرتا ربخا تطبيق نصوصه على شمبين ا ' 


الواقسع أن ,القانون 


الحزائرى العقد احد المصاد رالرئيسية للالتزم 
شرودل التعاقد وا ركانه في الكتاب الثاني المتعالق بالالتزا مات وا لعقود اه 
وین شرږد : ا 
لايمكن تفسير هذا القانون بمعزل عن الاتجاه العام أ لشتراکي 6 2 يتعلسق 
اا ل الصيغة الاشتراكية في القظا, القانوسسي 
الجزائرى حيث لاتؤخذ الاراد ة الفرد ية نفسها بعين الاعتبارالا فقا للوظيفة والجد 
الغايةا لاجتماعية بصورة فمالة + فالعقد في حد ذاته يتغيسسدسر 
نا اتعكاسا لاراد الوس الاجتاعي 


پحالب العقد ۾ ذ لك لانه لایمکن 


من حیذ؛ طلبیعته ۾ ولايصيح لتاج اغاق اراد تين و 
حياته الخاصة المستقلة نسبيا عن الاراد ة التي انشأته ٠‏ 


قد ه تا الہد ت الحزاگ ری 


وما رنته بیعضرالتشریعات الاخر ى ۰ 


tL * -»‏ 
م تقل الىالتوجيهات العقد ية داخسل القالاا ع شض 
coeoaf/ses‏ 
( 1) زاجم تنظيم عقد البيع في القانون المد ني الجزائرى ابتد ا“ من نص الاد ة 551 مدني 
چائ وتار ذ لك بانوا لییو ی ار ےر و۲ ¡ ارس 981 1 
(2) الحلة الجزائرية لملم الا نرنية لاقتصا د يةوالسيا سية ی الد 
قال جاکلین بن د د وش ( بإ للغة الفرنسية ( تحت‌عنوا ن اعلان الاراد ة و د 


Déclaration ن‎ a ا ا‎ f 2 1 N ر‎ 
volonté” eé form atid a E U SLE 
7 4 n 0 ‘Teruel 8 
: ر م‎ 1 3 8 en ALGERIE., 7 
5 i 
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.)1( 
من خلال القوانين الأخسرى ااتى تحگسه * 


sla“ 5 ۳‏ ا ٠‏ 
ان القانون المد ني ألحزاغري قد شر على التعاقد من‌خلال ه 


أوجب التشريع المد ني الجزائرى على المتعاقد ين مجمرعة من الالتزا .ات 
الاجتياعية المستهدفة من وراء التعاقد ويرد ذلك من تكوين العقد الى تنقيده ٠‏ 


رالقا نون الجزائری يولي اعمية كبيرة في البحثعن تسوازن الادا ت 
والخد مات في المجال العقدى » وعوالامرالذدى يحقق الترازن الاقتصاد ى للحقد 
وذ د ك يحقق القانون الجزائرى للعقد الببدا الاخلاقي a‏ 
في عدم استغلال الانسان للاتسان + لق بد! ذ لك واضحا في احكام الغبن ه رالحوادث 


ق ا د وتنغف ه٤‏ ركذ لك اعطا* حل 
الداارة وبدأ حسن النية في انعقاد العقد وتنغيذهء ر ل 


لكل الشروط التي من شأنها ان تضر بحياة العقلد وتهدد كيانة واستقسراره * 
ان الحا ية التي يفرعا | قانون المد ني للطرف الضعيف في العقد كحما ية القاصر 
رتاقس|لا ملية والدطرف المغبون او الذ ى اعاب رضاء عيب من العيوب نتيجة نقعر) لتجريسة 
كلا اموتد ل على الحماية القانونية التي تحقق اليد ف الا جتماعي ولا ستقرار السليت- م 
للتعاقد ٠‏ 


oe f/s“® 


17 اندلو نلف القدلا عالخا س ءغي الجزائر الاحداث ء العدد رقم 1156 ؛ 
الاسبوع 25 الى 9 جويلية 1987 :1069 ¢ 6011 13 “° 

)2( الان (55) من القانونالند ني الجزائرى " يكون العقد ملزيا للطرفين ؛ متسى 
تباد ل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا : | 

(3) وہذا الحم مأخوذ من الشريعة الا سلامية التي تحس المضارية وتظهر تلك الأحكام 
في تحريم القرضيفائد ة والرعا ن م ن الماد تین 6126 4546* 

(4) انظرالاد تان 0 ٠»‏ 9 من القا نون ألمد ني الراری . 

(5) راجح الماد ة 107 من القا نون المد ني الجزائرف يجب 
اشتمل عليه وبحسسن نيه "oa‏ 


نفيذ العة د طبقا لما 
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ان القطا عا لخا عرلا يحكمه ألقا نون المد ني وحده في محالات‌العقد ببسل 
أن عامسل التخصصونوية العلاقة رطبينصة التعامل تتحك كلها في مجال تد خسل 
مجموعة من القوا نين الاخضرى » كالقا نون التجارى وقانون التوثيق والسجل العقارى 
والشمسر ١٠٠الخ‏ » وكل هذه القوانين تتد خل في توجيه ازاد ة المتعاقد ين كا 
فرض|القا نون المد ني شكلا خاصا لبعغضرالعقود ٠‏ 


ان المقد الرضاشي هوما يكي في انعقاد» تراضي المتعاقد ين ءأى اقتران 
الايجاب بالقبرول + أما العقد الشكلي فهو ما لا یتم بمجرد تراضي المتعاقد ین بل يجسب 
لتمامه فوق ذ لك اتبا عٍشكل مخصوصيعينه القانون ٠‏ 


رئعني بالشكلية الالزامية تلك التي حد د ها القانون رأ وجب على المتعاقد ين 
اتباع ہا وترتسبعليہا نتائجح مور ة على الحياة التعاقد ية ٠‏ ومع انه لايمكن الاخلال 
بالاراد ة الفرد ية لكونها كه الحرية وا نما يجب تنظيمها ضمن حياة الجماعة اى اد خالا 
في الب اجتماعسي ؛ يجب ان تمكن هذه الشك لية الد ولة الا شترا كية من مراقبة التصرفات 
المذنية الاساسية ؛ وذ لك التصرفات التجارية التي ته الحياة الاجتمافية والاقتصاد ية 
زا لتلا یمکن ا للمباد رة الفرد ية وحد ها في نظام | شترا کي ومتعبيسراكتردقة 
الذكلية الالزاميسة تد ف اساسا الى حماية المصلمحة العامة + الفائد ة العامة 
بمختلف مناصر ها ۰ 


OE EE‏ المحافظة على الامن في العلاقات القانونية با ليبحث بكل 
يقين عن سلامة تراجد العقد ومحتواه ؛ وضمأن حما يته لذا تنس المادة 335 من القانون 
اذى الجزاعرى على انه ” فيغيرالمواد لتجا رة اذا كان التصر ف التانوني تزيسد 
قیمته على 0 د ينار جزاترې او کان غير محسد د القيمة لا تجوزالبينة في أثبس ات 
وجود ه او انقضائه مالم یوجد زصيقضي بغيرذ لك ٠”‏ : 
eee /ooo‏ 


ا 


( 1 )د »عبد الرزاق السد ہورى ء الوسيط في شرح القانون المد ني حالاول عر50 1 ۰ 
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اثبات ما يجب الباته بالكتابة بخيرها من طرف الاثبات رلكسن 


وقد يجوز 
پصورة محد د ة في النصوس 6 فالماد ة 335 مدني جزائرى تجيزالا ثيات با لبينلسسسسة 


فیما گان يجب اثباته با لكدابة اذا وجد مبدأ ثبوت بالكابة ٠‏ 


ركل كتاية تد ر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصسرف 
المدعى به قرب الاحتمال 6 تعتبر مدا ثبوت با لابه ۰ 
والماب ة 6 تجيزفي مساتل محد د 3 الاثبات بالبينة فيا كان یجب اتبا تسه 
بالكتابسة .2 
اذا وجد مانع ماد ی اوآد بي حول د ون الصول على د لیل‌کتایي ۰ 
اذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب اجنبي خارج عن ارادتسه ٠‏ 
وبا تخا ن السكل الترتيقي للعتد يزداد الاعلتنان اكر بين المتعاقد يسن 
٣ » ٣‏ ” 
وان الامرالصادر سنة 1970 ؛ الذ ى ينغم التوثيق قد وضع حد أ لبعض ا لممارسہسات 
الاكسرانتشارا في الجزائرمنذ سنة 962 1 » والمتعلقة بالعقدالعرفي ٠‏ 


رفيما يتعلق بالقانون التجارى فانه قد فرضمجمرعة من الشروط الاللميسة 
على العقود التجارية وترتب على عدم احترامها البطلان ١ء‏ فالمادة 79 مسن 
التانون التجاری تدسعلی انه " کل بیع اختیاری او وعد بالبیع مصفة امم کل تنا زل 
من محل تجا ری ولو کان معلقا على شرط أو عاد ر بموجب عقد من نوعآخراوکان يقضي 
بانتقال المحسل التجارى بالقسمة اوالمزايد ةا وبعلريق الساهمة به في رأ سمال 
شرکة یجب اثباته بعقد رسمی_ ولا کان باطلا " ٠‏ فشرط الرسمية في هذه العقود 
زالہطلان المذ كور عنا عو البسطلان البطلق ء أك ذلك المجلسالاعلى في قراره الصاد ر 


بتاريخ 2 لونمبر 977 °1 
vec /oeocee‏ 
SF EICIT TY ET r r‏ 2 
(1) راجع 6 الامر رقم 0 91 المؤخ في 17 شوال عام 590 1الموافق 5 اد يسمبر 
سئة 970 1 )لمتضمن تنظ التوثيق ء الجر يد ةالرسمية عدد 107 #السنة اء ابغة” 
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غير أنه اذا خالف العقد بعض|الشروطل »اى أعمل ذ كر البيانات المقسسررة 
بنص| لماد ‏ 79 مد ني جزا ئری فلایترتب على مخالفتها سوى اليطلان النسيسي وابس.سان 
ندن) لماد ة 5 من القانون التجارى المتعلقة بالتسييرالحر 4 ان عقد التسيير 
یجب ان يحررفي شکل رسمي ونشر خلال خمسة عشر یوما من تارپخه على شكل ستخرج 
أواعالم في النشر ةالرسمية للأعلانات القانونيه وفضلا عن ذ لك في کا 
بتخصصة بالاعلانات القانونية » وينتهي تأجي را لتس ربنفس الا جو ا#ات التي 
تم با النشر ٠‏ 


رعليه فان المتعاقد ين يخضعان الى هذه الاجرا*ات ویعلمان سبتقا أن عليہا 
احترام الشكل الذى قرب القانون ٠‏ ويعد يخباطلا کل قد بتأجيرالتسيير اواتغاق 
اسر لا تترفو فيه الشروط المقررة قا نوا يعد باعللا ١‏ غير انه لايجوز للمتحاقد ين 
التمسلك بهذا البطلان تجاء الغيسره 


وبالنسبهة للشرکات لصت الماد ة 545 من القا نون التجا ری الجزائری علس-سى 


2 ت i 2 a‏ 
أن ” ثبت الشركة إمقد رسي + ولا گنت باطلة لایقبل ای د ليل ابات بين‌الشاا* 


فيا يتجا وز او يخالف مضمون عقد الشركة ٠‏ 

يجوزان يقبل من الغير اثيات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضا'*, 
رقد انتقد ت بعض|الد را سات ٠‏ هة » الماد ة مثال ذلك جا* في رسالة الد تور حسيسن 
ملا * ٠٠١‏ من المعلى ان شل عذه فلنصوصتخدم الصاح الرأسمالية متى 
في تداٻيق ېا والتا لي تقول بهذا بقصد فرض| لرقا بة على لشركات واذ 1 خالفت ا لشر 
للنظام الرأسمالي فهو لا يصلح للجزائوالاشة راكية القائمة على التخطيط الشامسل 


Vo f/ oes. 


(1) راجمالمواد من 203 الى 211 من القانون التجارى الجزائرى 


الصاد ربالامر 5 59 المون في 0 رمضا ن عام 5 1المرافق 26 سبتمير975 ۰1 
راجع ا ضا ۾ انوا عالعقود التجارية في موأ لف الد كتور احمد محرز ء القانون التجا رى 6 


الح الابع ‏ 0 1 ء 1981 ٠‏ دارالنہضة العرية للطياعة والنش-سر 


بجروت * 
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لليلاد رالمجند ة للقطا ع لخا صلخد مة الخدلة الوطنية * 


ومن المعلن ان مد ف النس‌هو حماية تلة من حاب رو وسلا موا ل وهو ما يسمى 


کان م ما لحة في ذ لك !ی آن بقا* الشركة یات مهد دأ تحت رحمة الدائنين * 


ویتضح ها التضحية بمصلضة الشركة ومصلحة الشركا" .6 ومضلحة | لد! ملين 
فيا اة الوطنسن ككل لفاعد ة مصلحة قلة من المجتمع وضعو هذ !ا القانون لحمأيسة 
U‏ 
بلحتسم e‏ 
ونحن لو د ]لرأی الذ ى ذ هب الية الد كتور حسين عطا ونقتين أن يرتسم 
| لشرکا. على القيام بتحرر عقد الشركة رسما .غازل مد ة معقولة رلتکن شرا ly‏ الم 
ا بهذا الاجرا* يكلفالقضا* احد الاشخاصللقيام بهذا العمل على نفقسة 
٤‏ ا د خالفة غ اننا لختلف ني أبيحة 
اعرا ,6 فلا نری ان يكون بأ لضرورة ” حپا !و غرامة : واا یمکن ان یکون ملحا .ن 
القيام بممارسة الشايل مماثل مستقب لا أن لهذ | الحل فائد ة عظيمة لانه يحقق الاءنقرار 
التداتد ى من جہة ويضمن عدم المجازفة من طرف بعض| لمغا مرين الذ ين ليس--سو 


راذا رجعنا إلى الحقود التجارية بصفة عامة فاننا نجد ها تتضم ن نفمرا لا ركان 
الرارد ة قى العقود المدد بة على الثم أن بعش الفقها* يرون أن بعضعذ 4 العتود 
eT A‏ 1 ال أرة - 
ee f/ouss‏ 
ت و ا إ2 إا . الغا تتا ” TO‏ 
1) انذلر رسالة د كتوراه الد ولة في القانون | لخا ص تحت عنوان بطلان قد الشركة 
على ضوُ التحول الا شترا کي) لجزائری حسین عدا حسین سالم 6 سسەت 
اشراف‌الاستان محمد هلال + أفریل 1983 ص408 ٠‏ 
نوقشت بمعهد الحقون والعلى الادارية - بن عكون - الجزائر* 
(2 ) انذلر الد كتوراكثم أمين الخولي ۰ د روس‌في القانون التجارى ء القامرة 961 
الصفحة الثالثة البند الاول 6 والدد تور مصطلفی کال یله 6 الوجيز في القانرن التجارى 
الا كد رية 6دا رالمعارف 6 عة 973 1 م 260 ۰ 
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ریری خسین الفتلارى " أن العفود التجا رية تختلف كثيرا عن اقسود 

المد نية 6 خصوصا في الد ون الرأسالية تبعا للنظام السائد وقد تختلف من المقود 

المد نيسة وفق القوانين الجزائرية كا عي الحال ني عقود النقل والوكالة بالعمولسة 
ا 5 ا او عناسرلاتدخل فى تكرين العقد كالقص. سد 


من !برام ا ه ركذ لك بسبسب الاختلاف في محسل العقد e‏ 

را لراقسع أن العقود التجارية في البلد ان الرأسمالية ټختلف اختلافا جودر سا 
عن الحقود التجا رة الاشتراكية لان المنصر الاصين في‌التعاقد هراتجاه الا راد تيسن 
الى انغاء الاشرالقانوني للعقد ومبنى هذا الاساسهوأن العقول التجارة الرأسطالية 
تتخه فيا أراد ةالتعاقد الى الرمحية التجارية الخاصة وا لمطلقة من !جل التراكسم 
الرسمالسي ء في حين ان الربحية التجارية للبلد الاشتراكي يجب ان تنسجم مالسد ف 
الاقتصاد ى والاجتماعي للمجتمع الاشتراكي ٠‏ 


فقا لقانن .ون العمل 


نقصد بهذا المبحث بيان التحول الا شترا كي رفقا لقانون المملبهد .استقلا لالج زا ئر 
وذ. لك لخموضرسأاسسة الفخرة الا ستعمارية فيما يتعلق بتنضي العمل والعمال والحلاقتة 
التي كانت ترط العامل الجزإئرى برب العمل ؛ وهو الطرف الستعمر او بالاحسرى 
كانت ملاقة استغاال الانسان للانسان بأبشع صو ؛ فلا مناقشة لعقد العمل بلا مشا ركة 
نى الاتفاتات الجاعية التي ترط نقابة العطل بأرياب العمل شأن الال 
با لنسبة للمجتمع الفرنسسي في فرئسا ٤‏ 


ألا محية. 6 6 87 س 362“ 


۱ 
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ان‌غد العمل اما أن يكون فرد يا » وموذلن‌العقد الذى يتم بيسن 

po 1 

إل١امل‏ ورب الحمل مباشرة بعد ما يعرش غالبا لذا الا خير شروط عقد عمل لہ £ 


صورة اجا ب د ائم لکرنہ صا حب احتکا رغانولي اوفعلي أو مستخلا لطروف معيلم ىة 


وما على الدا مل الا rg‏ بذ ه الشروط فتنعقد بذ لك علاقة العمسل بيسن 
أاأجاسل وتا 

ونتيجة لحكم التكافز الواضح بين الدلرفين فقد التجأت التشريعسات الحطلية 
الحد يثة الى ايجاد قراعد قانونية آمر ة تحمي الطرف الضعيف في العقد وهو 
العامل ٤‏ کہا الجا الممال الى تنظیم نقابات تنظم روط العمل بالتفا رض مسح 
أراب الاعبال فضي صورة عقد عسل جماعي عرقه المشسعالجزائرى في الاد ة 85 من 
ن لفل بات ” افاقية تتعلق بشروط العمل المبرمة بين ية الاتحاد الا 
للحمال الجزائريين بدن ساحبعمل واحد اوأكشر " 


۴ 


رقد عرف الد كور عبد المنضم البسد راو عقد المبل ہأنه " اتفاق تنطظسسم 
بەقشضاه E‏ وار آواتحاں نقایسسسات 
(2F‏ 
الى تلك النقابات ٠‏ 


ن تشریعات !العمل نلف من بلد الى خر رنقا للنظام الاقتصاد ي را لميا سي 
لجخا ای تبه الد وكثيرا ما لاحظناه في البلد ا UE UL‏ ا«تقرار 
1 اریاب الاعمال والممال 6 وکا ن هذا 
ااال 
تہےہ وقول میا ل د یسباکسفي مسدا : 
التي د تعتبسر بمشاية القانون الذى يحكم مهنتهم 
الد د * لقد لاحظنا ان التدلورالتشريعي لل.مل في فرنسا قد غطی جا كيرا 


#* - 


من ا لقوق ُ8 وما ق کن . لا للاتغاقيات الحمأعيهة * 
oes fea‏ 


( 1) أنظر موألفنا قد الاذعان في القانون المد ني الجزائرى المتارن ٠‏ رمالة ما جستير 
13ص53 1 


E‏ 6 | لنذري ية العا مةللالترامات طيعة 968 1 lu‏ راانہضة العربية 
اللطبامة واانشر ه بجروت عن 5 11 ۰ 
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أ في الوا ات المتحد ة الامريكية رريطانيا فان الاتغاقات الجاعية كانت هي 

1 ا‎ Ito: ۰ 

الاد اة الاساسية للنهوضالاجتماعي بينها لاتلعب هذ ه الا تفاقات في فرنسا سوی د ورا 
انوا 6٠‏ ثم ان میدانہا متغیر وموقت وفي کل یم تضاف اليه احکام جد يده * 


توسی عم مید ان مذ ه الاتفاقات وتمكینم ا من ازالة كل العوائق ۾ ادى اللقصة سي 
ا 2 الحةةة لد ور مذه الاخغاقا الى حجب 

ميسدان الاعلام الذى لم يكشف عن الوجهة الحقيقت ور 

الكتيسر من الحخائق التي تحتويها ' 


يعتبرعقد العمل سا سعلاقات العمل الفرد ية ۾ كما يعتبرعقد العمل 


الجماعي المأ سسة الاساسية لتنظم علاقات العملالجماعية * 


وان ! كانت الا راد ة الغرد ية قد لعبت د ورا کیرا حتی يد اية السبعينات فأ نه 
مذ مالع السبعينات قد بد أت الا راد 1 لجماعية وا لتضا منا لا جتماعي يلعبان د ورا .میا . 


فى علاقات العمل حت اخذ ت الاراد ة الجماعية تحمل محل الاراد ة الفرد ية في 


تلك العلاقاتالتي يقس بمقتضاها شخ رياد ا . 


ومني بعلاقات العمل الفرد ية 
لارادة وتوجي .سه 


ر ث يخضع في هذا الادا'* 

٢‏ قابل اجر بحیث يخضع 
عمل لحساب 2 بل اجر 

أما عتود العمل الجماعية فهي انغاقات تعقد بین نقابات‌الاجرا*. مسن 
جبة إأصحاب الاعال او تجمماتهم من جهة أخرى لنقرير شروط العمل الواجب تطبيقه 
أ فی هذه الاتغاقبا- الانذ ار ومد د 
على جميسع الاجرا' حاب الاعمال المشارکین في هذه الا تغاقیات گتحد ید 
الاجا زات المأجورة او ملح الا را“ حقوقا افضل من الحقوق القررة لهم في مشا ريخ لحمل 


vee /oeonss 


س 
MICH : bé roi : 4:‏ 
EL DESPAX: Traité de droit dutravail(conventi e E5. P.4‏ 


۳ ن د ة يعقود العمل الحطعية 6مقال 
لد 1 یی علاقا ت العمل الفرد به وغقو جطعی 
ر ادرو اسیج امیت ال ر 
رپحوث العمل AE‏ الحزائر ه صمن مجموعقا بحا ا لند وة آلتي| نعقد ت قي رار من 
5 _ 25 ماى ٠1979‏ مطبعة وزارة الشبيبةوالرياضة جوان a‏ 
نے الق ے رس قانور زائری الجر ءعلاقات 
(3) د ه جلال مضطغى القريشي شرح قا نون لعمل| لجزائری لجر الا ول 
الفرد ية ء د يوان المطبوعا ت الجامعية 4 1 ص55 ° 
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ة من القانون الا في فقرتها !لثالثة 
ولقسد لصت الماد ة الثانية من القا لون الا ساسي العام للعامل في فقرتہا. 
ملى أنه ” ٠٠١‏ في القطا عالخاصتحد د القوانين الا ساسية الخاصة بالمؤسسسسات 
صاحبة العمل بموجب اتفاقيات جماعية ‏ في اطا راحكام هذا القانون والقاليسن 


الاساسية النموذ جية لقدلاعا ت النشاط التي تنتسي اليها المرسساتصاحبة العمل المعنية * 


ونذهالقوانين الأساسية النموذ جية المطبقة على مختلف قظاعات النشاط 
ملاقات العملالىالقانون الاساسي العام للعامل ٠‏ 
هذا القانون الذى بين ألمباد ى“ العامة لخقوق العامل ووا جبا ته ٥‏ ونم جللنی 


ضمان توفي ر حقوق العامل بالقانون رعلى ميدأ الساواة في الحقوق والواجبات ٠‏ 


: (1) 
ى الحماية القانونية للعامل اثنا* عمله اوالقيام بمهامه ٠٠١‏ الخ 

رعلی تونیر ETS‏ 
مراعا ة مباد ى“ التسيير الا شتراكي لتو سات وتوجيهات وأهد اف المخطط ا لوطنسحي 
وتطبيق ہا ٠‏ 

وح ك أجرالعمل 4 ومنْصب العمل د ون ن 
تماشیا مم بعض| لتشریعات الاخری كالفرنسي والانگلیزی 6 غیرانه ورد حاية قانؤي ىة 
حالته الاقتصاد ية | والاجتماعيقمن العاملين تلك الحا ية لن لك خسف 
الثانية 


يذ كر تعريفا لعقد الممسسسل 


لکل ط SESE‏ 
1 با لمعیا ز الاقتصاد ى 6 وصا على ا ساسه تعرف العامل قي الماد ة الاولى الفقرة 
من القانون الاساسي العام للعامل ٠‏ 


آنا اة علاقة العمل فقد دسعليما المشرعفي الفقرة الاولى من الماد ة 
الثائية من امسر الشروط العامة لعلاقات العمل في القطا عالخاص ء " تنشا علاقة 
الممسل بموجب عقد متب | وغیر متب » وتنكؤن العلاقة على الاجال بمجرد القيسام 
تمل لحساس صاحب‌عمل 6 وكذ لك في الماد ة 1 1 من القانون الاساسي العام للحامل * 
ee /eos ۰‏ 
LYLE ck ams‏ 

١ (‏ ) انطر حقوق العا مل بقتضى القانونالا سا سي العام للعامل في الماد 2 
(2) انظرقی هذا المعنى ءالدكتورالقرشي ؛ المرجع!لسنا بق ص 66€ 6ود اقش 
مختلف المعا يي ر المتخذ ة في تعريف العامل ٠‏ 
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* ا ا ن بتعاقد مكب أ وغیر مکتسسوب ؛ 
جمی ع الحالات بمجرد ا لعممس سل 


» 


قد العمل ت ال الرضائيسة ء فيخضح الى قواعد ۰ 
إلا لكن التشريعالاشتراكي قد حول فيس الرضائي ةو ٠‏ مھا . 
لا ى على الملصب الذى يعمد يه الى العامسسل 
پجشیسمت دحت تسر سو ب : ا 1 
والعصل المطلو تلفيذه 6 وبق دا رالا جرالاسا سي وولحقاته رنترة | لتجريسة 
> ر لع 0 فرك جه 
الس اظ الممل الداخلية ء ورد العمل الجاعية أز القرائين الخاضة 
کا قان ات قات الا ال ٠‏ 
َة - 4“ 
ولذ لك فقد صد رت مجموعة نن النصوص| لتشريع ية للعم از a‏ 


ر قا : أ ت وأوامسر* 


coer /auns 


ق 
) أئظ ر "مجو ة الل وس التشرعية لمل الصاد رةعن وان 
الل ر 1979 الى أوت 1981 ء تطبيةا للقبسحا ئون 
الا الما للعامل + متش وات قسم الاما والقافس 
والتكويسن بالحزب ١‏ مطبعة عيسات ايد ير ) فير 1982" 


ربصف وزارة المد ل للنصرس|لتشرعية والتتظيمية للععل ٠‏ 
والقانون الاساسي العام للعامل بر الاتحاد العام للدمال 
الجزائريين ° 
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تأثير االتحول الا شترا كي وفقا للقوا نين الشكلية الا جرالية 


ار اال 
e‏ 
العقد وقانون الا جراء ات المد نيه 
ی کک 
5 ۆ اتال 
تتد خل الد ولة الا شتراكية عاد ة في توجيه العقد عن طرپق ت لتي 
ق ه ا :عات‌التي قك 
غد ها خاصة فيا تعلق باختصاعص|لمحا كم ود ور التحكم في فصل المنا ج 
E‏ عن تنفیذ هه كذ أ تنس لا د ة ۶1 ولى في | لفقرة الا ولى من قا نون الاجر ت 
x‏ 4« . ب ۰ 
الد نة الجامهسن يريا لقي علد د الاختصا صا لني للمحاکج a‏ 
ا ” المحاكم هي الجهاتالقضائية الخاصة بالقانون العام ءومي التي تفصل في جج 
ن : ۰ 
القضاا المد نية والتجأ رية وں عا وی الشرکات! لتي تختس یم ا بحلا 
عا بموجب حکم قا بل للا حتاف في المد إلعالىة ***° 
وطلبات بيع المحلات التجا رة ا لمثقلة 


وتنصغي فقرتہا الثانية 

المجالسالقضائية للغصل د ون سط 

وح زالسفن والطائرات معا و e‏ 
بقید الرهن‌الحیازى ٠“‏ 

الان 5 الابعة كذ لك تختس|لمجالس| لقضائية بالفصسل ابتد ايا Ù_‏ 

لاعلى في جيس القضايا التي كون الدولة 


ا للا تاف اما المجلس) 2 


أ واحدى الولايات! واحدى البلد ياتا 
الادارية طرفا فيهسا ٠”‏ 
- 2 ۰ 5ا د 
رعليه فان العقود التي تثور بشأنها منا زعات وتکون الد ولة طرفا فیہا فا نها 
وقد كانتالاد ةالثانيسة 
E‏ لدبرهذه الادة » والنسبة للاختصا سالمحلي فقد كانت دة 
8 انظ ر ف . ٠...‏ المتازعاتالتعلقة بالصفقات الادا رية بجميع انواع ا 
صريحة با فی EE SG‏ 
امام الجة القضائية للمكان الذ ابع فيه ع لصفقة 


TTT 
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اوپخصوص تنفید العقود التي يوجد فيها طرفاجنبي تتسالماد ة 525 مسن 
القانونسنالف الذكر على اجرا*ات معينة حيشتقر ر بأن الاحكام الصاد رة من جم ات 
قضاية اجنبية والعقود الرسمية المحر ر ة يممرفة موظفين عموميين أو مولفيسن 
قضائيين أجانب لاتكون قابلة للتنفيذ في جميسع الا راضي الجزائرية الا فقا 
لسا يقضسي بتنفي ذه من احد ى جات القضا* الجزائرية د ون اخلال بما قد تلص 
عليه الاتغاقياتالسياسية من أحكام مخالفة 2 


رأخهرا تد خل المشر خي التحكيم كذ لك فنص في الماد ة 442 من فمن 
القائرن على الاجرا*ات المتعلقة با لتحكم في النزاعات المتعلقة ,إا لحقوق الما ليسسة 
أوالاخمة فن تنفیف تعاقد | ت! لتورید ]ت | و الاشغال| و الخد مات وسنری ذلك في 
الفدل الخاصيالما زعات ٠‏ 


العتيب وقانننن التوئي مق 


ان ما يلاحظ من الناحيةالواقعية ان الاستعما ر الفرنسي قد ترك تارا بالغة 
الاممية في التصرفاتالقانونية » لايزال يعاني نها المجتمع الجزائرى الى يونا هذا 
رغم مقا مته لبعض افاعم الوارد ةعلى جور الحقد : 

فاذا كان القانون الفرنسي يعترف بحجية العقود سوا“ كانت رسمية او عرفية 
قان الحقد العرفي قد سبب مشاكل كتير ة اما المحاك الجزائرية ٠‏ فالقر ب 
انقسہم عند مغاد رتم للبلاد مہم من تصرف في املاك عقارية ء عمارات ا 
سالات تجا رية بالييع بعقود عرفية الى المواطنين الجزائريين رقد وصل. بهم الطمسح 
والجشع وا لمضا ربة الى بيع محل واحد الى اسر من مشتريعقود مختلفة وأخذ هسم 


2 
ceecef/ore 


ا 
( 1) الاد ة 582 1 من القالون المد ني الفرنسي ونصها البيع مر اتفاق بمقتضاميلةن 
شخصتجاه الاخر بتسلي شي“ والاخرب. فع الثمن 
ان کون بعقد أر بعقد عرة 
"La vente est une convention par e‏ 
l'autre a la payer. Elle peut être faite par ac‏ 
VOIR D'4LLOZ - COLE CIVIL - DALLOZ 1977-78 - P.731.-‏ - 
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اثعان متعد د ة عن الشي* الواحد ٠‏ وكثيرة هي النزاعا تا لمطروحة على مستوى المجلسس 
الاعلى من أجل تثبيت!لحق ومد ى ملا" مة النصوص|لقا نونية مع التطبيقا ت العملية ١وا‏ رد ة 
بقتضى عقود عرفية ٠‏ 


وال20 قد أد ت في النهاية بالحكومة الى اتخاذ مجبوعة مسن 
الاجراءات‌التي من شأنها ان تضمن في البد اية على الاق الييع الى شخصوحيسسد 
أو مجموعة من الاشخا سلكن مرة واحد ة فقط ؛ فعلقت ,بول العقند العر في على استخرأج 
شاد ة عدم الخلوالتي يجب !ست خراجها من اللطاية ” 
اجراء أولي یکن أن يکتسل به تمام عقسد البيع وعو نوعمن الا شمار للسلطسسة 


٠‏ الادارية كي تعلم التصرفات التي ترد على تلك الانوا ع من المقارات ٠‏ لكننللك لم 


يحسل المشكلبضصورة نهائية وان كان بالفعل اذا تفحصنا في قا نون التويق الصاد ر 
بالامرالمذ كو ر آنفا فاننا نجده يشل نقطة تحول عميقة من الطايخ لرأسمال سي 
للحقسد ء الذى يتم رفقا للقا نون الجارى به العمل > e‏ 


الموثقين " الذى كلف بتاقي كل الوتائق ا کوش ا 
اعد!ا*٠ا‏ الصبفة الرسمية الخاصة يعقود السلدلة العامة وتأكيسد تاریخہا أوحفظها 


أو تحري ر نظيراونسخة نها ٠‏ 1 
نقول ان مناك تحول فعلي وعملبي كما عو منصوعصعليه غي الماد ة الثانيسة 


من قا نون التوثيق !ن بعض‌العقود يتعيق على الاطراف تحررما امام موشق 6 وهنذا. 
الموئق قد انتقل من صفته كعامل عمومي حر الى مرظف ينطبق عليه قانون الوظيفة 
العامة من جهة ويخضعالى قانون خا يجب ان يتبع ويححم الاجرا*ات التي نص 
عليهسا ٠٠‏ وعو قانون التوثيق + لكي يكون تحريرالعقد صحيحا ٠‏ 

وولا الموقون ملزمون ينقد يم مساعد تهم اى المساحمة بطريقة مباشسس-سرة 
في تحري ر العقد ولا تفاقات ماد امت ليست مخا لفة للقوا نين رالا نظمة والزمهم القا نون 
بالحفا:ا. علىالسرالمهني ه ولاینشرون او يذ يعون شيا الا بعد أخذ الاذن من 


sec f/ens 
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a Sas 
1 


وهذ! ید ںعلی ا خضا ععذ ه العقود الى نوع من السرية المطلقة حفاظا 


ملورغبة المتعاقد ين وا راد تما ٠‏ 
ان اپجاد قانون للترثيق لا يعني على الاطلاق ان اراد ة المتعاقد ين ق 
e [« = = ٣ 2‏ 
ہد رٹ وا نما اعطا* ید الساعد ة للاطراف | لمتعاقد ة بحيث فر لم القا نون موقا 
ت“ م تنفيف هأ 6 للد 
رمن ثم تصب الاراد ة التعاقد ية في مجر اها الصحح بطرقة تومن تنفيذ ی 
موثق شرح مد ى الالتز امات المترتبة عن التعاقد وكذ لك ا لحقوق رالاعا رالتي يتطلبما ؛ 
أو ينحم_ا القانون لضان تنفيذ تلك الارادة ٠‏ 
رولقد جاء التحوں واضحا في دس| لما ة 2 1 من قا نون | لتوثيق بقولص 
أن زياد على العقود التي بأمر القانون باخضاعما الى شكل رسي 
۰ . فان العقود التي تتضن نقل العقا را و حقوق عقارية او محسلات 
د . _ a‏ 5 
رة أو صناعية اوكل عنصر من عناعصر عأ ES‏ ا 
أوجسز مہا أوعقود ايجار زراعية أو تجارية أو عقود تسييرالمحلات التجاريه 


ارال سساتالصناعية يجب تحت طاقلة البطلان ان تحرر هذ ه العقود في شک ل 


رسهوی مم د فع الثمن الى| لموثق ٠.‏ 
” ومد ى هذه الماد ة ان التصرفات ا لقي ترں علی عقار یجب لوثیق ا 
لا ارت اطلة » والتصرفات تشمل البيع والىقايضة والهبة والرهن وتقرير انتفا ع 
علىى العقار سو“ كان ہمقایل | و بد ون مقا يل یجب آن تحرر بمعرقفسة موثق الءقرورد 
البختص رالا كانت باطلة ء والبطلان عنا بطلان مطلق لتعلقه برکن من أركا ن الحقسد 
ةة الات ققد يج الغا 
ل ال گلة ککن فى عذه التصرفات فعقد بیج ر 

ومو الشکل ا : 
شکلي يت يتطلب التوثيق لانعقاد ه . 


coec fess 


( 1) د ۰ محمد حسئین ۲ عقد البيع فيالقا نون المد ني الجزائرف د یوان المطبوات 


الجامعية 1983 س 102 ؛ 103 ٠‏ 
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ا * پیب ابات العقون اأحوسسة 
ك 6 وتو الا موا ل الا تة 
۰ : ی الى ى ملاعلة البطلان ؛ وتود ج : 
أوالمعدلة للشركة بعقد رسمي وذ لك تحت : E‏ 
من هذه العمليات لد ى الموثق المحرر للعقد , ورد في 
وره وتعتبر نافف ة في كا مل التراب الوطنضسي 


رة حتی پیت تزور 


وتنص) لما د ة 35 من قانون ا لتوئیق 


وتسر 


ا لعقود حعخذ شکاا معا يحتف ظ بأعلہا تحت مسو ولية الموئق اک ئت 
1a ۰‏ حال 
محررة بأ ليد او بالالسة الكاخبة او مطبوعة | و محررة بحيث لا يكن حو e‏ 
۹ 3 , ) 
الحقود في نصواحد بحیٹ تسہل قرا ته رہد ون اختصا ر أو باهرا ر ا 
Als‏ ف ا 
بین 1 
ثا المیفحا ت وعلى و د الكلات المشطهة في المقسد ۽ بالتوقیم بالا حر 
أرالى اسفل 
الارللی من قبل كل الاطراف والشہود وا لمق 
ر 
a 2‏ ]ف ٠‏ 
2( اسم ولقب وصفة ومسکن ونا ریخ ومحل لاد ة الاحلرآاف 
35 )سم ولقب وصفة وسسكن الشہود ` 
٣‏ | اقتضى الامر * 
5) انحل والسلة راليس الذى ابرمت فيه العقود ٩‏ 
6 ( رالات المتعاقد ين الماد ق عليہا من قیل ]لا 
الركالات ملحقة بالاصل ٠‏ 1 
7 ) اة التصوس لتعلقة بالضراب والتشرعات الخاصة الماة الفص ل 
على الاط راف ٠°‏ 


داراف المعنية رتبقى مسسذ» 


المقد لأنبا تفتمل على جميع المحلومسات 
الرثيق البطلان على يعضالتصرنات 
إلكلزت 


ومذه! : لعكلية من شأنہا آن تحمي 
( أى البطاقة الفنية ) للمتعاقد ین ء وقد رتب قا نون ٤‏ : 

3 | ضاقة لمو قد ؛ وتعتبر 
المخالفة اف لا ہل ای تحرير او كتابة السطور ار ف ر 


انى ة او المكهة بين السطورباطلة ء ( الماد ة 24) من القانون التجارى ٠‏ 
الماتسررهك و ب | 


ETT 


ا و و 
e1 a £.‏ 
(1) ااادة 2 من قا نون ا لتوتیق الجزاگری الصاد ر سنه 970 e‏ 
(2) الظرفی توجيه العق د وما یترب عليه من آثارالمواد 25 266 6 
2 من قا نون التوثیق * 
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9 1 ا 
رقد وجه قا نون لتوشيت' لموقي ن أنفسهم 4ببيان كيفية ا برام العقود والمصافقىسة . 
عليها والسلطة المختصة بالتصد يق ٠١‏ ٠الخ‏ كل ذلك من أجل توجیه المتعاقد ين 
الى تحريرعقود هم وعم على ثقة كير ة من هذه السلطة ٠‏ 
والتوشيق هوالقاعد ة الاساسية التي تترتب عليها مجموعة اخرى من الاجىزرا*ات 
من شأنہا أن تحدد الاثشر العيني للعقد ٠‏ 
فعلى سبيل الشال في البيع العة ارى ” بد ون التوثيق يكون العقد باطلا 
پوصغه عقف بیع وہاطلا گذ لك ٠‏ کوعد إالبيع ولكنه يتحول الى عقد غير مسمصسسسسى 
یحتوی على تعد منم وان كان لايمكن تنفيذ ه عينسا فقد ينف بطريق التحويض 
ا ات و 15 - 
راذا وشق رانعمقد البيعانعقادا صحیحا بالتوشق لکہ لاینتج سو ارامات 
الشخصية بين التعاقدين ء أا الاثشر العينني فيإخي الى تاريخ الشهر * 


ت ي 
 -‏ 


بالاضافة الى الضمانات القا نونية التي تم من أجل أن ينشأً العقد فا 
بمقثشسى ا لتوثيق ۾ فان العقد الموئق کي ينتج آثاره القا نونية باعتبأران الحقسد 
خاصة في مجا ل التصرفات الوارد ة على العقا رات » ناقلا للملكية فانه ستوجب الشه حر 
الوضعية القانونية للعق ارات وببين تدأ ول الحقوق المينية ٠‏ 
evé /oeseo‏ 
( 1) طرفي توجيه العق د وما رتب عليه من آنا ره المواد 56 266 276 286 الى 
2 من قا نون التوشيق * ٠‏ 
(2) د ٠‏ محمف حسنين نعقد البيع في ألقا نون المد ني الحزاتری هد یوان المطبعات 


e س۰103‎ 1983 ã 
ال 75 الوت في 2 1975/11 المتضمن قانون اسیس|السجل‎ (3) 


: لسم الا اض العا الجر يدة الرسمية 92 السنة2 1 وتندن 
إالعقارى ه وأعدآد راصي م الجر ٤‏ ا 
الاد ة الا ولي e‏ ”عند الانتا* من الحبلیات المشروعفیہا يرسم الثورة 


الحعقاری ومن ثم يعين 
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ان تعمم سح الاراضي کون موضوعاعد اد في كل بلد ية 6 وتنفسذ ملیسات 


التحد يد بحضور جميىالمعنييسن (الادارة والمالكون والجيران ) ٠‏ 


زقس الموظف المختعريمسك السجل العقارى على| ساس رثائق سح الاراضي 


المعدة 6é‏ والقرا رات وشهاد ات الملكية القد مة من طرف ا لمعن ٠‏ ر ی 


ویجب على المتعاقد ين ان يودعو لزوما من اج بأ سيسمجموة | لبطاقات 


العتارية لدى المصلحه المكلفة بالسحلل العقاری جد ولا محرا على نسختيسن 


حسب الحالة من قيل الموثق | وکاب عقود اد اریة 


اوکاتبضبسط : 


وهذ! الجد ول المرفق بجميع السنسد ات رالعقود المثبتة لملكية الحعقسارات 


أوالحقوق العينية الاخرى القده ة للاشهار ٠‏ 


يجب أن يتضمن : 

1) وصف العقارات العينية بالاستناد الى مخطط سح الاراضي ٠‏ 
2) مرية وأملية أصحاب الحقوق ٠‏ 

5) الاعبا* المثقلة بها هذه العقارات ٠‏ 

وتلنم الاشارة من أجل مسك مجموعة البطاقات العقا رية الى مايلني : 


جميع العقود الرسمية المنشئة او الناقلة أو المصرحة اوالمعد لتا لمتعلقة 


اللكية العقا رة التي تح يعد تأ سيس مجموة البطاقات العقارسة * 


پت 


الزراعيسة على أقليم يلدية ما + فانه يتم 


یح 


Goeocf/esoe 


تر اتد ا* من مجموعة البطاقات الحقا رية 
البلد ية أ لمنصوسعليهاا فسي المادة 24 من الامر رقم 2 ي 

1 1 فق 8 لو 1 ۱ éاعی‏ اك س رضي 
العام وتأسيسسالسجل العقارى  ٠‏ 


(1) المواد 9468 ۰ ۰10 11 من نفس‌الامسر ‏ 
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کان ضوع ع 


— 77 


2 جميع العقود رالقرارات‌القضائية اللاحقة للاجرا* الأول الذى 
سيسلمجموعة البطاقات العقارسة وأالخأضعة للاشہارالعقاریى 


بەقتةمسى التشريعالجارى به العمسل ركذ لسك تسجیلات الرهون | والامتیا رۆت 


ان العقود الاد ا رهه والاتغاقات‌ التي ترمي الى انشا او نقل أو تصریسح 
أو تعديل اوالقضا* حق عينسي ٤‏ لایکون لہا أشرحتی بين الاطراف‌الا مسن 
2 4 
EE TED NT‏ 
لم یعصسد فیہا بعد مسح الاراضي فانہا تفوش في مجموعة 
بدلاقية عقارية مؤقتة تمك على الشكلل الفردى 


)2( 
اداد مسح الاراضسي والہيكة المكلفة بهذا الاعدان ومدى صساهمة 
السلطاتالمختصة والقطا عالخاع في ذلك + وكلها اجرا*ات من انها 
آن تسمل خيلية ا ستغسلال العقا رات وا لملكيسات وما يرد عليها مسن 
ع سوك e‏ 
۰ (3) 

ريعتبر.المرسن التطبيقني المتعلبق باس سالسجل العقاری 

قد أعداسى الميكلسَة الاداربة الاساسيه للمحافظات العقارة هين الاجسرا* ات 
المتعلقة بالدكليات الاولية لاشهارحقوق البلكة » وشک وکیفی-ات 
اللحةة البطاقات والدفترالعقارى وشكل العقسسود 

“ ۱ اء . 

التأشی ر رالو 5 


وحوية الاطراف » والاشارالمترتبةعلىى الاشهاار ٠‏ 
‘oeoo©of/eese e‏ 
. (1) راجح المواد من 12 الى 16 من الامررق 75 - 47المرن في 2 1 نوغمبر975 1 
زا لمتضمن اعداد مسح الاراضي العا وتأسيسالسجل العقارى ٠‏ 
(2) راجعالمرسس المؤرخ في 25 مارس 916 1 تحت رم 76 _~ 62 : 
(3) مرسس رتم 6 - 65 مؤخ في 25 ربیعالاول عام 596 1الموافق 5 مارىر6 97 1 
لضن سيس السجنل العقارى الجز يد ةالرسمية العدد 50السنة 13 * 


(4) راجع المراد من 61 الى 71 من المرسوم المذ كوراعلاه ٠‏ 
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اذا فالقاعد ة الاساسية لمفهسس التحون في الحياة المقد ية يظأه سر 
- ي a | fa‏ - 
oT‏ ل a‏ متلا خاضعا ESE‏ 
انى ڭالا ات E 5 a ٠‏ 
والمادی والقا نوسي 6 مدا الاخيرالذى يضفي على مغهم التحول الطابسسسع 
1 
آلا جراٿسي في ثوب جد يلد ويلشي * مجمرعة مسن التحولات حتى في لہیاکی- سل 
الادا ا E‏ وتلعب د ورا رقابیا عله 


oon f/eces 
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1) ان مناك تحول فعلي في الجال القانرني خاصة في القانون المد ني الذى 
کان قبل صد رر التانون المد ني الجزائرى مطبقا في فرنسا ايضا ولكن هذا التحسسول 
قى اء متأخرا أى الماية سنة 975 1 في الوقت الذ ى اضطر فيه المشسعالجزاگ..سرى 
الى فرذر قواعد قانونية مخالفة للقانون الفرنسي اقتضتها ضرورة التعامل خاصة 
في مجال العقود العرفيسة ٠‏ 

2) ان القانون المد ني الذ ى يعتبرالشريعة العامة ء قد امتبرالحقد المصدر 
الأول من مصاد رالالتزام أن احكامه لاينكن تفسيرها بمعزل عن النظام الاشتراكسسي 
رمن المياد ى“ العامة التي تحكىه في حماية الافراد كالنزعة الجماعية وفرضشكليسسة 
مصيلة على الحقود ذاتالاهمية سواه في حياة الفرد اوالمجتمع ٠‏ 


3) رق أن القانون التجارى ء هوالاساس|لذى تقوم عليه الحياة البرجوا زيسة 
رورغم هذا الطايع فان المشرعالجزائرى قد أزال بعذرالفاهيم البرجوازية + زحمسسى 
المتعاقد ين في المجال التجارى ٠‏ بحيث حدد من نطاق البطلان في قود الاركات 
رفرض‌فنروط الزا ميسة على,العقود التجا رية يجب مراعا تما رفقا لطبيعة كل عقسد * 


رأمطسى الد ولة من بعصالنقيود ( على سبيل المثال أن الماد ة 205 لاتسرى 


على كل من الد ولة » الولايات والبلد يات وا لمو سسات الاشتراكية الم سات المالية ) ٠‏ 
دلپقا لئ )لماد ة 207 *ء 


4) تحول في شهم المتعاقد الاجيرفي عقف العمسسسسسل 
الس متعاقسجسد يحميه نظام قانونسي اساسي بين واجبات‌المامل رحققه 
سوا“ في مجال العمل اوفي لياه العامة عن طرق الذ انات 
المختلفىة وترقيته با لتكوين وحفظ حقوقه عند النرأع ٍ 


K 


cee /osse 
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ن ةغالنە قد غر المتماق .سك 
5) والسى جانب القرانين الموضوعية فانه قد فرض على المتعاقہ ) 


المقارات والمحلات التجارية والرمن ١٠٠الخ‏ ' 
اا فانه قى ! ت : )له بقتضس قانون التسجي سل 


واتنت لت الد وة اجرا*ات لاعداد مسح الاراضي من 
فدسي موضرعية المقد ونفاف آګاره ۰ 


oecv/oese 
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خلاصة الج الأ ول 
.س 


لقد أخلبرالجة الارل من هذه الرسالة التعلق بالتحول الاشتراك حي 
الجزائرى ونظرية العقد سوا* في القطا عالعام او الخا سآن المجتمح الجا رى 

e -‏ 
ذ ودلبيعة خاصة في اسلوبالتعا مب والتماقد E O cS‏ 
یکوزنہا وخلقہا في الجزائر ه وانه قل 
الكل فن زى ظا ته سوا“ الاجتاعية القبلية او الهيلات السياسيس 

E .*‏ 
تن اليتعلقة بالاحوال الشخصية !و بالعقارات * 

وكيان المجتمع كالعقر : : 
ری بعد أن فشلل ساسا حاول أن يستمیسسل 
الى حانبه طبقة البرجوازية التي أراد أن یکونہا بقتضی e‏ 

نين لرفد تاقد ي 

ولكن موقف جبهة التحري ر الجزائرى في تو المواطنين لرفضهم كل 
ترقيةا لمجتمع الجزائرى عن طريق التحدسول 


التي راد الاستعمار الغرنسيان 


وان النظام الاستعما 


ابيمتا اغيرأن الہدف واحد وغو 
الاشتراكي الذى مسمختلف الجوانسب والقطاعات : 


اط .ن ال التي ة الاقتصاد ية والاجتماعية والثقافية مسر 
وان ب . 


إلا اة المشلى الراعية لبلوغالهد ف المنشود ۰ 


a ۱ I‏ ا 
القاأعات ءانه في المجال التعاقدى لم يلسم الوحدات المتعاقد ة والمو 
الإ بتحقيق ومن م 


soe f/oess 
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1022~ 
في الشاء العقد وتنفیذه بحیث تختا رالسيلة الملائمة والناسبسسة 
التي تنتهجها في عاتين العمليتيسن ˆ 
ران العناصر المكونة للعقد سوا“ في البلدان الرأسمالية او الاشتراكية 
واحد ة لكن الجومر يختلسف من حيث الهدف والتنغيذ والدرد ود ية اى الآار 


ان ا ييزالعقد في البلدان الاشتراكية هر كونه محكوما بضوابط د قيقة * 


sef/oeosse 


yısodaq{ SIS2{[ JO 12U39) - UCP1IO0{ JO AISI9ATU/) JO AIBIQY J - paA1as2% SUSI [[V 


الد 
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لای 
ل الاشتراكي لمقود الاستشمارفي القطاعيسن 
4 العام وال اص 
البابالا ول 
قب القطلاعالمسام 
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الفصل الا ول 
اا او ا 


نتعصرضرفي هذا الفصل الى خصائصهقود الاستشمارفي المواسسة 
العامة ن ات الطاہع الاد اری من جهسة فوالى خصائ صق ود الاستشمارفنسي 
اة العامة ذ ات الطابسم الصناعسي والتجارى في مبحث ان ٠‏ 


Center _of Thesi 


المبحث الأول = في الموسسسة العامة ذ ات الطابع الادارى ٠‏ 


تتعسرضا 
اولا - المواسسسة العأمة ٠)1(‏ 
المعلسس أن العقدك فضي محال القانسون الخساص‌يتكون بمج سمسرك آن 
یتباد ل الطإسرفان التعبيرعن أ راد تما المتطلابقتين د ون الاخلال بالنجسوص 
القانونية ( الماد ة 59 ق ٠م‏ “ج ٠)‏ 


ولا الى - الموسسة المامة وثانيا الى خصائص‌العقد الادارى ٠‏ 


ا ا ا ت 
E KOBTAN. Le regime juridique des contrate du sectekî)‏ 
BU. pg ude de droit comparé Algérien et Françaig)‏ 
ی کن ءالقانون الاد ارى ج1 - ط2 منشورات المكتبة العصرية س صيسك EÛ.‏ 
بیروت س ص 5 2 56%4 طبمة أوسنة) ٠‏ 
ف المو"سسة العامة - ل فق العامة E N‏ للقانو 
أل رد خصصت موارل ار مصالح عا با لتا 
لای د میت راما ی ا Far.‏ و 
کان هاا عة مه فلق الب سس العامة ياتا وطانية او محلية 

تبعا لتاق عمل کل منہا ۶ 


I‏ المر“لف تحت اا و 
لماه ي طرشة بن الط ای داریا انرا اما ا 
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“سسة مه 
HERF‏ عامة تمع بالشخصيسة ال 
ا ا الاستقلال يحعل من المو"سسة د السامة مرفقا 
E‏ 
ف ص 1۵7 ة العامة والمرفق العام فيخلص الى "انالمو“سسة 
النامة تنا ا سرت ج ال ا E‏ قاو 


f س‎ 


- Center of Thesis Deposit 
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= {OD 


پالنسبة للعقسود التحاأرية 


خاصا 6 mma‏ #سلی رك موت سق وتا لقانون التوئيسق 
اشا بتلك التصسرسصلا e‏ با 


أا اة اوی ف الو الها ةو امه من غلال 
النشاط التماقدى للقطاعالمام سرا“ على الصعبيسد الاقتصادى او القانوني ٠‏ 
ذلك لان اللظام الاتت اد ی رالئسام القاأ نوسي یکونسان با اغسسرورة جم وا 
متجانسا ل يگن الانتتا* سه دن اسل عمسن سیر شسو ون أللامسة (1) ء 


— 


¬ ن اقتصاد ۾ باً: ع 
اا Eh‏ ا اام E‏ جم وة من ام وامل 


Pierre Congo. La gestion financière de entre ri 

8 se{ plan 
comptable revi.sé 6öme édivion.Kouveau tirage 903 0 
UL entreprise est la combinaison diun ensekble de facteur 


Agencés en vue de produire et d'echanger des diens et des 
services avec d'autre agents économigues ". 


راجح قي “مس العا دك وا“ م ي اانه العربي ا ا 


E‏ ا1ل ئي ۵ ا الهو سات العامة 
8 اف أن الم عات الجامشية * مر 21 ا 
eT‏ ا أأعو ات ت الا ا الاقتصاد و 
زار ل ا مرك أأرطنية لتر U TEE REE‏ 
للطباعة 01 ts‏ ررك»ء من تہ فا ا 
)1( ا 8 ا ەقبطأن مدت مف »الام abe‏ للعڌود ne‏ 


EEE a ا‎ 


e 
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والقاتسون 6 ربالا خصتانسون العتود يجسب أن يتبع ا لمحد سى الاق ادى 
للد ولسة وليه فسان هور اراد ة الاد أرة أو الو سة العامة يستخلص مسن 
مجمسوحاجسرأ* ات معقد ة افمسن ج ة لا تستطيعمع الا د ارة اوالمسوسسة أن 
و کل العمقسود لان مسلاحياتها محسد دة بمردا الاغصص الذي ينعا 
من ابرام عقود لا تسد خسل ضعن موضسرعنشاطما ۰ أولا يتماشى مع انعرش 
اذى اتا غ حط ف لان الو الق انى اة وو بك 
الات ا ك a E‏ ا 
من العمليات المتتابعصة والمعق دة e‏ پالارا ات الوقائي ے ألا,قسة 
على تكوين العقسد الدن غاية اجحرا* ات آلموانگة أو ألتبسول نوكل مسذه 


الاجسرا*ات لا تېد نی الحقيق.سة i‏ الي اج“ مسن الدريسة التعاتد سسة 


للجحماعة ٠‏ 
ومك! الحسك من الحرية التماقد ية للا اأص المعنوية أاعأامسة 
لا يقت رعلى العقود الاد اريسة قط هبل پشمل کل عق یں لطا عالمسام 


N‏ سم فلا رق مرن هده آلرا وی2 me‏ أالعقود الخاښسة 
للقاتسون الخ اص والعقود الاد أرية ( 1(“ 


کک وښوحه في شر ارف الد رسل ك ألبن" آلاقتہاد ی 
ميات الخطة الاقتصأد ية ٠ود‏ ورا الرئي سي دسي بأسورة مذ ه المعطيات 


)0( السايع ص41 

ل ET E TE E‏ العامة كيد بحا. من مبد أ سلطان 
الا راد يفقرها أهليتها ١ر‏ رأ بسع 6 ى "مدي صبحي خليل 
المرجم السا س 2 وما بعد ما 


e 
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التي تبس بشگکل " حر -فوضوی ” في د ول الاقتصاد البورجسرازى 
لقسد ارتأى السوفيات الابقا على تكنيك العقود في مجال الاقتصاد 
الجماعسي رلكن الاممسريتعلسق ” بحسن الادارة ” اكشرمن تعلقه بترك 
»جال لمد يسرى المشاريسع ٠‏ ومسن المكن تصورالغا* المقسود نائيسا 
فسي مجال تنظم العلاقسات بيسن الموسسات ويكفي لتحقيق ذلك كما 
يقول البروفنسور د افيد تفصيل الخطة باد خال تنظيمات اد أرية خاصة 
وندئذ تصبسح العقود دون اعمية” (1) ٠‏ 

رضي راينا ان هذه المبالغة في الاعتماد على عنصسر التنظ م 
المحدد للملاقات بين المو"سساتلا تكون صحيحة هد لك لانها مرمونة 
بأوضاعاخرى قد تطراً على حيساة الموأسسة ولان عنصر الزمن يلمسب 
د وره ککیسرا قي تحد يد تلك الملاقات ومو السذى يجعل كل تفصيسل 
يتمتسسح بالنسبيسسة د ون الاطلاق وما دام الامسركذ لك فان اراد ة المواسسسسة 
حتسى في تلك العقسود التفصيلية يجب المحافظة عليها لانها مسن 
طپيعسسة وجو الموسسحة ذ اتا ٠‏ 

أن ما يختلف به العقد فضي البلدأن الاشتراكيةعنه فضسي 
البلد ان الراسمالية فضي الواقع يكن في وظيفة «كفيهصا ؛اذ أن الاول يهدف 
الى تحقيسق مصلحة عامة ءاى اداة لتنفيذ اراد ة الخطة الاقتصاد ية ؛ 
رالثاني يدف الى تحقيق نفع خضاص ٠‏ 

وسن شم يبين أن مشكلة العسلاقة بيسن الخطة والعقسسد في بد 
اشتراكي من المفروضالا تسس كسا يراها البعسضعلكى انها سالة 
متعلقسة بفوائسد كل من المركزية واللامركزية فسي الحياة الاد اة 


(1) د٠‏ صفا* الحافظ ٬المرجع‌السابق‏ ص142٠‏ 
fe‏ 
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۾ ا a‏ 1 ¢ « هه 

والاقتصاد ية 8 ومن سم کا س ,ری ال تة تسش -سن ”سل مسلائسم زلتوا رن 

5 بين المتطلبات ألمتنساأقذة ب سر أل اة وأالحرببة 1 ( ر ت سن لمقسرو ضر ۹ لسی 
الخطة أن تحقق الانسجسار بيسن م متللہسات وج۔ود ها ووسأئل تنفیذ مسا ۰ 

کي تتحقسق الملا" مة بيسن الاداة المنفذ ة( وعسي ألعقد ) والاطسارالاقتصاد ى 

الذى SEERA‏ ذلك العقى ۰ و لے لا a‏ کک 


E N | E E 
ي . نب ہا‎ 9 1 2 aî ا‎ TT 


ی کیان اقتصاد ی ر0غ %5 Eri‏ 
mique .‏ 


راذا كانت الهو“ سسات العامة سوا* الادانة او الاقتصاد ية 
في تباد لاتہا تخضعم الى القرارات المي اسي الماد رة وفقا لما ک-ررته 
السياسة العامة للنظسام التعاقد ى كما عو وارد قسى الميشاق ااوط سي 
السذى اكد على تعميسق هذا أالنخلسام اة فیا بیسن ألمو"سسات (3 ) ٠‏ 


(1) صفا* الحافظ ءالمرجعالسابق “ص145 
ENE 1 2‏ أ اا أله ألسأ بق ص 7 
4 ا 8 خليفة ال 2 وة e,‏ ا في اط راليئيسة 
المعقدة ااي اور ف ہا فرب لا تمد ی کوا ا مسي ا 
OUE=‏ ص مو کت و لار الا تاد ية 
ea‏ ومر مادا ج ٣‏ ٣ر‏ کج اخرى RYT‏ 


اکسلاقات آل ن آل ٣ران‏ دومن س ا بس م با ن ا 


:ايفة أ و ر ن دی ETE‏ :ايا ا سوا و 
ط 1 ر i‏ مات اوا لوز 6 جه وی ر سے ee‏ 
الاسانة ومن ٌ ن را سسس ے الوس Ie‏ ديا ن أ نباد entité‏ 
Sononi que‏ 78 9 ودنام ٠ Organi ration‏ 


i a 1 1 2‏ ته العثي ١‏ ألمه“ في € 1 فبرأیر 
)6 المیثاق الوط .98 يهگ ر دەس ك سای ب 
OT‏ 7 2 #شحت نون النطلام آلتمای ٠‏ 


fe 
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زذ ك لان المو“سسة هسي الاد أة القانونبة لتافي رن ألخطة الاقتصاد ية 


وما تحتویه مسلاحیاع ا في ابرم الصفقاأت والعقود یوکف هذه ا 

اال قان ROL‏ ي 

i 10‏ 2 یوکد على ان ˆ مغقات التعامل العمرسي هياد اة 

لانجاز المخطط الوملني 

وقصد باتشعامل المموسي اقا لص الماد ة الخاصة من تفسسس 

كل الاد ارات العموميسة ˆ 

اکل المو“سسات وعيات الد ولة ٠‏ 

كل العو سات الاشتراكية ٠‏ 

.کیل رحد ة تابعة لمو سدسة اشتراكيسة يکو 
كل صفقات المسسات التي يكون اغلبية رإسمالا عاما " 


المرسسم 


ن مل يرهاً «فوضا لا برام الصفقأات * 


استبعد ت المو سات ل ات الطا بسع بسح ألرا. مالسي لانہا كما حا“ 


الاضأفسة 


في الميشاق الوطني ليست e‏ البلسك آذ ی تعمل فيه ° ° ٠‏ 
٣ 3 -‏ 0 
الى أن مقخضيات الاختيأر الاشترا سي تسل والس ی ضسروره استیعساد لمو سسة 
ES‏ 
الرأسمالية من حال نسم e‏ الوجلل ي ا 
* © 4 2 . 4 الد “ 
ا ن کون : راما فسالا يو*دى الغضرضرالخد مة أاتسي نظم من اجلہا 
ن القطاع الام يكن نيمه الى القطساعااعام الادارى ٠‏ 
ج 
ن النظام !لدی آلدذ ى سول 


وحیث 
Cn‏ الصتاعنى Ee‏ 


هته 
() الميثاق الرطني 1976 - ص194 1956 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ى 110 س 


اما التطاعالخاصفهوأيةا يحضسىی با حتمسام کبیر على اساسر .أن د وره یشکل 
مرحلهة من السراحسل المو“قتة في محتمعلا الحد يث وبالتالسي قانه مقبول 
مرحليا (1) شريطة الا يعرقسل بنا* الاشتراكية ٠‏ 

وفضي مذا الميدان كفل الميشاق الوطني لسنة 986 1 بنشاطات 
الفا واي الحا ا مر ا تاف حك الا 
الوطانسي الخاأاص‌وسييره فسي اطلار مخطط التنئمية كما پعب ان تدحتر الا ولویات 
ورقا بتسه تنطایما يوامن التكامل ویتفساد ی التة أرب بينسه وپیيسن القتطاعالعام 2( 
ما یبسد و تحسدید شدفه ومجال ثدځله ه 

E RE ETE E E RES 
٠ الادارية وقي الموسساتذ ات الطا ابع التجارى والصناعي‎ 
٠ تانیا د ۔خصائص‌المقد الاداری‎ 

أ الاعف الور او اعا ال الین و ف 
اتفناأق الاراد تيسن 6وأن نذه العق سرد تعق د تاره بین الاں ارات فيما بینہا 


وتارة بيسن الادارات وأحد الافضراد هوهي بحسب موضوها تت وة جداه 


0( الميثاق الومانسي 1976ص 194/ ۰195 
2( الميثاق الوطنسي 1986 _ص210/209. 


/« 
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اليا د الى طلائفتين »ن الرجہة القانونية يطلق على 
القانون الخاصللادارة (1) ٠‏ 


2 . 
والعقسود الاد اريسة في فراساا تنتمسي ي في الوقت الحاضسر الى طائغتین ” 


ے العقود الاد أريسة بتحد يد القازون ٠‏ 
العقود الاد أرية بطبيمتا (2) ٠‏ 


فالەشېسنم التقليسد ى 57ا لادان کان محل د راسأات متسد ل ة6 


وان آلقاتنون لسم يعط تعريف. ا عأاما لمقچسوم العمقدك الاد أری لاله من صدلسمع 
القښا* لان احکامه لا تزال في مجموعپا احكاما قضائية (4 ) ومن ثم جا 
تمرف مجلس الد ول اأفرزسسي للعق. د آل داري على اله" العقد الدى يبرمه 
شخصمعنری عام بتصسد تسيير مرفق عام وتظہسر فيه ثية الاد ارة في الإخن 
باحکا م القانون العام E ٠‏ بتضمرسن أالعقد شروطا غير مألوفة في القانون 
الخاص 4او بالسماح لمتعأقد مسع ألا د أرة يالا أك سي سییر المرفق العام ۰)5 


(1) 


زعد ى يكن ؛المرجع السأبق ص 475 ٠‏ والمرا جع التي شار اليا #وهي ˆ 
E E E‏ العامة للقانون أ ا 5 طبعة 5 عا م926 ورجسز 


طبعة * خأم ا 3 
راح ا تت توان ”اة فى النظربة العامة للقا: ن الاد اری ۰ 


بویا 5 ؛ویشیر آل REE a‏ ع لنظارية العقود O e, ١‏ 
محمد ا OE e‏ 7 الاںا رية (د رأاسة مقا رنسة ) 
hd‏ 9 1 ر اکر الجا 
اف ل E‏ بالا د رة في لقانت کي فرشا ايحت على EE‏ 
اة كان محل د رأة وافية من بل القضا* - 
انر رنالة مخ قطان 4البرجع النايق اض ٠17‏ 
الد ر طعيمة ا ی د القا أل ن آ ری ثد راس تنظم وشا 
کک الا ية القاحة الحد بث 1970 2 
)لمر 432 
Mohamed Boussoumah: 1'entroprisg © I e‏ 
sSocialiste en Algérie P.552,‏ 
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ولکي يګون العق إل ارا رطب هتسه پوعسب آن تت واشر فيه مجم وه 


من الشروط 7 
ہے الشرط الاول ان کون احد اطران الہقد شخصا اداریا سوا 


N EEESTESS 

a *.‏ . : 
الشرط الثاني —_ آن ek aS‏ دصلا ہے عا) مسك وتا سد 
کدرطلم ا e‏ ) التزام ) او السا فمسة 

فس تس ییسره ( الريك )° 

د ك با “صد ٹیا فی E‏ 3 
ً( أن يتضمن الحة د شروطاً أستثناگية غير ه ألرثة في القانون الخاص: 
بپ( أ یو ۶ ألعقد ای اشترا ك أ أحتعأد:. مع الا د أرة في سیر 


المرفق المام (1) ٠‏ 


واذ | كان اختصاص الاد ارة في البند أن الرأسمألية يتسد الى النشاط الاد ارى 
اوي (التايع للد ولة ) فق فانه فسي ألبذد أن ألا شتراكيسة أكثر اتساعا ٠لان‏ طبيعة 
الد رلة الاشتراكية #مسركل المبادى” الحيا٠يسة‏ لامش ساط الاقتصساد ى 


ونت کہ ا 


)1( طعيمة الجرف ءالمرجع السأ بق ص 55 4 ٥‏ راجیم Ê:‏ تح ليسلل الشسسسروط 


` 2061901 هالمرجع المأ ب ص8‎ ٠ ممه فود مله قطان‎ 
P.18&17(( La clause exarbitante est 1e premier Ges deux 
critères, largenent admig du contrat adninistratif, cela 


etant l'introduction cCaaûs un contrat d'élement dit exon 


~bitants du droit commun, ne peuvent que rendre le contrat 
lui même exorbitant do ca dz coOit "., 


E ET پكن ؛المر+ ااسابق س س 485 اې أمثلة أ‎ e 
i4 


8 = ولش وملا لخاصة أنوا ء مختلفة l1‏ طا 
1 دا ۳ د یقول 2% زايا us I E ls‏ 
استعمال حق اليم ليل آلا ن أ2 وسا 5 اا فيد" العقد ووا ر 
التي تمل ألا د أرة آلمتعأتد ‏ مدع ا ر الاستقاد 2 من مراي القانون العام 6 
ا ال ريق الاسستا, e‏ رحق اهار ا[وسائل E E‏ آلغي ره 
والشروط التي تجعل الحا ألا د ارية : شي المختصة برو الدعوي ٠‏ 
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والتانسي والا جتمساعسسسي رالا د ارت مت واج سل د کعنصر د اخلدي هأی لیسسس 
احنبيا 6 وبالتالي فهسي تسأهم فضي بف النشأطات التاموية المخططة وفقا 
لبرنا مسح الاستثمار؛ 

ان الاد ارة الحارسسة أو التد خلية قد حطايت بنظام خاصوحصر محال 
تد خلا ٠‏ وليه فانه وان وجسد تخطيسط داخلي فقد يشل قطاعا او مجعو 


E‏ ا ا 


- : 1 ن 


الخد ء٠‏ 

أن الدقسد الاد اری سي البأسك الا شتراکي يدن النضطر اليه من رواسا 
متصسك ل ة ڀتشا به وجحود ها مع العقسد فشي الاظا م الرأسمالسي f‏ أن اوه 
تاره مغايرة a‏ تفده والمنا رز يات الخأصة بح ° 

آن e‏ الشيسسه ترجع السيى اة الامتياز المخولسة للاد ارة 6وا ما 


الاخحلاف فمن حيث المدى ° 


المطلبالاول م التوحيه من حیث الا برام 
الاد a‏ حرية الاش بخاصلا د أ SES‏ 


e 
الال في وا أن المش رعو آألسذى بیسن ا م العقسود الاد أرية‎ 


za 


المتعلقة بالاستلمارستهدفا بذ لك أمرين 


ل E‏ ا يقسدم افضل is‏ ۴ 


٠ للاستثمار‎ 
e/a 
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+ والا مز الثاني = في مراعاة المصامسة ال د أ رة وذ لك بتمكين الاد أرة من 
اختیار اكفاً المتشد مين لادا الخ مة ألعامة بص ف الاظلرعسن 
الشروط المالية * وبمعذسو اخرفان الاستئا, محل التعماقسد 

أن پرتبط ار تباطا وئيةساً بالخد مة العامة ألتي تست د فيا 


الان i‏ تحقی ق الغرض الاب آری والا جلما سي احقب الارتئ ار 


معیسن ال تلظلر فسي سستسوى معين أمام لأجنة أو عة خاصسة (1) ٠‏ 


والتشسريع الجسزاشرى قد کسان راضحا نسي تبوسأن كيفية ابسسرام 
العقد واختيار المتماقسد وخاصسة سي سب ال انعقي التي تبرمهاا لمو سسات 
الحامة الرطنية ف والا د ارات العمموميسة وألمو“سسسات الا شترأكي-ة وكل الورحصد ات 
والمو“سسسات الاشتراكية التي یتاق سی ما يرا تفررضا بخوله أبرام المقسود 
(الصغقات) ٠‏ 


اکل العقسود التي تبرمہسا اشرات ن أت الأقتصان المدل سط 
والتسي کون افلب راسما لہا iE‏ وبا 0 


کا مومبين فسي المادة إا[بخا م من المر سيم رتم 02 54 1 المورخ 
في 10 افريسل 1982 المتعل ق بالصفقات التسي ببرمهسا المتعامسلالعمومي (2) ٠‏ 


لقد بيسن هذا المرسس جات الاد رة التعاقسد ة وكيفية اختيارالمتماقد 
في ابرام المقد O ٠‏ اا ا E.‏ 
e‏ التعاقد 8 واا كانت الس وص )وارد ة في EH‏ المرسوم ل تخص ص 


ENS N (0)‏ الجرف + المرجح ساقي 2 وما اشا راليغيا امش 


(a‏ ر ایو ی ا e‏ : ار 


efe 
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لعقود الاستشمار الا اسا تنطبسق عسل جميم العقسود ألاداريسة بسا فيا 
ار 


السالب الثاني “ التوجيه فضي اختيار المتعأقد ' 
نقسول بضرورة التوجيه في ااختي ار ألمتعاقسد لان الالتزام الملقسى 
على عاتق الموسسسات والا د ارأت العموميسة 6,قتصر فسيى الواقىععىلسى کر 
مسال عامة وان كاتنت الزاميسة الا انا ليست آمسرةانزامية لان المتعامسل 
الممومسي يحب عليه الا يخالف ا وليت آمسرة لآنسه ببق ارنتاً مع مص 
البلدان الاه تراكية التي تکون فیا الخطة تفصاية تد زل الس ستويى 
تحد يد الموسسات التعاقد ب ة٠‏ تظمسران مجرد الاراوية في اختيسار 
لويسة التعاقد تحرل فرص سة رة لمبدا سلطان ألاران ةأ لذى هسو 
الإخاى قى التعاقد ءاذ أن مدى الاخت-ار جك وأسسعء لا بوجسد تحد يد 
للمو#سسات التي تأمرءا الخطسة ٠‏ بل أن هناك اه افا عامة يجسسب 
تحقیق ہا بتقري ر الزامية اتبساع هذ ه الاولية ٠‏ فالا على المسال السام 
مسن -جهسة ود ر* للف افسة الاحتيية بالنسبة القلاع!ا لزاني السسساص 
ولیس معنى ل لك أده لا توجسد عقو مع الفا رج بل أن الت وجه الا شتراكي 
للمقسد مر الذي فرض‌عذ ه الاولوية لكي لا يناف راسمال الا جتبسي 
ااال لوانت 2 


نر ته الترجيهسات الاشتراكيسة فسي تلف ترانين الاستثمار 
وما تفرضسه من قيسود على التعامسل مع راس ائمال الاجنبسي اويظهر ذ لسك 
ص مختلسف الشروط الالزامية التي يتضمنهساً العقسد وتاء مك الشروط نها 
ما يتصلق بالنظام المام الد اخلي الد وا الاشتراكية ومنها مأ يتعاسق 
بقانون الصرفهاى تخلهر المفاضلة تسہية بسن العقود ونقا لمدى تدخل 


./ 
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السد ولة في وضم لسك الش.سروط ٠‏ وان كان التحسول الاشتراكي الجزائرى 
يط هسر بشكله المرحلي في مشتاسف الةوانيسن والمواثيق ٠‏ مما يدل عسلى 


اا ةا الا اه فا اة فيا بين المو ات العموية 


تە سك تصلسورا تشرپميا لاکن للوضہمہ الاقتہ۔۔اد ی في قانون الات 
ألہ.موميسة الماد رفسي 96'î EEE‏ 1 } 1( والڈوا تین أ أمصك لسة خاصة فيا تعلق 
باعتتاق ميدأ العقسد المبرمصج فسي سنسة 1974 رفي الامررقم 82 س 145 
الصسافار ةني 10 اقريل 982 1ساف الدكرخرل الات الي رهبا 
یجب اذ کسرضها فسي المقسد بصورة صريح ةة كلك المثعآئ ة باستبع أل 
الوساطسة في التعامل مع المتهأقسد ألاجنبي طبتا للقادون المتعلق باحتكار 
الد ولة للتمساره الخسا, جية (2 ) وکسذ ا شب ونل فتح وکا لات او فروعللشركات 


الاجنبية فسي ال زار ٠‏ 


فاا ت ا لماه وة اا ا ووي خت ار 
ال طرف التعاقد ٠‏ ا نصت الماد ة 24 مه على انه فيسا يتعلق بالدعرة 
الى القافنة من اجل اختي ارالتعاقد تى ده الأولوياتكالتالي = 

_ المتعاملين المموميين الوطنييسن ٠‏ 

المو“سسات الخاصة الوانية ٠‏ 

ا ا ی ای تل کی دان کی 


(1) راجع القانون الصاد ر بالاءمر 90-67 المرّرخ في 17 جوان 1967 


2( القانون ا ي )احتةا رالد ولة لنتجارة الخا رجية ألم“ وت غي ا ا تیقسری 
a‏ تحت رقم 02.. T8‏ 2 
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المو“سسات الاجنبية التي تحصل على شاد ة ضمان حسن التنئيد ٠‏ 
رپس على عدا المتعاقد ال مخشارطبقا لتصالمادة 25 مسسن 


الي المذكرر اعلاه ان يلبي الطلسب رفقا لشررط العقد ’كا يلسن 


بالالتجا* رحسب الاولوية الى الانتاج الوطني ` 


الك اه فضي هذه الحالة الاخي.رة مسن الواجسب تش تشيسع الالتس ساج 


الاقتماد ى الودلني وبالتالي مسأهمة عمذا الانتاج فسي تلبيسة حاجيات 
السرق الوطنية وعو الامرالذى يضمن عدم دخول الل الانتاجيسة 
الاحنبية الى الوطن عدم منأغستها للمنتسوح الوطإني ألا فسي الات 
الضرررة القصوى ٠‏ 

الامزاذا لا يتعلق بكيفية اختيسار المتعاقد فقسط وأئما ايضا ان هناك 
شروطا الزاميسة يجب اتباعهسا فقسي سبيسل الحفاظ على الانت اج الوطاني 
الاسرالذی یو*د ی بالموسسات الاقتصاد ية الرعااية الى الاحساسوالشمسور 
بالساعمة في التنمية المباشرة رتعطسي اعتسادا بالغا لشروط التماقسد ٠‏ 
ولکسي يکسون توجحیه العق د دقيقا فان المرس-يم الماك وراشارالس مولا 
التعاقد ين في المسواد 22621620 ` 


هليه نان م اور ه الد تور «حمسد قبحلان في تە لته عسلی إلمابة 


5ى اعتبسرها من باب التأکیسد فیرالیجسدی الان اى متعساقسسد 


یکون قد اختير واضى العة سد فانه يجب ان يكون فسي ستوى تسونيسر 
دالبات وث روط السغقة ” (1) لا يتعدى المعنى التاعرى لان افا 


ن #صفقات المتعامل الممومي إو الاملا ال ات 
م TE‏ : 1 افریل 1982 __ 
E‏ الزات 1 ا 
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الف الاستا جني لبد هة الماد ة فان لى يلل الى حلي لن القت 
::شرودسه يشکلان في الواقبع جز صنگا مالا وان آلا پتعصاد قد رالا مگان عسن 
أا ا ی مو م الام الم ای اي 
الا اة ولا و عمق القن الاجم ادى الشة في المار: 
المالب الثالث = التوجيه على ست وی شروط العقد ) موضوعه ) 2 
لقد حسدد القانون الجزائرى ميدان تدخل القطاعالعاموالقطاع 


الہمليات المتعلقة بالساعل التالية = 


اقتشا'* التوريد ات ٠‏ 

اتجساز الاشغال ٠‏ 

اد اء الخد مات ' 

كمسا و مبيسن فسي نص الماد ة الثالشة من المرسسم السابسق الاشارة 
اليه ٠‏ وتد استبعد المرسمس مجموعة مسن العقصود التي لا ينابق علي ا 
احکامہ لکرنہا قسد حظيت بتقنيسن خاصبها #خساصة شهاعتقود التأميسن 
والتقتل وود ال ار زا لميا الا قاقات الاصت بالق راو ا(1 : 


واذا كان الش رد استبفد بض العقود بطبيعتها الخاصحة 
ولا سه قد ارد لہا سوسا خا»ة افانه قد استيغة ایښا محصوعسسےه 


(1) اتثارنص‌المادة 8 من‌المرسس 145-82 السايق الاشارة اليه ٠‏ 


4» 
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واف ا تمم التنطلتسامسل مأ بيسن موسسة ومتع.. افد وحب ا 


خلال تفس الد عة المسالية يناه على طلب لامو أسسة وبلخ المتعام ل 


المبلىخ المد كور وجب اجرا' ”عقد تسو ية الصغقة Marché de régulari..‏ 
~sation‏ 
ول ت وزان سنل توحیه موو عالعة سد الا لتحا“ الس تمیق نصسسوەں 


السلمة ءوبالتالسي فان مراعاة الشسروط المتعلقسة بقسانسون التامين و 
وت ميسل الاد ارة المتماقسد ة أو الطرف الثاني المسسو'ولية عسي موضسو العق. 

ير "شرفي قيمة الدفقة مسن جهة اور ف نسي تاحسل يد هة 
الاختصامرعند النزاعأوعنسد حد وث السوأولية مع م«سراعاة الاحكسسسام 
الشعلق باختيار كل المقة ذاه بالنسبنة للفة ي الد مون جي هة 
التي تستعمل فيا مصطالحسات خاصة ترتب جسزا*ات او اجرا*أت تنظيمية 


.خابة كتلك المتملقة بص لحات الغرفهة التحأرية الد ولیے انا ا أی رحست 


فى اة الىلى 0(0 ): 


ظط ETE‏ 
لف الد e‏ امات المشتہری فسو 
E E‏ اا سے 
د وراه ر ي الحقوق ٠‏ ء الطبعهة الا وا مارىر 982 1 س e‏ 92 ۰ 


يقول ˆ ٠‏ تم يتناول ا احكار العقب ففيحدد رقت 


٠۰۰ E r TEE‏ 95 اما فيا يتع لق 
اقام ل من | اخ الى المشت ري قرجیل الى خواعد تقسیر الصطلحات 
ا terme de 2 Êomesp a‏ ل صد رتا رفة التجارة الد رلية ٠‏ 
من E‏ ا QB‏ )رم 38( F.OB‏ لسسي 
ا الإ لین ۾ ا on board‏ اا ) فكلىة ( ا E‏ 
o 37 trt A 2‏ انپا ا 


يشرط الت 
TT TT "(Ree û bong yIDE 3 fJ‏ ریف 


٠ الى غير ذلك من الممطلحات‎ ٠٠ 
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ان اتسا عموضوعالعقسد وا خد از ف طابيحتسسه یبقی د أئما سي کا 
النطاانين الاشتراكي والرسمالسي محد ودا بالنظام العام والاد أب #غيسسسر 
ان خصوصيات العقد الاشتراكي تظهراصالتها في ارتباط وض سر 
العقد بخطة التتميسة اذ أن أعدافه مرسوسة سبقا وشي تخل 
تو اارا للتخطيط الشامسل فسني ذا الوح من التنظ يم كما 


بيسن الطقلين طرق التعاقد (1) ٠‏ 


الس الب الرابسع - التوجيه على ست سوى الاجسرا'ات * 

أن مسن طبيعة الد ولسة الاشتراكية ذ اتا اخض. ا عجميع ماتا 
الى طابسع اجرائسي يحسد ده التنظم الملاكم لانظام الاشتراكسي من جهسسسة 
کي لا تقسع في تنساقصر؛ ای أن انشا المو سات وتہن ید ص لاحیات ا 
لا يون بصسورة منفصلة عسن ميكلة النثام العام النموة جي المتبسع سي 
الد رلة الاشتراكية والذى يسخسر من اجسل خب مة المصلحة العامة 
وعو ابع يلق مسن مدا الملكية الجماءية لوسألل الاداأن 6ومسن تحدم 
فان پبتعد عن التهسرف الفردى فضي كا الث روات اأوطليسة ويتج ه لحو 
التصسرف الجماعسي في صورة لجسان متخصصسة د اخ لل ملعك الموسسسسات 
E CE‏ 


وسن شم كاد کون الا-جرا*ات والطاسرق التسي پفسرشم ہا اتان مون 
الادتراكسي في مختلف البلدان متشابهة ' 


هاا اختلاف بسي سط فقط پتحلست بمسد ى کم اقا عالمسام 
قي السد ولسة وسيطاسرته على مختلف النشاطسات١!إذ‏ | فالاختلاف هر مسن 
حيث المد ى ود رجة التوجيه والتد خسل وليسر في الهدف ٠‏ 


(1) راجع‌المواد من 41 الى 51 من تانون اامتعامل العمري ٠‏ 
e :‏ ر 
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وأذا كانت اجراً “ات التعاقن لدد بصسورة متصلة في بعسض 
البلدان الاشتراكية كما سبق أن شرتا فاه فی بسلاں دا ايضا حظسي 
مسد اأ الجسادسب الاجرائشي u‏ وتغصميلسي ا دف السسى 
العضسالملى المال العسام حیسث وجد: خاہ۔سة ۱۵ کان ذ وقيمة كبيسسرة ۰ 


ج E SP E : f x‏ 
کا آن القانون قد قك ا وجسع ا ل ا ا یسم ا اعت رات 2 ارتيا 
المتعاتسد دابا أنص الماد ة 52 مسن ألمتضم نن تعاقد المتعامل 
جين اجرا "ات معينسة وسن جهسهة |خسری ,خیس ل ي ,1 ك الاختيار 
پم فى اطارالتوجي هات العامة والاوا سر الحكومية لبقا المتشريسح 
المعمصورل سه * 


وبالنتيهسة يتجلس ی الا بسع التنظيمسي الا ج راگ نسي للد قى في سور 
اتا ف القواليسن المنظامة من حہسة 6 ومد ئ .اثر العقسسك اا 
TT eS :‏ ومذ الا حت 


العام ا باعتب اران E‏ مسي الاد اة التافيذدية ا 
الت ر - 

ييقسى بعد الك التساوأل عما اذا كانت تلسك التوجيہسسات 
مطابقسة للتشريسم |ام لا ؟ 

ان التك وين الاجرائي للعقسد تاخايسي باعتبہار انه يخضسسسع 
لەدموعة احرا*اتعلى مستویات مخت لقه ضبن لحان تکہوین ہا کومي 

في الاصل لإتتها ممثلة ني وکا سن طرف ميات حكوميسسسة . 

و٥سذ‏ ا مسوالدذی ي یزپل کسل احتمال للتنأقض ا بين السيساسسة العأمة 


ae 
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الموعهسة للہة دى وألا راد ة الحماعيةهة لاقابیسة أعے..ا* اللحصأن 6ل کل 


مشلل في اللجلة اراد ته تشل سياسسة وزارته التي مهي جسزر 


ولقسد ورد في المرسسسم 145-82 في المادة 108 الفقرة الشنانية 
رالثالشة بانسه تعمد لممارسة الرقابسسة محتسوى المهام الملقاةعسلى عاتسسق 
كل ية للرقابة والاجرا*ات الضروريسة من اجل تلاح فعاليسة 
عمليات الرقابة وانسه عنسد ما يكون التعامل خاضعا الس لط سسة 
ومائية فسان هذه الاخيرة تعد خطسة مود جية ” : 
تنضمسن تنظليم ومام مراقبة الصفقات “ وهو ما يبين توجيه سلطسة 
الوساية للمقد. ومن الناحيسة الاجرائية التدابيقية اصد رت وزارة التجارة 


ونشدات اشغال الجموعة المتخصصة في " صفقات المتعسا صلل 
العموسي ” خلال سنة 1983 في اعداد وشاقشسة وص ادق ة دة 
راق مسن اجل استممالهسا واعتمساد حا بصسوة عبلية خاصة في 
صفقسات التمويسن " Les archés DITOR‏ ” (1) وباط موأعیسسد 
الاحتمأعات للجسان على مستسوى ألمو"سسة آخسذة بعيسن الامتبسار 
اا اا فة اون( 02> 


1 1 O O E EPCS E OEE EEE 
)1( Circulaire n° 32.966/MC/DGCC/DGC/82 du 30.10.1982 tendant 
& preciser les contrêles et les mi.ssions des differents 


Organes qui concourent û la préparation et lù 1a passation 
des Marchës, 


(2) Organisé par circulaire no 32-396/NC/DGCC/DGC/82 du 30 
10/7 1982. et 33.957/MC/DGCC/DGC/83 dau 23/11/1983. / 
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- جا به تڪ‎ 1 E: 
حرا أت بشرجمت ہا‎ a1 مسف ار‎ 


e ET N ma 
ات ال صاہہ ےہ الكفبل--ة بتغطيسة أ2 مال‎ fy. : مخموعه ج الاح‎ E 


Rogles de E e‏ ” الخأصء E‏ رسع 


إلاحكام القانرنيسة واأحنطايميسة وتسد ہے اطاساء ا دراگسی متشاسق ا 
بعين الاعتيا رالوشښعية اأشاصه بکل مھ مایق ا e‏ س سك © 1( * 


1 ن تلك الاجرا*ات تتخط سی ا 24 a‏ لديل 
N SSS‏ یھ ۔ ا ہے خاصة کد EY‏ ا لما کسه ان 


والنرعية .حنم | لبضأعسة وتغذيف ا ۳ ٭ خمد أل اسل وطسرق الu‏ قح 


a.‏ في مال التوريسن 


ن المراحل المختاة.ة امف اتسور کش ۔ ج کشم اا لج حرا * أت حازمة 
آی SF‏ الزاميسة تراعسی mma‏ ا کس GT‏ } با واه أ لأ صسسسة ( 


لذا سنتعرضتفصيلا الى مختل_ف ميث أت ألرقابسة في حونه ' 


TT _‏ 
)1( را جع الا جرا .ت الس ءأرد ة ا r‏ انون الک .ات دمو ية E EEE‏ 
lia e a‏ ا س2 کد ۰19834 


)2( Minigtëre du a de 1a a et contrêles) 


procédures relatives È & la passation ' 1AN KE 


e deg 
OPérAtEUNRG publics so us tutelle au ninis tere du 
commercs #oii 1984.P.2, 
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المبحث الثاني = في الموسسة العامة ف ات الطابع الاقتصأدى ٠‏ 

كز افتاه الجرانرى اماساعلى القطا مالعا ولتاسد 
مذه الحقيقة فتكفني الاشارة الى أن الد ولة متواجسد ة في الاقتصاد 
الومالي عبر 60 4 مو“ سسسة عامہة ذ ات اسع وطنسي ( شركات و النيسسة 6 
ود واوين عامسة ) ٠‏ و 579 1 مو“ سس ةة عامة ميد اني ة تابعة للمجمرعات 
الم عليسة ف أت الصبغغة الج وية أو الاقايمي ٠‏ (504 شركات ولائية 6 075 1مو“سسة 
بلد ية ) (1) ٠‏ ومذء الموسسسسات لذ اتا منظ-ة الي ودد أت قأعد يسسسة 
للاتتاج والتوزيسمء رالد راسات والتنميسة ٠‏ وتأخسذ على مانقهسا «نتلسسف 
النشساطات لكل قطاعات الاقتصاد الروطني ٠‏ 


المالب الأول - النظام القانوني للموسسة ذا ات اطلام الاتنصادى ٠‏ 


يشل النخاساً. | القاتون-سي للمو“ سس ات العامة #السى غاية أعاد ة الہيكلة 
آلتنظ يمسا 1ص2 ali" Restructuration org‏ سمي a‏ 


Bm 6 Hêê SOCiLZa te. ۰ 


CO FE (4)‏ للد راسا 3 ل ااخاصہ با[عخ اط + قال 
بوزږید ی س 985 1 ص أ تست عنسوان 
ا ولا وة ي ا الا اي 


L'entreprise publique et 1'Btat en Algerie. ي‎ 2 
par ا‎ id Bouzidi(Directeur général du CENEAP) 
1 Mars 1985.P.1 Imprimerie APH, 


اق اة 42 ن ال 176-5 فی 21 وذ 
0 من مر رم المو ر اللات ا اة 


الملاقسات ال یس بيسن أ لمو بص م وگ 2 لد 
تيسق س امت ا التب تما ال ن SI‏ 
an‏ لاط ألاتتصاد ی د و û‏ کک باس Lanet ate‏ 
i‏ في تان اة اة بوب اعبت ك التاسمسي الس دى 


ااا ا ال ET FEE:‏ والثقافية 6 ىڭ ە أ کي م 
بتن م ريق REH‏ ات وحدا. اا الاستقلال آللازم إل 2 سوح لہا۰ %« 


و 
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* ۶ 2 اک 1 " ت " 0 (a‏ 
والنطام القانونسي وسم سات الماع أت البح لية ( الوا بے أو ألبلسديسسة 


خد مسات اجتمأعية ( المح.2 ب الس شن ١ات‏ 


وجل وا 


“125 


الشركات الوطنيسة 


ن المو س سسة الاشترا ا dw.‏ ۴ ي بسلاب رُس اا رس «جەوعة من الوظاشىف 
ةللا ادا 
فهسي e‏ ج وتو زع وتمتورد ب - مقوضسة لاحتك ار الد رلة ل از رال ات 
الاضافة ألى قيا مھ بوظاأئ حتماية لترئيسسة امال وعiاتلاتہم‏ وتوقيسسر., 


ا ف رات الريأضيسة ه ود ور الرأاحسة 


وان أ تقدصنا النظام القانوشي س 0 المو سات 1 شت رآکرة تاا 
ئەجسسك د ا ا سي أذتظ. سام آلا قود ي البطاسي بمح سو ےه 
فسي نظام یف يتعسد د رکز Syestème Polyeentrique ` +i‏ ” )( 


> يسرد لا آل ألقل. ل مسن ال ست لاال 8 


قپسدذه الموسسات ال شج کي تخض م المرصأ ية المباشرة لبقا لنسحں 
المسادة 80 من ألامر 74-71 امرخ فسي 15 فيب 2(1971) من حيسسسث 
الترحيه iE‏ ر EE‏ ص اأمو“ءسارن eR‏ العامة 

تلف الای ا yT‏ الدن“ ر سیا ¿ اتا عة انقطا ع 2 ا با (3) 2 


qui a plusieurs autre de diroction:Pol 
VOiFr petit larousse en couleurs, E 
dépêt 1980. Bditior 1985.P, T19. 
ی ا‎ (2 
| اة‎ 


من الامر 74-71 المرأرج في 16 ترفعبر 971 1علي اله 
وض الطلق يجيه فة آلو ar‏ 
التقارير ar he i‏ ال وة ارالودةه 
6 کک رم 15 TO‏ موا في ا ال 5 5 1المرافق 


0 جاه را الم ةوا الريسية ببن المو“مسةآلا شترا 


لمتضصم 
x Hb‏ وألاد 1 رات الا خرى ألتا بعد للد ولة 


fe 
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أن علاقة أل و“سسة آلا شترأكيسة ,الس اة الوصية مسي علاتة تبحية ° 
يظا مر ذ لك من خسلال «جمو.ة من النص رص الوا رد ۶ بالامر 75 - 76 المسوان 
فسي 1 تفر 3:1975 لشت ا ن :لاء النصوء بيسن أن المو"سسة الاشتراكية 
تعتبسر كد رحسة فسني ميد ان التخطيط بيت تلتن بالا رشاد ات والتوجیہات 
القررة على الستوى الوطنسس #عند قياما باعسداد المثاريسع الا ولية * وفسسي 
هذا الاطارتند رج في تنظم المخطط الدحدد لكلل مرحلة خامنة 
بالاعد اد والشروعفسی المخططات وذ لك با أأسم الخساص )الم لاقات 


الشررة في هذا التنطم ' 


8 


تحست اتير التوجه الاشتسراكي لهذ ه الوس ٠‏ يتسأشر بكل قرائين ا 
سوا مها التنظيمية او تلك الح دة لعلاقاتهسا مم الاد ارات الاخدرى ٠‏ 


وجساء في الماد ة أنخاممة ألفة.رة التأمة من الامسرالمدكسور 
”ان امو“ ممسسة الإ اك هة تسأشم قسي فة العلات. أت بين داسف 
۴ 2 ق الا 


^ 


الممالب الثاني = عقود امو س2 ن ات ا لطا بسع الاقتہہا د ی 
المفروضان العقود فسي أ لمو “سسأت آلا شا سراكيسة تخة.ح للقأنون 
القات رن ها۲ خا متا بجا 2 > 
ٿّ ‏ المقود العأاديıة  Les contrats ordinaire‏ 
. وعسي تلك المقود الهبسرمسسة بيسن الستعماي--ن الماد ييسسسن 


الشاضښعيسن للقانرن العأم ° Droit cciunmun‏ 
0 / . 


- Center of Thesis Deposit 
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يستخلص من ذالك منطقيا أن كل مناز تتعلسق بتكسويسسن 
E E‏ اوش دا تګکرن مسن أختصاصالمنكمة ٭ علیہ أن وضع 
الستعلين في فرنسا ممائسل لوضعهسم في جمرسع النواحسي في الجزائ ر () ٠‏ 


ونفسر الحكم ينلبق على العقود المبرمة ما بين النزالسهاا 
او المورد ين #عنسد ما تتعلق بالتموین لهذ ه المو“سسات الاشتراگيسة ۰ 


وقفسي سد ه الفرښضية الاخيسرة يحب اراز تعریک د قیسق قیما يتەلىق 


Les contrat inter-entre= بالعقسود ما بيسن الموسسسات الاش تسراكيسة‎ 
~prise soci 3g " 


والعقسود التي تربسط بيسن الهو“ سسة الاشتراكية مع ية 
اقتصاد ية ونانية او محليسة (كالشركات ذ ات الاقتصسان المختلط موالمنشسآت 
البلد ية والولائية 6 وتعساونيسات الانتاج والخد سات ءرالقط اع الفلاحسسي 
ال دايا ) ان هذه الاخيرة لا تخضع للمحكمسة وانما تخضعلاحكسام 
الامرالموأرخ فقي 17 جوان 975 1 ااتسي وجب خضوع ا لاحكام المحكمين 
ای الي اللجنسة المختصة اقليميسا فيما عدا بعحضالا .متكا “ات ٠‏ 


Mohamed Boussoumah : L'oentreprise socialiste en Algerie () 
preface de Francois Borella. OPU. 1982.P.652, 

" Les contrats passé avec les usagcGrs constituent des 
contrat de droit commun. Il en resulte logiquement que 
toute contestation concernant leurs formations ou leur - 
Exécution olds do Ia compévance du tribunal. 


La situation de l'usager est donc en tout point semblable 
en Algerie et en france. 


ذلك لان القضا* الفرنسي نفسه يعت _ركعقو القانون العام تلك 
اا مل بيسن الصاح العمومية الصناعية ءالتجارية حتى ولو تضضت 
شرود غير مالوفة ‏ ` 
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سنتعنرض!لىی ذلك عند دراسسة النزاعات فضي هذه المق سود ' 

بقي علينا ان نحد د النظام القانونسي للمو*سسات الا شتراكيسة مل 
عا لدا ات م افا اوا 

ان الفأاتدة من تحسد يسد النضام القانوشسي هسو معرفة مد ى التزرام 
الم سسة بتوجهسسات الد ولة + باعتبار ان الموأسسة الاشتراكية سياد اة 
التنفي.ذ الراعيسة ہالہ د فالا شتراکي وروتد حدد لہا ألقانون ملاقات 
مسح سلطة الوساية ومع الوحسد ات التابعة لهسا وسح الاد ارات الاخسرى ٠‏ 


ولقسد حاولىت بض( 1 ) الد راسات ان تعطي حللا وتبرړر أب الة 
مدا النظام غير انها لسم تستطع بيان حد ود المو"سسة الاشتسراكيسة 
فضي المصال التعأق دى ٠ء‏ 


تلنعسسرضبصورة وجيزة بعصضالجوانب التي تبيسن لنا النسسوذج 
للنذسام القانونضي للمو“سسة الاشتراكيسة ٠‏ 

اتسسم النام القانونشي للمو"سسات العامة في الجزائر بعد 
الاستتلال E‏ | بتحسول تسد ریجسي وکن آن پمیر هدا الول 
بشلاث مراحل في «جاله القالوضي “ 


)1( انظر بعض‌الد راسات الوارد ة في ” 
ن۰ زد ود الم سسات الا شتراكية ذ ات الطابع الاقتصاد ى في الجزائثر ۰ 


سال ك اء المج اا 2 
کا 5 محمف 2 المرجع السا 
الیک ةا ILE‏ جل المرز لوي الا ت 
ااال الغا بالخ ق ا 985 
اکنا انوي تلز سات اء شتراكية في أ اکر لی اانا تایا 
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المرحلة الاولى تشد من 1962- 1966 وفي هذه الققسرة 
لإ ي#تلف الوضسععما كان عليه الامسر فضي فرنسا ۰ اذ أن روح المذ مب الفرد ى 
لا يزال موروشا عن العهد الاستعمارى وان عطلية التسيير الذ اني قسسد 
حرفست‌عسن مقصود مها ررضت موضشعا هامشيا ۰ اذ كانت تخضح لنظام 
القانون الخاص ‏ ۷é4غام (r‏ ولا يلتجي' الى القاسون العام Do:‏ 
Pub‏ ال بەسورة استشنائیة (1) ° 


رابتسدا* مسن 1965 1966 بدأ التفكير والعمسل في نفس الوقست 
على اقامة لظام قضائسي موحد من خلال تح ؛. يد اختصاصات المجالس 
القضائية والتعريف المقتسرن للنسزاعالاد ارف بمعيارعضوى )١(‏ مار يتسزايد 
با رة في جعل النظام الوظيفي للموسسات العامة نظاما خاصاا ان 
هذا التفسير موسسعلى نص الماد ة السابعصة من قانسون الاجسسرا ءات 
الدنية المورخ قسي 8 جسوان 1966 النذى حدد الاشخاص‌المعنويسة 
العامة الخاضعة لذا القانسون بقوله = " تختصالجالسسالقضائيسة 
بالفصل ابتد ائيا بحكم قابسل للاستناف امام المجلسرالاعلي في جميسع 
لابا اللي تكون الد ولة او احسدى الولايات او احدى البلد يات أو احسدى 
المو*سسسات العمومية ل ات المغة الاد ارية 6طرفا فيها ٠ )2 " خلا٠ ٠٠١‏ 


r 


)1( جمد بپبوسوضه المرجم السابسق کان 587 '* 
E A 1 (2)‏ 1 صفرعام 6 1 الموافق ل8 يونيو 
1966 بسمدسسن انون لارا 1 
لدا وجسر ا ٠ل‏ * اأحمك فج 
ال ا E‏ 5 لحق ا بیسول ا د اق 
ا اکا 85ص93 7 
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EE:‏ الكت نبد أالمسوسسساءت ال ميس ن ات آلا Ce‏ الصناعسي و ل 


1 30 -- 


واقس ي الح لو ات الوت م دات الست الإو اة کون 
ی 


أن ألمأدة 7 من قا تون ا لارا“ أت المد ية قد ورف ت قي صباغتہاً ابموا حت 
الامرالمو رخ فی 8 وان 966 ا المتضمن قانون الا«عرا “!ت المد نية على الشكل 
التالي = ”كما تختصبالحكم ابتد أئيا في جميع ألقضايا التي تكون الد ولسة او 
العمالات أو احد ی اليلد أت أو اد ی ألہو “سات العامة ذ ات الصبضة 


من ذ لاي د 
خالا الا ٣‏ الخاضعة للقانون العام والمفرمة ادام المحكة . 


تت دالبات البطالاان ترفع مباشرة أمامٍ ال ور الاعلی 9 

وقد استکمل مدا النصالاصلي ردک و d4.‏ من الزمن 6 مورب تصصيع انشر فسسي 
أل ریف¿ ألرسمية المو“ ر 6 جو ية 966 الد ی آذ افت نقطعین اخرین ۰ 
وید أ اند أك »انه قد وقع خا ماد تی دی أا لي اغغالل تعن من متاماع النسص 
لقانون !لجرا“ ات المد تة وان ازب ا دو رد في اأحريك ة الرسمييسة 

م اذ ن باجرا* التقرم الضصرورف لک س es‏ 1 لر ف ي فى أأحريد ة الرسجبسة 

6 1 آوت 1 مام بألا“ a‏ من ا صصح الاول سو 
المقطع المتعلق پا ليد E‏ ييا | ٤‏ اأ کا کک وقد رج کتسد أ 
ا الثاني گضية قا زونية شط Yo dy‏ ر کا ی : پا بن ت لامر 6 تصحيح ا 
پالم : E‏ اذه ألكلمة ' 

والواقع | ن ee‏ 2 عن رر الا شلا الماد ية 
ا أملاثية ut‏ فال كنية ° 

غير انه من المتغد ر بول الفكرة ا ا لا مو جرت عای قدا النحو في سد 4 
الحالة ءلان الامر يتعلق بتصحيحين 6 قاء اخرهها بتضييق نطأق ألا ول لكنسه 
اجری التصحيح في الحقيقة لتحقيق تعد بل تشريبعي من قبل سلطة فير مخولة 
بذ لك ء۰ ان کا SS‏ أمبد أ اسل ا لغوأعد ألقا نونية 6 رقاعد ة 
توازی الصيخ الا جرائیة 6ل زر أمر تدر ٤‏ نمف ي KES‏ يلات ۰ ولا شك أن‌بداأمة 

عد م شرعیه ا الثاني 2 ر قرينة على عسسا م شر سه التحسسح ألا ول 6 

فکلاہما ل پستہد ف صح e‏ 7 هریم صاع تېس ا او 

وا جحد رالاشارة الى استمرا ستمرار تا ۶ ا لاء لمو لمو“ سف لا جرا“ تعد لات 

a /« 
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منازعاتہا خاشىیة للقواعسد الماد ية وال أ كانت األموسسسة ن ات طابسع 


اداری فان ضازعاتهسا تسدخلل ضمن أختصساصالهيئات القضائية في 
الموان الادارية(1)ء٠‏ 

2 _ المقود الادارية التقليد ية بتحد يد القانون ” 

سيقت الاشارة الى ذلسكعنسد بحشنا للعقود الادل رية ٠‏ الاولسى 
نشل عقو القطا عالعام وامتياز استغلال الشروات الياطنية * كالشركة 


الوطائية سوناطاراك ( NATRACH‏ 0 ) ومو امتيساز فسي طريسق الانقضا' 
(Hydrocarbure‏ 


ت لك لان قانسون المناجم وقانون الحررةات ( آلهيد روکارہیر 
الساسل رالغازى الذى. رن ١ ٠‏ ورانتدضيريشا* ازالة نظام اياز 
الاستغلال واستبد اله برخصسة الاستغ لال بای بتصرف أ د اری انقرادی (2) ۰ 


)1( لقن اكب المجلر ألاعلى وحہة انظ ر مسدذء بسك ك نزاعات معنف دة 
کر ا“ 
-قرارالمجلرالاعلى في 14 فيفرى 1969( -حواية المدالة 1969 
ص 51 1 ) بصسد د نزا ع یمسر الد يسوا ن الوان سي ا الزراعي جا* فیه = 
موسسة عامة ن ات صفة صناعية وتجاريسة 6وانه تطبية ا لاحكام ال 7 مسن 
قانون الاجرا*ات الد نية 6لا يحسق للمجلسر.القضائي للجزائر الفاصسل 
فى المواد الادارية أن يلر ,صورة صحيحة فسي د عسوی مرجہة د 
ا ا | 
وقسرار المجلسر الاعلسى في 12 جوياية 968 1١الد‏ يوان العام للساكن 
ن ات الاجر المعتد ل لقنطينة 6 المجلة الجزائرية 968 1 ص939 ٠‏ 

ا 3ں +| المرجع السابسق ص 96 
اشارة د * أحمد محيیو - المر ب 
BOUSSOUMAH: L'oentrepri social i‏ 

ontreprise socialiste,652, موسعة‎ )2 

مر 
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ويستشنسى مسن ذلك ٠‏ امي از الخد سات العامة ((الشركسة الواتية 
للكہرہا* رالضاز gووع1ءمرميء‏ ) اماعن العمقودالاداريسة بتحديد القانون 
الثانۉة بموحصب امسرسنة 1974 ينعسي البيسان ان صغفقات المو'سسات 
لاشتراكية ءكانت تد خل ضمن فشة المقودد العاد ية التي سبق الحد يث 
عنما " فيسران الامرالموأخ فضي 30 جانفي 1974 وسسع من قانونالہفقات 
النو لبه الى و ال ي لل ماد الا كةو اث الاح 
الاقت ماد ى ولكن السسو*ال الملريح هل تخضمع هذه العقسود الى 
المحاكم الاد اريسة أو بتعبي راخ ر هل عسي مسن اختصساص‌الفسرف الادارية 
الخالس اوا ؟ 


المضسوى وذالك لان المو”سسات الاشتسراكية ليست اشخاصا عامسة بسلان‌السألة 
تتملىق بموضوعالعقد 6المعيسار المحدد في هذه المسألة وسن ثم فان كلل 
عقد يتعلسسق بالاشغال العامة أو التؤريسد او الخد مات ابرامه على اسساس 
الاستثمار المخداط للمو“سسات ألا شترأكية يعتبرعقدا ادارا ( المادة 465) ء٠‏ 


أن فال ها الو كا مر رى فان 
القطاعات وما بين المو“سسات(1) ٠‏ 


ولقسد ورد ت مجموعة من التوصيات في التقارير العامة للمخططسات 
تود على ضررة انتهاج اسلوب التعاقسد واعتبارالعقود كتقنية من اجسل 
تحقيق الاهداف من شألها ان تركز البرمجبة المحيحة وتنظم الانتاج لانها 
تحد د السر“وليسات بصورة وأضحة وتنظم خاصة العلاقة الاقتصاد ية ما بيسن 
المو*سسات العمومية وبالتالي تقترح ان يكون أنجاز برأ التمويسن موضوععقد بصورة 
الزامية(2) ٠‏ 


Plan quadrienal 1974-771 .Rapport Général .E.P.A.P 261. () 
" [e contrat inter~entreprise est ün instrument de régu- 
lation de 1'économie qui organise pendant une période de 


E OTE E Ou Plurionnuelle) et a 
NIYEeAuU deçentralisge de d sion, la mise en ouevroe des 


relation juridigAes, 8 ê EE 08 o HERDÎ °° a 


مر 
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وتو ون التجہيز يجب ان نخصصكانا خاصا للمقد المخطط 


Contrats planifiég‏ ” الذى وردت سماته في التقسرير العا 
للمخطط الرباعي ألاول أن تد المفهسضيم الجد يد للقانون العام 
الاقتصادى كان لا يزال في طورالىخاض* وسن اجسل ايجساد هذه العقود 
اتت ر المخطاسط على تعريفها بانها أد وات مسرنة للتنسيق ما بيسن 
القطاعات وما بيسن ألم سسات ٠‏ وعليه فسان العقود المبريجة أو المخططة 


سة ا 
تصرف بامدافها وهي أد اة من اد وات التخطیط لانہا مرتبط امد اف 


المو"سسات العامة 


- Library of Universi 
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مد ى تأثير التحول الاشتراكي على اركان العة د 


المبحث الا ول = مدى تأثير التحسول الاشتراكي على اطراف العقد ٠‏ 
نعشسي بأحاراف الحة د +المتعاقد ين سرا* كانوا وبانييسن اوكسان 
بعضهم اطراف اجنبيسة ٠‏ يكون الاطإراف في ممسارسة النشساط الاحتكسسارى 
للسلم والخسد مات؛او للاستثمارات العامة رالخاصة مقيد يسن بالشروط 
ان الاطراف المث.اقدة في بلد اشتراكي تكون مقيدة اولا »بسا 
مو“سسدسات أو شركات؛وتقيد بالخطة الاقتصاد يسة العامة التسي دسي 
ببشايسة قانسرن ملسن للمتعاقد يسن يجب احترامه من طرف الاطراف المتعاقد ة ٠‏ 


الانشا* من جهة اخرى ٠فانها‏ مقيسد ة ايتا بالخطة اوالبرنامع الاقتہباد ى 
علي الستسسوى الحرئي های على ستو الموسسسة ولذ ى يساعسم قي 
وعسه ممثلوا المد يسرية وسحلر.العسال وذ لك وفقا للامكاتيات الماد يسة 


سسوا* کا تست ف ات ابع تجاری أو صناعسي يو"شر مباشرة على الشسسروط 
التعاتد ية على سعر الكلفسة ٠‏ 


ئ للب ان آاليحدة الاقتہ اد ية تعتمد في عقود عا خأصة تلسك 
التملدقسة بالانتاج على قسد رتا وامكانيات ا هولقد لست واقحا اقرره 
fe‏ 


E Fs 
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فن مذ ه الرسبالة بسأن بعسضالمو"سسسات الاقتصساد ية الزائ ريسة 
تعمتبرلموذ جا حيسا للتتغلشم اذ توجد فيہاغرفة لتحليسل العحليساتة 
راستقا* المعلومات؛والتخبايط على الستوى الد اخلي فتبرصح مدد 
الدقشرد رتیتہا بعد د راستہها بطريقسة علميسة موضوعية صرف ةة ف 
تبني الابالسراف المتعاقد ةة عسلى اساسها تنفيذ العقد فويتحسد د 
ارخ الاستسلم ولعسل الد ور السذى يلعبسه الفكر البشرى للمهند سين 
رالتقنييسسن في تحسد يد الزمن والسعمراهمية بالفة ٠‏ 


فقطلعة الغيارفي بعضالمو'سسات الاقتماد ية يمكن تصوير 
مون جالها بعد د راستهسا وتحليل ها والتمرف على اسساب فساد مسا 
لاكائياسة ادخال تغيرات جذ رة عليها تتلا'م مع د ورحسا التقني قبل 
جرا“ عمليسة التماقد لتكون محل فاوضة بين الاطراف المتعاقد ةه 
رتراعصى رفبة الستعطين لها دون خرق للنموذج العام واصالته وذ لسك 
يعسد ابتكارا في عالم العقود الصناعية والانتاجية الجسديسدة ٠‏ 


وان اعاںدة التصنيمم لقاع الغيسار التسي تقسم پا اكات 
الو انية هفسي القلاعالخاص؛ يقم اساساأاعلكى تعاقدات تلموية تلبسسي 
حا-ة السوق الوطلنية أذ ا ما روعي فيا عامل التحسين والذ رق والسعصسر 
المسلائم ٠‏ 


ان الا:لراف المتعاقدة يجبافي رااان تلىب د ورها الخطيسر 
فسي تحسين عمليسة الانسد ماج الاقتصسادى والتطور العام لانهسا الاداة الكونة 
المنشأة والشلاقة للعمقد ٠‏ 

وان الفكر الاشتراكي الذى ينبغسي أن زامن ألشاء العقسد يواد ى 


برأينا الى اتقانه وجعله واقعيا وبالتالسي تجب الحيطة مسن ادأ 
ê‏ 
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في العمسل * وتقسد يسم خدمة الجماعةعلى الفقرد موعدم الاضرأره 


وحتسى نتفادى الد ور الشكلي للعقسد وتحديق اغسراضه بسصسورة 
فعسالسة ياحسبعدم أخضاعه الى حرفية جميم الشروط الشكلية السرارد ة 
ا ی ی ا کے ی 


عشذا يجب ان تكون الاطلااف المتعماقسد ة في المقد الاشتسراكسي 
الشسر واقعيسسة فضي تحليسل ود راسسة المهام الموكلة الى المقسد بامتباره د.. 
يقم بونايفسة اجتماعيسة واقتهسأد ية بميدةعن تحقيق مصالسح ذاتيةء 
ويا#تلف مدا د ور التأثيسرعلى اراد ة الاطلراف المتعاق دة حسبما اذا كان 
العمقسد مبرمجا اوغيرمبرمح ٠‏ 


المالب الاورل - التأثيرعسلى اراد ة الااراففي المق د البرج ٠‏ 

تختلسف اراد ة الاطراف المتماقسسد ة في العقد المبسرمج في البلدان 
الاشتراكية عنما في البلدان الليبرالية لان هذا المقد يكون مرتسطا 
بالخداسه الاقتصاد ية التي تشكل عنصرا اساسيا للنطام الاشتراأكسي 
نفسه مويكون وسيلة نموذ جيسة لوضسع قسهي ا۷ اء ف خر د ة2 ال ية 
العامة*(1)ء 


)1( انر بنفسسالممنى مجد ی صيحسي خليل ٬الترجہية‏ الاقتصاد يه والعد ود 
رسالة دکوراه ‏ ط 1975 ص30 ۰ 
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وليسه فسان اراد ة الاملراف تتولسد مسن علاقة مباشرة رعضوية 
خا بن قق اة وال و الاق اد ية الي تد اة 
يكون السد ور المتسروك فيا لا راد ة المتعاقد ين مرعونا بد رجة التخصيسصس 
وااتفصيدسل في قيود تلك الخطة ٠‏ 


قفي المقرد الغررضة ‏ éوهمسة‏ اوإخممن ” يتضاءل مبدا سلطان 
ااه ةا لاف التاق ةة وا قي مرل الكون اوتنه ود الاطراف 
الى خاية تاريخ الانعقاد ٠‏ 


لا تضقسي على العقد سوى صبغة سطحية تاقد ية لىملاقة قانولية 
مشواجدة سلفا بين المتعاقد يسن بقتضسى اوامر الخطة ٠‏ 


وني حالسةعدم احتسرام تاریخ ابرام العمقد المحدد في الغخطاة 
فسان مو"سسات الد ولة المتعاقدة مستقبلا وشذا ما يح دثعادة س 
لا لسرن طزمة بتنفيذ التزاماتها المتبادالة في انتظارالا برام المتأخسر' 
للعمقد (1) ۰ 


وعند ما يون عدم الانعقاد راجعا الى رفغرالطرفين اواحد هماه 
أاوءند عسدم الاتغفاق على شروط العقد ن لتم اللجوة السى اجرا*ات التحكسم 
او للمجلس الاقتسادى الزام الطرف الرافض او الحلول محلهما في تحد يد 
سوط الاتقاق ٠‏ لى سبلل الشال آن التجرية التي غاشها الاتابن 
السوفييتي اثناء الشورة البلشفية تعتبسرذ ات وضح -خاص|د ى بالا د أرةالعسكرية 
السى ان تفسرضتفسها وتأمر بتسلسم او استلام سلصسة معينة في وقسست 


)1( بهذ | المعنى ٠‏ مجدى صبحي خليل - المرجح السابق ص ۰52651 


ef 
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معيسسن ؛رمسن شس كانت الاران ة العسكرية تحسل ل راد ةل تاقد ین 
خساصة في عقود التوريسد ٠‏ وان كتابة الوشاعق العقسد يسة مسن طسسسرف 
“سسا الموأسسات يجسب ان تلام في اقتصساد مخطط مح الخطة الاقتصاد ية 
رت أخذ اسم العقسد فقسط لكي تقس بد ور نفسسي عند ما يوق ععليم ا 

الاداسسراف رو“سا* المو“سسسات ٠اذ‏ بذلك يعبرون عن رذاعمم فيحترمصسون 

مدا الكلمة الفط اة الولنة ة لتر الالتزام قلمقد الاي : 


الراى الاول 2 ”رای کاتزاروفضو . 

اال السخسططءوالعقد النشا لتنفيذه يشكلان كلا لا يتجسزً 
نالحقد الاد ارى يولد التزاما في خطاسوطه العامة 6لا يسس عقد لاحسق 
1 مسن أجل أن یگمسل ویحل ل مضمرن العلاقات القانوليسة المتولىدةع نن 


الەمقد الاداری ٠‏ 


الراى الثاني - يرى عكسر ذلك ٣ن‏ العقد المبرمح يسسرد وينقضي انفراد يا من 
وجهة التد اقل فوفنسي فقة اءخضرى من العقود الاقت اد ية اتلس ف عن 
سابٹتہا يبسد و د وراراد ة المتعاقد ين اقل فاعلية عند ما يتعلق الامسسر 
بالعقو الأقت اد ةة اة" (1): 


وبقتضى قرأرصاد رعن «جلسسوزرا* الاتحاد السوفييتي بتاريسخ 
0 جسوان 962 1١ن‏ الملاقات التعاقد ية ما بين موسسات الد ولسة يمكسن 
اا می و ج ار( 062 ا5ا كان دلا الاير 
يتضمن جميع التفاصيل الضرورية لتنفيد التسلمم موادا لم یبد و ضروریا اد رابج ش روط 


أضافية فيه ٠‏ 


aE TEE SEES TEESE ETE 
23 ص٠ لظر مجدى صبحي خليل ١المرجم السابق‎ ٠١ بهذا المعنى‎ (1) 
" Dans une autre cùtégorie de contrats économiques, trés 
proche de la précédente, le rêle de 1a volanté des con 
~trattants semble encore plus réduit. IL s'agit des 
contrats économiqgues"tacites', 


f 
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في ذه الحالسة يبد وعدم جد وى تحريرالعقد ءلان الصق د 
لا یکون له وجودا ماد یا بل یگسون ضمنیا ۰ 

الاسر يعتبسر قبلا اذا لم يرفضه الطرف الاخسرفي دة 10 ايام 
اولم يشتسرط تحسريرعقد ٠‏ 

وعدا النموذج للعقسد الضمني يحكمه الامسر بالاضافسا اة 
الى اللرائح التنظيمية المتعلقة بتسلسم المنتجات الممنية ٠‏ 


الدالمب الثاني - التأتيرعلى اراد ة الاإسراف٠‏ 


الخطاة = 


وفيما يتمق بالعقدد الاقتہ اد ية الغير المخطاطة (المقسسود 
الاقتباد ية الا ختيارية ) التسي تترك تحصد يد الاعمسال التنفيسذ يسة وتحد يسد 
كل شسسروط التعاقد الى المتعاقد يسن * تزد أد حرية المتعاقد يسن في ابرامها ٠‏ 
شال ذلك اترخيصا يعطى الى موسسسة تابعة للد ولة من اجل أن تقتني 
کیا ی لفاو ال اااي 

آن اكام الخطاة ما للا تلم #سذ ه المو“سسة على التعامسل وفقشا 


لتفاصيل معينة ءوبالتالي فان الااختيار يرجم الى مسسو' ول المو“سسسة ٠‏ 


الى مشترى شرعي بالمفرد 6والا كان التصرف باطاللا ٠‏ (المادة 14 من القانسون 
المد نسي للاتحساد السوفييتسي ) ٠‏ 

ويعض العقول الاقتصاد ية دخسرجح تماما عن الخطاة -حيث يلعسسب 
مبسداً سل سان الاراد ة د ورا اساسيا في تحد يد العلاقات القانونية وذ لسك 


f 
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لان اختہاصہا يكکون ددا بآ الخ الى ل يتا الا تان 
E‏ لا تدخل ضمن وو اا ٤اولا‏ يمس الفرض الذ ى انشأت 

فن اجله؛ذالك لان الوجود القالسوني للمواسسة يحسدد صلاحياتهسا 
بالاضبافة الى أن السرضا لا يسصد رالا بعسد انجاز مجمرعة من الدمليات 
المتتابعة بدأ بالاجرا*ات الرقائية السابقةعلى تكريسن العقد الى 
فاية اجرا*ات الموافقة اوالقبول ٠‏ 


ولل مده الاجا ات لا تهسد ی فسي الاحقيةة الا الى الحمسد 
من العسرية التعاقد ية للحمأعة المأمسة ٠‏ 


ومذا الحسد من الحرية التماقد ية للاشخاص الممنوية العامة 
لا يتتصسرعلى العقدد الاداريسة فقط دائما بسل يشمسل كسل عقسسود 
القااعالعام والخشاص* ومن تم فلا فرق مسن هده الزاويسة بیس سین 


وبعسد التعد يلات التي اد خلت مو*خرا على نلام التخطيط فسي 
الاتعاد ااسوفييتسي بسداً يزدان عسدد العمقود التسي تخسن مسن نداساق 
الخياة٠‏ نذكرعلى سبيسل الشال أن شركتين للخياطة قد خرجتسا 
فضي 1 جويلية 1964عسن امسار المخطط من اجسل ان تعملا سستقبلا وفقا 
[ا(لناق الزشنا* النتماقه ٠))‏ 


وما رة وکا Bolchevichka‏ بموسکو وششكة مساك 


دی جورګکي “MAAK de Gorki‏ وناك امثلة أخرى مشابهة* رقسسد 
{î‏ د * محمك تیا جع السابق ے حول مېد اأ التخصص الا قتصاد ی 

/ س الما کی پخ من معا سلا ألتعاقد E EET,‏ 

EEE‏ راجم ٥د‏ ۰ مجد ی صبحي خلیل ا لسابی ص27 وا بحد ہا 
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اتسعصت .لذ ه الفكرة لتمتسد الى بلسدان أشترأكية أخسرى (1) ٠‏ روفي 
بلدان اخرى لا توذسح الخطسة بصصورة د قيقسة أملرأف العقد ولا موشسرعه 
بل تتعسرضالی انہا تلمح أالسى تحقيق اتد أف معينة بصورة ”جرد ة " 
والجسد اول التسي تظهسرفي الخداة (على سبيل الشال بالنسبسة 

لاشطسة الخماسيسة المصرينة 1960 1965) لا تدك العكاسا لحالسة 

جرد لاحقائسق الاقتصاد ية المتواجدة فعلا ءوالاهد اف التي يجب 

اتباعهسا مستقبسلا »ومن شم تلاسر المشاريسع في صورة حسث من جل 
تحسيسن قتاع من القطساعاته شال ذ لك القطلاعالفلاحي وتحسيسن 

انتا الارز رتجميسع وتسدعسمم مصسانع الصناعات الف_لاحية وا“ مخزنان 
للوقود ٠۶١‏ ءالخ (۰)1 


ركذ لاب الحاأال بالنسبة لامخططاط الفرنسيسة اسلا توجد فيا ايسة 
اا و و ى 
الخطة)) شأن الحال في الاتحصاد السوفيتسي *غفايسة ماقسي 
ألامران مخطاطاط الد ول الغرہية تتمتمع بنسوع مسن المسروة وموما 
يفرقها عن الوضسع في مصرلان الاجسرا*ات في هذا ايلد الاخيسر 
ى 


علي الاسام التعماقدى في محال المو“سسات العامة ° 
6 ك الو لتا انعا م جن ا ةا ا 


0 عالطا الاس العم رة س انر 1960 1965 التيم 
الحادی عشر ص 191 وما بعدشا ˆ 


ره 
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لا توكل الخطاسة سوى مرشدا!ا أو وسيل اعلام أقتصاد بة ذ ات نائدة 
اة ق و ال ا اد ية قى اغاق اة 
ویسسری الد کتسور مجسد ی صبحي خلیل فی رسالتے المشار اليا أدنسسأه 
ا وآأن سحت تلك التفرقة وااخذدتعلى اطا۔لاقہا فاا ل تسح 
بالسبة لحقود القط اع العام لاند.. التشسد يد وارد بالنسبة اليا 
اخ — RN RA E Ea) o‏ 
انر للشو جن ا لان و اة ف ان ال ي العا ال اة 
وااو “سسأت المو“ممسة { ( و نسل حدس التأسرقسة بیسن عضا لے اط ات 
الاسساسيسة القاعد ية التى يعتب سر تحتيقها السزا مسا والان اة الا رى 
التسي تسرد على سبيل الاستدلال ٠‏ 


وشال الاولسى ما ورد في تقسري سر ماسر التخطيط الفسرنسسي 
لسنة 1946 حيست أعتبرت 6 مسسواب آ؟ہ اة وهسي الى الدت اة هة 
ب( ( منت ات الزيسوت ؛ والكه ربا" 6 وال حد يسد 6 وا الب ٠‏ وا لانت هة والالات الفلاحية 6 
والتقل )1(0 وان كانه ا الشو ق انتب ايا اساراق 
اوداع ال ةد رق اك اود ات رة س ت 
#ركات مو"مسة ( تابمة للدولة) ° 


المبحث التانسي ” مدى تأثير التحول الاشتراكي عاأى محل العقب ٠‏ 

اوه التأئير - 

سبق أن تعرضنا الى د راس-ة محل 'لعقد وهنا لضبف ان التحسول 
الات اسي Er‏ اشر فسي الواقععلى محل العگ.۔ى من عد أوحه 2 


)1( التوجه الاتتصاد ی والعقود ٭د ۰ مجدی صبعی خلیل ۔۔ط 7 196۔ص 36 ۰ 
e.‏ / 
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= من سمت بحل یسك مدر أالعقد = 


الوجه الاو 

الس المشرعالجسزاقرى فضي النس ص النتہلقة باتصفقات الممرميسسة 
بأن تكون السلعة التي يسرد عليهأ التعاقسد مترف.رة في السوق الوطئية ٠‏ 
فما د امت عذه السلمة متواحد ة يجب أن يقمءأيها التعاقد ٠‏ ممسع 
مراعاة الا ولوية بالنسبة الساعة المتواجسد ة فذحي انقطاعالمام على سلعمة 
القداا حالخاصء وسن السلع ما يخضح الس شا روط معينة 6 يجب أن تترافسر 


مسبقشا سي المتعاقد وتخض ع الى قی. .»لد أاولبسة كصفة الاجر ه 4 ١ال‏ . 


الوجه الثاني -= من حيث الاحتكار “ 

تحب التفرقة بيسن لوين مسن الاسمتكسارهالاحتتار القعلي 6والاحنكار 
القانوني يعني الا ول تواج.. د بعض|اس لع لدی محتكر مسن الناحية الفعلية 
ای من حيئ الرواقسع خیس لا وف أله ملافاسر ةما الاحتكا ر القأنوني 
فائسه يهر اكشرفي البلسدان الاد راكب حيست تكذف الد رلة شركسة 
او مو#سسسسة مسن المو# سات العامة باتك ار .اة أو خمد مة معينة ٠‏ 
پەىيىث لا يمن الحصرل على عسذه السلعة الا بالتعاق. مع الشركة 
صاحبة الا-حتكسار وألا مثلة على د لك كثيرة “تماد مع شركات الور 
والميسساه ه رالالات الصناأعية والفلاحية + ˆ ءال 


من حیت الت ا 
ما دام ان محل الالترم ينکسزن مسن شقين ٤‏ ألتسن رالمثمن نان 
والمراق, 5ة أ لتسي تثولا ها في الج زاكر وزارة اأتجاأرة e‏ 


وتقسم أسعار المواد الا ولة ف والمسوا د ألتح اة تالا شختای السسى 
د راسسسة تقنية اقتاد ية مرتبداسسة بتوءي ة السلہة والحاءجة الاجتماعية 
ولا بلعب فیا تانسون السسوق الا د ورا ثأنريا على مک ستقويسم الاسصار 
فسي الناساأم الراسمالي حيث يخض ع الى قانون العمرضوااطالب ° 
< / 0 
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تخضسسع الشسسروط التعأقد ية في وضعهنا السى مجموة مسن المبادى” 
ي 

أحترام قانون الخططلة الذى لا يكن مخالفته باعتباره قانونا ٠‏ 

احترام قانون المو"سسة المتعاقد ة6 وعو نظامها ألذى يحدد مدفها ٠‏ 

واحترام قانون المقد ١اى‏ ينبغسي على المتعاقد الخضسوعالسى 

عاطلين بعد د راسة المشسروع؛ بذأسععسلى اساسہما الشرط وحعا = 

1 ) د راسة الكلفة والاسعار ألمرجحية ٠‏ 

2 ) عامل التخصص ومو الذى ادى ألى اعادة الپيكئلة ٠‏ 

الدالمب الاول » التأشيرعلى ستوى الكلفة والاسعارالمرجمية ٠‏ 

ان ا ختيار المشسروعيكسون سہلا باللسبة للمقاول الخاد رلا نلسسه 
روعاف الام داف الى جوت اف ا عرو كديا قات هة 
يسلك سبيسسلا من أجسل تحةيقه ومسن شم يختار المشروع الا بسسدط والا نسب 
O PE E SP OS REE E‏ 
اهن الك اة اا ر الع الا فالا رهی و ن 
التحقية لآنه يكين اها لأرادة الخطط ولمقاتيسر والح دات امداف 
ودالية لا تد غل فيا النسرازعالشخصيسة بل يجسب أن يكون الاختيار 
قسد تم بنا عسلى الہ دف الذى يحققه المشروعللمجتمع ٠‏ 

ومذ | لير بالا مر السهل وذ لسك لاله لا يمعصب فحسسب تحسد يسسد 
ا افا م او ااا ل ن و دك ار م ا 
تبعسا للمخداطين النفسهم وتسد نتم عن اخت لاف المخططيسن فسسي 
تحسد يسد الاحصداف الوانية نتائس غير مرضيسة ٠‏ ومن ثم لا بسد مسسن 


° 
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الا باب ي ن ق ن و د و 
١‏ ان التحليل الد قيق للكلفة من وجهة لار الجموسة يكن 
سن تسلافي الانقسام او التعارضالكلي بيسن المشسروعالدختار و«جمسسوع 
التخمايسط الولني ٠‏ ذلك لان اختيارالمشروعينعكسرعلى الل هه 
والانتاج *والاستہ سلاك هوالاد خاره وعسلى نميسة احتراط ات العملسسسة 
الrبسdeyigegi Aceroissement deg réserves de‏ " رعلى توزیع الد خل 
اف ال حا 0 ا ر ا اى دة 


بالام سد اف الرانيسة ٠‏ 


وسن شم يكسون احد يد البعد الاقت _أدى والاهداف الاقتصساد ية 
محرا عاما لسيساسة الد ولة التسي تنتهبجها وتبينهاأ فضي وثائق رمية 
شد رديسة ومتلاحقة ا بحيسث توجه الاقتصاد توسيا يتلام واختیاراتہا 
ا ي و ا 


واذ | تتبعنا التوجيه الاقتصادى على ستوى الالتاج قاتشا 
من 6ر14 طيار د ينارالى 8ر66 مليسار د يلار يالنسبة لەجموح ده 


٠) الفتسرة(2‎ 


Directives pour 1!'évaluation des projets.Nations Unies (4‏ 
(ONUDI) Vienne. Publication des Nations Unies,New-york‏ 
P.9.‏ .1975 
2) وزارة التخ يط والتہيئة العمرا نة 6 ملخصللحميلسة الاقتصاد ية والا-حتمأعية 
للعمشرية 1967 _ 1978 ماى 1980 ._ ص48 (باللغة الفرنسية ) ٠‏ 
انار تسب تاور الا تاع الد اخلي الاءجمال ي (الخابm Production inte~(‏ 
Brute .‏ eurتr-‏ في ص9648 5064 ١وفي‏ الجدول بصفحتي 
1 ى ق ا ار * 
» / . 
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ان لاعداد معاييسرتتملق بالاستشسارات العامة أكثسر من ضسرورة ؛ 
وهي ا تشكل سوى جا من البحوت التي تفرضها د راسة المساليسسة 
العامة ٠‏ رمعايير التقويم التعلقة بمشاريع هذه الاستثمارات لا تقسسع 
على اساس‌وحيید فحسسب؛ الام ر أالذى يود ى الى صعوبة اكش رفسي 
اختيارالمشسروع العام ٠‏ ذلك لان سيساسة الحكومة في الاختيسار 
لا ترتكزفقسط على الاستشمارالعام الذى يعتبراحد العناصرالعد يد ة 
والاد رات الستعطلة ٠‏ فاكائية الحكومة في اختيار برنامع تأمسسل فسسسي 
تحثيقه بسهولة يو*دى الى القسول بأن اختيار المشروع العام ني 
النهاية يخضع الى سياسة حكومية حقيقية تقسررها الحكومة من اجسل 
ق افنة افامميية وخعل قي الك وال الزابة * 


فاد ا توا جد مشروعاستٹمساری ذا مرد ود احسنن في ‌النقلة 3 
منه في الباق " ”وران ذه الاخيسرة أكثر فقراً بحيسث 
لس تقرعا اعتما م الحكومسة التي تعسل على SOS‏ 
جہویا هتستطليمع الحكسومة اععادة توزيع الدخل بي بين هاتين المداقتينن 
بسواسد اة un nca me 0 i a‏ دەم" فتفښسسل قي فده 
المالة انتجازالشروئعني السةة ف ار کن دة ال ل 
الوانسي بانت ہا تاه انتا-حيسهة حكومية معينة کحقیق اساد 
التسوزيسسم بسطريسق التحويسل في المواقع الجخرافية للانتاج ٠‏ 

وید ث ايضا ان لا تستطايع الحكومة ا نتيجسة لاسباب اسي اسي ةة 
راجتمسأعيسة اعساں ة ترزيسع الد خل بوساطة التحويسل الجغرأفي للمشاريسع 
فتضد اسر السى تحقيق المشروعفسي المنطاقة ب" شلاء رعندئذ تكمن اعاأادة 
التوزيسمع فسي الاستثمارالعام( 1( 


e pour J'évaluation des projets. ONUDI.KNew york (1) 
¥ ا‎ 


efe 


- Center of Thesis Deposit 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan 


147 


ویگسن اثخال ETT‏ الحا نة Rentabilité commerciale‏ 


كبعيسارعتسلانبي فيما يتعلق بمشساريح القطاع العام * السك لاه 
ليس من الضسرورى استعمال سعرالسيق ° prix du Marohé‏ م1 فسي 


والد ولة عند ما ققدم على مشروعمعيسن فاہا تحدد الائمأان 
التي يجسبان تتعصامل يهنا وهسذه الاسعار هي التي نطق ليسا 
”بالسعر المرجعي : Réference‏ هd‏ ×ز٣ط‏ " وهي القيم التي 
ثعد سی للاموال المحددة (الالات ءالجرارات اة اکا هة) 
ركذ لك للخد مات ( اليد العامة غيرالفدية٠٠٠)‏ اوزمن الالتذا ار 
(حساب السعصر الحالسي من :4هو a 'acîua11‏ به ) ٠‏ عليه قان امسر 
المرجحعسسي لا يخ ةع الى امکالیات تقنية توضسع لسد ى أقتسساد معيسسن 
فحسب ولكسه يخضسم ايضا الى أهد اف حكوميسة والسى اختسلافعرامسسسل 
السياسة الاقتاديسة ٠‏ : 


قالسعر المرجعي ني جزئله الاکہر ٤هو‏ توطلی ف لوج سة لطاسر 
متکامل بمفہسومے الواسسع' اد وات حكومية ” ٠‏ وتلك الاد وات تشكل «جمسوعة 
grenage  ”‏ 3 “ واح دة * ومسن شم يست وجب الا مر وحسود کامجل بین 


مختلف القوانين المنخامة للاقتصاد الودلني ٠‏ بطريقسة منسقة ومنظمة ومخططة ٠‏ 


ONUDI-CF.P.2:" La rentabilité commerciale peut être (0) 
considerée comme un critère rationnel en ce qui concarne 
les projets Gu secteur Public.La raison d'être de cet 
Ouvrage est de souligrer que le Prix du Marché des pays 

en voie de developpement ne sont pas cC 


eux 
qui doivent être utilises pour 1'évaluation ù 1'échelon 
du secteur public ", 


در 
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وقد عطست بسلاد ننا عسلى تقنيسن الجانب الاقتصادى الموجه لحياة 
العد ك سسوا* على المست سوی السداخلي أو الىخسارجسى 


فدلورت التعامل مع الخارج وفرضت شروطا عامة للاستيسراد (1) 
رکذ لسك تقييد السرخص الاجمالية للاستيراد أت (2 ) بحيسث ان المقسود 
لا یشن أن تتم مع التعاقد الاجنيسي آلا اذا كانت تضق مع٥مده‏ 
القوائيسن كما سنبين في الترجيه القانوني للعقد ' 


وسن اجسل القيسام بحر اكتسر لعطيسة التلميسسة مسن حيسث تحسد يسك 
المسسو'وليات بنا“ على الصلاحيات وعلى الامكسالات والقد رات التقلية 
والاذ اريسة ونتيجسة لقيام الم“ سسات العامة بمهمة تنفيف سياسسة التنميسة 
الملقاةعليها من طرف الحكوسة فاه قد استوجسب تد يد الصو رليات 
بصلررة د قيقسة فيما تقسمم به هسذه المو"سسسات مسن حيث طريقدة تسييره ا 
وتعساملسا ٠‏ 

ولقسد استوجب التخطايط أعاد ة هيكلة تنظيمية وماليسة لم ذه 
الم“ سسسات العامة ء بحيث اعسدت وزارة التخطايط والتهيئة العسرانية لفسا 
تحستعثوان " تنميسة الجسزائسر" développement‏ ا "اياده 
مكlة La Restructuration deg entrepri sgn‘‏ ”في ما1983 
ولقد اتصبستعملية الہيكلة على جاتبيسن هامين هما الجانب التتليسي 
والجانب المالسي وكليهما يوران على حياة العة سد من حيث الجهسة 
صاحبسة الا-ختصاصرقيمة الع قد المالية اذ يرتبسط هذا الاخير بمدى ملاامة 


الموسسسة وصلاحياتها ٠‏ 

() راجعالامر 2-74 أ المڙن في 50 جانفي 974 1 المتعلق بشروط استيراد 
السلم( الجريد ة الرسمية رقم 14 لسنة 74) ٠‏ 

e (2‏ سس رقم 4-74 أ لمران في 20 جانفي 974 1 التحلق بالتراخیەں 


الا مالية ا ٠‏ 
والقرا رالمور في 0 ماأی 15 البحدد لقائمة المنتجات الممنوعاستيرا شیراد ہا 


(الجريد ة الرسمية رقم 15 بتاریخ 0 فیفری 6 
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المطلب الثاني - التأثيرعن طريسق اعاد ‏ ميكلة المو*سسات (1) ٠‏ 

تدكل الم“ سسة العامة في الجزائر القاعد ة النظامية لسياسسة 
التنمية ومسي معسرفة مسن طرف الد ولة التي تكنلا ءبأنها في الواقسع 
نة مسن اجسل انجاز وتحقيسق الاهد اف الاسساسية لاست راتيجيسسسجة 
التنمية ٠‏ كان للموسسات خلال المشرية الاولن للتنمية (80-70) مهام 
اساسينة تتشل في - 

استرجاعالشروات الومنية وتنمية الفسروعالاستراتيجية للاقتصساد ٠‏ 
وقد خصصل لسك حجم كبيسر مسن الاستشمارات " 


رادت ملا*مة اشكال لتنظم المو“سسات العامة للتنميسة الواسعة 
للاقتصہاد الی ترکیز معلن للہیاګسل وهذا التركيز التنظيسي للنشاطات 
المرتبدلة بالتنميسسة الاقتصاد ية والاجتماعية على تى المواسسسات 
الو ية تتصرجم بالتباطوء في التسييسر الو يفي ألم“ سسات والاقتصساد 
الردانشدي في «جموعسه ' 

E E EEE‏ السات افا ادى 

لظام التسييسر وتسد ااخل الاختصساصات لمختلف المي اكسل ياب برنامسج 

فولد ت سد ه العقبات فضي تنطظضم المو“سسات العامة نوها مسسن 
المتم في التسيير المالسي وعرقلت تابيسق التسييسر الاشتراكي للموسسسات 
والتداسور نحو اللامركزية إغدت تنمية المبساد رات اكش ر صعوبة ٠‏ زقسد زاد في 
جد ٥‏ ذ لسك عدم كفاية معصرفة أطارتدخل. الاد ارة المركزية الذي غالبا 
ما ادي الى تد-غضل سلطة الوا ية في التسيير والتنظيم الد اخلي للموسسات ٠‏ 


() انط رالنسالكامل للائحة استقاالية المو“سسة ٤الضاد‏ رعن الند وة الو"نية الرابعة 
للتنمية والمنشور باامجلة الجزائرية للعلى القانونية الاقتصاد ية والسياسية فسسي 
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آن الممعوات الناتجة عن عدم التلاوم ما بيسن آلہیاکل ود رجحسة التنام 
المرنسي للمو'سسات هوعد م وضع اد وات گافيسة لاد ارة الاقتصساد E‏ 
للاستممال | لفعسال للقسد رات والتسوزيسع المقلانسي للشروات والا شخاصوسيولة 
التسيير الوظليضي للاقتصاد ٠‏ 

ادت مده الاتجاعات السلبية الى مراجعة اسلوب التسيير بادخال 
ا لاحات لى الياكجلن بتصد ضمان الفعاليسة وتنمية الموسسات بتحسيسن 
ال التدخلل والتأطيرالتسي تضمسن استقلالية المواسسات وتج صل 
الممال سسو'ولين جماعيا ٠‏ 


ولقسد حدد من اجل ذلك اارا عاما * نجده في اللخطط 
الغماسسي  80(‏ 84) ان اعادة ميكلة الموأسسات يست دف شلائة اهسد اف 
رئيسيسة “ 
تدعسم التنمية الاشتراكيسة للاقتساد بتحسيسن الشسروط! التي تحساول 
التطابيت الفعلي لسياسة اللامركزية والد يمقرادلية ٠‏ 
تقسوية الفعاليسة للمو"سسات بوساطة البحنْثعن اكيسسر تحكم في 
ماز الانتاج والاستعمال المقلانسي للمو لات والقسسسد رات 
البشسرية والمساد ية الضرورية لاتسيير الوظطليفي ٠‏ 
و النشاطات بصسورة متزلة عبر التسراب الوطني ربالتالي 
ترزیسع مراكز القرارات من اجسل تحكم اكتسر في الموارد البشرية 
والمالية ٠‏ 


وان تعقيسق تلك الا مد اف يفترض = الاخف بأشكال التنظيم الجد يد 


كما جد ده المو“ تمر الا ستثناسي للحزب( جسوان 680التعلق بالممادقة 
على توجيهات الخطاة الخصية ٠‏ 

لقد صد رت عد ة توجيهاتعن المواتمر الاستئنائي تسد ف 
ات 2 : 
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٠ تبسيدا وتحديد اكرلمهمة كل مواسسة‎ 
ایتا مد ان النشاما د اخل المو سات بالاعد اف المخططة‎ 
٠ المركلسة اليما‎ 
الكفل بالبياكل التخصصة والتتفرقة الانتنا ورطائف التنميسة‎ 
رالتجارة ءالا اذا كانت مناك اعتيارات تقنية واقتصاد ية تحسول‎ 
° فؤن فا التخصصبات‎ 
اللامركزية وثقوية الوسائل التعلقة بالانجاز التي يجب ان تتاابق‎ 
الاد اف المخطحاسة في مختلف القطاعصات رخامة تلك التعلقة‎ 
بالبشا* ؛بحیث تمکن من خلق کیان ذ اتسي جہسری او محلسي قابل‎ 
٠ للاستمرارفسي مجال الانجاز‎ 
توزیسع احسن للاختمامساتفني مجال التجارة والتوز سح‎ 
الا ي لی‎ 
بالاضسافة الى خلسق مو سسات أشتراكية ٤سوا* على الستسسوى‎ 
“ الوني اوعلى الست سوى الجهرى او المحلي بحيث تضمن‎ 
تحد يد مسو“ولية الجماعات المحلية في مجال التنمية الوإنية‎ 
او كرك اول‎ ) par tenare8 سوا“ كشريسك في القا اعا نممو چ‎ 
ام ) النشاطلات الاقتصاد ية ذات‎ omoteurs de réa1isat1orkgj تڪ‎ ¥ 
الداايسع الجهوى +الشي* السذى يفسرض وض مم تحت تصرف الجماعسات‎ 
السحلية وسال بشرية؛ ماد ية او مالية اوقانونيسة تتلا'م وتتناسب مسح‎ 
٠ «ابيعسسة وادمية المهام الجسد يدة الملقاة على عاتقها‎ 


لتقد اأصدرت الحكومة هذه التوحیهات في شهسر لوفمبر 0 التکون 
برنا »شا عاماأً جحد د بصسورة أشر ميد أنية ألميساد ى“ والشروط والمسراحضل 
لبي تقود عطلية أعساد ة اليكلة »ومذ | على الستويات التقنيسة والمنهجية ٠‏ 
۰ و 
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سيط مهام السات بوساطة البحسث عن التخمصات راء 
بالنسبسة لملائمة الالتساج ine de produ‏ وم ” اوالشعب التكتولوجية 
re technolo que "‏ ض1 - 0م اوالنشاطات المتشابہة حسب القدا اعات 
او الموأسساتلان الامريتعلق بتحسد يد المهام الاساسية للمواسسة كل 
حالسةعلى الغسراد ٠‏ 

الال م ل ی اکا اة ی 
دأسرق وانماط تسييسر الانتاج فالاستثمارء‌الانتاح والتجأرة مع تحسد يد 
دتيق لكل رضم تعلق باألانتاع 

أستقلاليية المجموعات الكملة " Noyaux "Mrs‏ ° بەد ف 
ترقيسسة تنميسة الاختصاصاات والكفا*ات الوم انية في ميسدان الاشراف الهند سي 

Binerin‏ ° ووسائىل الاتجساز 


توزیسع النشاطات بيسن المو'سسات الويلنية والمو“سسات الحليسة ٠‏ 
س مان وع أعاد ة الہيكلة الا راز على مباف لی“ مم یسه للت+ميسع 


واات شاور للنہسوض بالمر“سسسة وتنميتها بحيسث يحسد ت نوا من التلاحم بيسن 
اتو اة اي تفن الى سافان 


ولقد روعت لذ لسك مياكل ( 1) واتخذت اجرا*ات مسن حارف اللجنسة 
الو أئيمة لاعسادة ميكلة ألمو"سسات تتشل في ” 


() النترالمرس 80 242 الموثن في 4 اكتوسر 1980 الذى قرر تأليف 
اللا تة ال ت شاد ةكت الواغا واللت الو هة لى 
مصستوى كل قدلاعلاعاد ة الهيكلة ٠‏ ولقد نبت اللجنسة الوط أنيسسة 
في 5 نوفمبر 980 1 مسن دارف وزير التخطي د والتهيئة العمرانيسة ٠‏ 


fs 
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طرت تحويل الذ مة المالية ” "Transfert du patri-‏ 
moines" ٍ‏ 
تمويسل واستغلال المو“سسات الجديدة ٠‏ 
حول المقرات الكيمية والعال الى دآخل الوطن ٠:‏ 
التكفل وة اليق ٠:‏ : 
EER N. E‏ 
بانشا* 548 مو“ سسىة جديدة ° 


وضښعست مده الموسسات طابقا الخ اا ” Planing‏ " السسذى 
اقرته الحكومة الى فاية اول جانفضي 1984 ٠‏ 


وو اتاد ا 0 و ات و کے اچ اد2 سی 


3 1 فقررت الحكومة اعادة عيكلة 500 مو"سسة في جانبها المالي حتى 
نهايسة المخسططا الخماسي 1(1980-1984) ۰ 


OE E E E O N EERE 
O EL N O EOE E O PE N 
سسوا“ مسن حيسث انشائه أو فضي مرا حل تنفيذ ه أيجابيا او سلبيا تبحا لرضسسع‎ 
۰ المو“سسسة المالي والقانوني‎ 

ان استقرار الموسسسة في جانيهسا المالي والمادى والبشرى يجعلها 
تتخذ اسلوسا ممينا للتعامل والتعاقد يتناسب مع امكالياتها الماليسسة 
السا عة و اة على د يت التمو وة :> 


() مجلة التخطيط رقم 01 مار 41985المعمهد الوإني للدراسسات 
() ص 15 


./ 
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ومن خلال د راستنا لمجموة من العقود النموذ جية التي جريا 
المو"سسات الوطنية ن أت الضخامة الكبسرى فسي مجالات متعد د ة دبلاعيسسة 
ر#جساريسة تبيسن لنا ان النمادع نكاد تكون موحد ة٠‏ واتخذ ت صفة التمال 
بكيفية آلية الا يتغير فيها سسوى موضوعالعة د من الناحية الاقتصاد يةه 
اى تفيسرقيمة العقسد الاقتصاد ية٠‏ أما الجائب القانوني فيكاد يكسون 
مستقسراه سواه مسن حيث الضمانسات او استخدام التعابير القابلسة للتأويسل 
أو جهسات الااختصاصعنسد المنازعة ٠‏ ولما كشفت فترة اعساد ة الهيكللسة 
للم سساتعن جوانب من الضعففي تلك العقسود احتسى جمد بحضها 
الذى كان فسي طاريق الانعقاد اغيرت المو“سسات الجد يدة التي انيثقت 
عن اعادة الهيكلةعناوين العقود وشكلها ومحتواما ٠‏ لتكون اكر تخصصا 
واصبسح يسام في انشائها وابرامها عناصر أكشر سو ولية وتخمصا لتأخذ 
الطابع التقني الذى يأخذ بعين الاعتبارالمرد ود ية الاقتصاد ية 
والتعارية للمو"سسة ٬لقد‏ اصبح حسن ابرام العقد احد الا[شعمالات 
الاسة لتا وير مفهس الاحتكار القانونشي نحو التخمسص* ويتشل مذ االاخيسر 
فضي ان يون لكل مو“سسة جد يد ة ناما الخاص‌الذى يحكم نشادا ہا 
آل ا لی واا ا ل ات الا خی :: 


ويقسول اشر وضوحا ابح التعأقد فضي حانبسه الشكلسي اکثر ارتباداا 
بالمو'سسسة صأاحيسهة ا ختہساص؛ وعدا قا یو "دی السى أن تکون التقاريسر 
الارلية التي ترحح المشروعالمغوبفي التعأقد عليه اشر رضحا 
للمو"سسسة * ينمتا ری العمل قبسل اتباعمذا الالو على أن يتلم 
المشروعباسم الشركة تقالبا مسا سبع سل الوسد ة الت خصصة عن 
اقتراح المشررعاوعن مجدد المشاركسة فيه في احسسن التاسروفه 
أن لسم نکن معسارضة ۰ 
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ا ا ی ا ا ا 
التصاقسد افضسراد ليست لهم علاقة جد ية بالتخصص* رعدم جديسة 
E E E CE E O NN EE‏ 
جالبها المالني او التجارى ٠‏ بل فالبسا ما تتذرعالوحسدة من الناحية 
الي العاف ا كن راعلى الو وك ال 
ان ل ا ا 


x 

صحيسح ان مش روع ‌کسل عقسد يمر بمراحسل متعسددة من جلث 
اختيار المتعاقد الوني اوالاجنبي وفقا لانصوصا|لتشريعية الجاری بهسا. 
العمل ەوان مناك لحان متخہہ ةة لابرام الءغقات عسل المست سوی الولائسي 
او الو اني هاو داخسل اللجان ألوزأريسة < yl‏ أن ألءغة الاد أئسة لهذ ه اللاعسان 
کا E PRE E E SEE‏ 
N ANSE aE EC‏ وا 
مسن احمل الفاعلية الاقثهساد ية وضښمان حسسن أختيار اأعقبد 


كا ان الاخ ار ادي الى لى قراة وشن هة موطة اة اف 
RR E‏ ا ا 
انو کی اا اة اھ فی ےو دی اتی ان کن ادما وبا 
اء فر اة افا ت لے :2 


واضيةفاته بد اطلاعي على الجانب التنجيسي لاعادة الهيكلة 
السذى مسزجميع القطساعات هسوا“ منها التابعة للصناعات الثقيلة ٠او‏ الخفيفة 
او الاعات البتروكيماوية او النقل ١او‏ المجال الفلاحي اوالثقافي اوقطاعالتجارة 
الخسان.ية اوالاشغال العامة أو السيأاحة »روكذ لك قطاساعالبشوك ٠‏ تلمست 

جسانب التخصصالىذ ى يود التسلاحس ما بين الموأسسات فم اععادة 
٥یکلتہا‏ ۰ 
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لقسد صاحسبعطية اأعادة عيكلة قإاعالبنوك على سبيل الشال 
تجميسع لبعسض البنسوك فسي بعض ا لقط اعات المتكاءلة مح تبني لا مركزية سلطة 
مجسال الاستشمارات الاستراتيجية ٠‏ ربالتالسي سهت مرأقبة العقسود السواردة 
فسي ٠سذه‏ التخصصات ٠‏ 


E RR EE EN RE EE EE 
اكشر وضوحا ومطاابقة مع الواقسع ومن شى فان أعداد التط وير السد ا-خلسسي‎ 
للموسسسة “وفقا لبرنامجها المتحكم فيه ايكون متلائما مع امدافها‎ 
وا ا بو نر يط هة الخال على مز عات الو تة وى علقات اا‎ 
الافنقية والحمومية التسي يكسون العة سد فيا أداة من مجموعاد وات التعمامل‎ 

سوا“ مسن حيسث انشا العلاقة اوتحسديد الهدف ٠‏ 


ولچ ین کیل ما تقد م أن أعاأدة عيئلة أالمو"سسات من النأحية 
الو اجان جا ها ال ته دة با تى الفا وة الى و ية 


الق سك وتلفيذه ۰ 


قمن حيست المفاوښشة صد آن الوحدة صاحبة الاستقلال المالسي 
E aaa‏ ر 
فا و ا و ا 


فسي وع الشروط التعأقد يسة يجعلا اكل ر انتفاعا وبالتالي معرفة بقيسسسة 
كل شسرط فضي الصفقة ٠‏ فشسرط المدة شلا ه‌آى مد ة انجازالمش سرو 
يو“شسرعلى تمن الصفقة الكلىي ٠‏ وبالتالي فان الوحدة الاقتمان ية تسرف 

: ر 
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مدى المرد ود ية الفعل ية الناتج عن تسام الجاز العقد خلال مسدة 


معيلة ٠‏ وسن نسم یکسون تقویمم۔] مھ جا ^ 


کسا ان ا TERE‏ يلعب أ يفا ل وره في باسك سد 
یسیر تو تسه ألعقد وفقا للمى يات اامخطلط.ة 


لقسد االعست ميد انيا عساى هذا الإسلوب العأمسي فسسي تسل يسسسد 
سسسس,التماقد في المجال الانتاجسي حيث تهي؟ العو سس ة اسشتمارات 
سبق بحقول تملا من طرف مصالح ليست اسه ي وقست مصبسسن 
E EET ENE a AEC OE E ET LE‏ 
لسبسة معينة * وتعصرض بعد ذ لك على المتصاقسد الإخ ر ادى قد يکسسون 
د 
يد سل القيمة الحقيتية کک ۰ أذ كأن ذلك المسسل يتطاب تكنولوجية 
عالیة ل بت رکا وبالتالىي فان الثمسن المحسدد لادا“ أندءل الثني الموضسوع 
فسي العقد قد یکون مبالغا فیہ موقد بگکسون مشسے ا ,جمد عيوب اأرضا 


ل أ رة اش أصسة أذ أ کا ن يمسي السي موسق اک 4 وده 6 وقہ 


ا ا ت ا ات م الو ان ا اعا عة لمو سات 
تعن اجان ای لو ي اا و ا فا یا جن فا 
أن دات فمل ملا كا ف اة :> 


المبحث الثالث = مد ى تأثيره على أسباب العقدء - A‏ 
E E ERS SRE E E‏ 
وراينا بان السبسب اما ان يكون مبأشرا ازير مباش ر ( الد افم ألى التعاقد ) 


واته یجب ان یکون مشروها ۰ 
cf « 1‏ 
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مشسروعيسة السبسب وذ ےل لا لای الا ی أف بیسن النظاميسن ٠‏ 


سبب‌العقى في البلد أن الاشتراكبة دي -حما ية المصلحة المامة التسي 
تحقق الخيسر العام المجتمع الاشتراكي وتضممسن تجوله وفقا الخ اة الاقتصاد ية 
المرسسومسة مسن سرف الهيئات المكذفة بااتخطايط والتسي تشسل الا راد ةالجماعية ٠‏ 


اما المحتمعالرأسمالسي حی مث پیسوں المد اود ةا سلطان 
او قان اتی الف ا ةا تة انو ى ك وة 
فسي السبسب آلا راد ى الذ اتسي المرضوب فيه من طرف المتعاقد بدلا مسن 
البحسث عن الا راد ة المحردة مسن كسل داأئير * أن الارأدة ألمسببة 4éخصم1ه۷‏ 
éواتcء‏ مي التي تشرى العناصرالنفسية للمته اقد وتعطسي لہا قيمتا 
العمقلائية (1) 6ويختلف السبسب في العقود الا رأ ية عله فسي العقسود 
الفرد ية ءاف يصبح المعيار هو السبسبألحوضوعني (1) الذى يجري البحث 
مته في «جموعة الخباسوات السا بقة على التعأقسد وني دعي ار الصلحة العامة ه 
وعند سا يكسون هذا المعيار الاخيرغي .ر واضح يصارحينقذ فقط السسى 
السلدلة التقد يرية في التحرى عن الاسب. اب لذ اتية والنفسية ٠‏ وأن كسان 
التسلانم بيسن ذه المفاءعسيم غالبا ما يسود الحياة اأتخناقدية ٠‏ 


دح یح لقسد E OEE O EE.‏ زطارية السب بفہومها التقلید ىث 
ومف وم ہا الك يث سوا فسي الفقه العرسي او العر بسي خأصة فيما يئءلىسق 
ميأشسرة بالاقتصساد الوطاتي العا والخاص لذا فان ألنظم القاتونيسة تجلا 


1 Hn „droit 3 صد کک صبحي هالمرجع ألساأبق ہں 261 پەت قول‎ (1) 
Privê, la cause est suhioctive" s'i Jentifiant avec 

le motif dêterminanti" et on droit public la cause est 

Le plus souvent" objective" s'identifiant avec des 
élements obj ecbifs, antécédants"., 
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المبحك الرابع = مدى تأثير ال ستول الا شتراكي على تنفيذ العقد ٠‏ 
ETT RA EEN‏ التزام الد رلسة 

الث بست بالتخطايط كوسيلة اسي وأقت اد ية وفنيسة اسأسية د ائمة في 

عبلية التنمية الوطانيسة رفي وضع اد اف السلطة السياسيسة مضع التنفيسذ 


العملسي فرعليه نحص الد ستور في الموأد 30629 وسا بعد همسا ٠‏ على مسسدذه 
الصفة الالزامية للتخطيط ١ء‏ على أعتسا ر اامخحلط أت فاي دختلةق مسراحا ا 
وتدسورها قانونا تلتسنع أجهزة السب ا ا 
بتلفيبف امسدافه واحكامه المتہلقة کے والکہغہتنغیدا سلمأ ودقبق ا ٠‏ 


ازا ا المخطات سوا" کا متو لے امكف 
أو «اويلة ألمسد ی بخاسة سو رس لحل د یسا ر وی المي المطلوب تحقیقہ ا 


ودیش ات الد ولة المختلفة ببسدذ أ مسار جود ه.ا اتحقیسق اهدد افالمخططات 


والقانون في المجال الاقتص. اد ى الج زآئرى يه تبر ارد أت الاقتصساد ية 
ني القعاساعالمام الحلقات الاسساسيسة فسي فيد تلك الاد اف المخططة ٠‏ 
لكي تقسس وحد ات القطاعالعسام بتدفيف الالتسزامات!لاقتص اد ية اللقاة 
على عاتقهسا فانها تستخدم الوسائ ىل الماد ية اء القائرنية “وعذه الاخررة 
(الرسا ا ا ا 0 اقرا رات الاد أرية أو شكلا عقد يا (1) ٠‏ 


تتخذ الصورة الاولسى 6 وعسي القرأر ألاد أرى #عند ما تكون الوحسدة 
الموسسة قساد رة 6 بمفسرد ها ع لی افق الد ف المق رر دون الا لاء السى 
الود ات ار الموسسات الاخرى غير أن الوح أت الاقتصاد ية لا تست ايس سح 


)1( د رپا ہرعیسی ٬مقال‏ تحت عنوأن ” القواعد ألا سأءمية في تنفيذ عقود. خطلة 
ألتلمية المنعقد هة بين الوحد اء الا قتصأد ب کي !زی تقطا عالعام ءالمحلة الجزائرية ۳ 
للعلن القانونية »الاقتصاد ية السأسية دا n‏ رتم O01‏ مأرەن 985 † — E‏ 6242 


۰ 2 
8 43 
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فسي افلسب الاحيأن ایج از مپامہا بشضرد ها د ون الالتحا* الى غيرحما 
وذ لسك لسا في النشاط الاقتمسادى من تسرابسط ضرورى بيسن تلف الانشطة 
بدأ مسن شرا المسواد الاولية اللازمة لعطيات الانتاج «فالانتاج وتسويقه ٠‏ 


هة الو الا وا اة ا ال ای ادن 
مسي التسي تخلسق وتنشا العلاقات التعاقد ية بين مختللف المواسسات بحيسث 
تتظساضر الجهسود لتحقيق الاعهداف المركزية المنصوصعلي ها في الخطلسة؛ 
تتسص الماد ة 48 من قانون المخطط الخماسسي على ان ” يعتمد المخسسطط. 
السنوى سوال فتسرة تنفيذ المخسطها على اساليسب موأزنسة برأميح الاعمال 
لضمان مراعاة ترتيسب الا ولويات والتناسق العام للامد أف المحددةعلسى 
الام المتوسسط والالتسرام بالانضباط فضي التخططايط موتحسيد الاختيارات 
ق تي ال ا لرا 

ويحد د المخضطط السنسوى ؛الطبيعة والمراحل في اقامسة وتطسوير 
اد وات التخا "يط ومو“ شسراته روكذ !| أشرا* جميع المعلومات الاقتصاد يسقوالاجتماعية 
ونشرصا وسريانهسا في جميع الست وات" (1) ٠‏ 


واحسم ما يميز مذ ه السلاقات العقسدية عهوانهسا جز من حركة 
وأحند ة موجهسة لحو تحقيق لدف مشترك واحسد تجسده معطيات الخحاط 
التنمويسة هومن شم فهي علاقاتلا يشوبہا التتاقض او التعمارضفي الصالح 
رالا مسد افعلى خلاف الملاقات العة د ية التي تنعقد بيسن الافسسسراد 
والشركات الخاصة ٠‏ 


¬ 


)( القانون رقم 4 .22 مورخ في اول ريع الثاني عام 1405 الموافسسق 
ل 24 د يسمبر 984 1 المتضمن المخطط الخماسي 1989-1985 ٠‏ 


fe 
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لذ لساك استلزمتث الىلاقات ألمة ديةتظاماتانونيأاجدي دا 


وجا* فضي الميشاق الوطنسي ” أن اتنام المحم للاقتصساد يقتضسسي 
تعميسق النظام التعاقدى فيمسا بين المو"سسسات ويجه ود | مراصلا سي 
ميد مدان الاعلام الاقتهسادى ' (2) ٠‏ 
اولا -المبادى” الاساسية لتنفيذ المقسون في القطا العا ˆ 
يخضسح تنفيسذ العقسود المبرسة بين وحدات الةطااعالعسام السسى 
بد اها تخضسم له جميسع العقسود »روان يتم هذا التنفيذ طبقا لمبدا 
”حسنن النية ٠”‏ فبابقا لنسص!لمأد ة 107 ٠ن‏ القا نون المد نسي الجزائسرى 
(يبجب تنفيف العقد مابقا ألما اشتمسل «ليه ويحسدن نية) وقد طبسق 
القضا" الاد ارى هذا المبداً في العقرد ألادأرية٠وبهذا‏ الصسدد يقسول 
الد كور الطاماوى ” لما كان ألمق. الادارى رغم كل شي“ موعقد كسائسر 
المقود ء فاته من المتعمين آن يررجحسسع اسي نية الطرفين المشتركة ”عصدصدهء هد 
E XN 1 1 0 N‏ 1 1 ”لدي التزامأتكل من المتعاقد ين في العق سود 
آلأذازة گا مر الان قى تافرالعقر: ومسن شم فان الملاحسظ في 
هذا الخيصوصو ان مجلس الد رلة الفسرنسي ا الى النصسرصالشررة 
في المجمرسة المد ية فيما يتعلق بكيفية تضسير العة د ؛وهسي صوص هناها 


نة الط أرفيسن (3) ۰ 


)01( د ۰ رپاضرعیسی ٢‏ المةا ل المشار اليه ساقا بأإحجلة الجزائرة العلن القانونية 
والساسة والاقتطا ن ت 243 
2) الميثاق الويانى ءالجريد ة الرسمية في 16 قبرأبر 986 1 4العدد 7ص7 21 6 
تحت‌عنران ”ˆ النضام التعماقدي ٠”‏ 
3 د «سليمان محمد الطماوى + الاسر الع هة العقوف ألادا ي مقارنسة 
المابعة الثالثة 1975 رة ال ر ۰ 
ر 
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. 2 ن a‏ #4 ° ي 
أن مدا اجنوا ن كان يعاق باس يسر العا فا ہہ : | ما يلىعسا 
0 ا fi Sg <“ Aa ٠ 1 2 e‏ ا » ‘aml‏ 5 4 


ةغل تت ها الها ها الات اة عا ت 
حسسب رای بعمضالفقها*_ أن حمسن النية يقار بمعيسار 2 اسي ویمعیسسار 


مرضموعي في آن واحسد ٠‏ 


ق اجنين ال عاي ا ارات حدر الا نن انى 
يبان في مصسب واحسد مومعو امتنا عالمتہاقسد مسن الاشبتا ن بعمل با سسر 


کسان مدا العمل تعدا أوغير متعمد م 


وعليه “فان ی حسن النيسة هوقا لتطبيقأته فضي القأالون المد نسي 
الجسزاتری پرتبیل بمفهرم فرد ى فير أأيسه مسن زأوية المتعأاقل السسلذیى 
اتات ففف العاف ا خو دو ان هر اله ن وة 
E E E E E E EC E E E‏ 
يمتنسسم المتعاقد من القيام بحمل بتنافسى مم طبيعة العلاقة العة د ية 
مسن اجل الحصول على منفعة غيسسر مش روعة أو القيام بال سن شاه 
الزام المتعاقد يسن مما بالتعاون والمشاركة الفعل ية فسي تنفيسد العقسسسد 
تنفيسذ أ عينيا على وجه محيبح اوبسصسورة افق مع المصلحة الاجتاعيسسة 
التسي يستهسدف العقسد تحقيقها ٠‏ 


(1) المجلة الجزائرية للعل.م القانونية والاقتدماد .ة والسياسية اعد د 85/1 م244 


مثا ل الد کتور ریاص‌عیسی ٤ SC A‏ ويي ” اسيك عبد الباقسي 
البتف المد خل لد راسة القأنون وألشريعة ا ا 1 6ا جه العراق 
ا 

السيد عبد الجبا رٽاجي ا «حسن ألنية خو فی العقود ۔۔ طل ٣ ١‏ پد اك 
1975 ص 526-524 ° 


ا 
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تأسينساعلى ذلك فان مسد ا حسلن اللي بحاجة الى 
ايراق لتوافق ا ية الحد ية ٠‏ فاد | تعلق 
الامسر بتابيسق ءذا المبدأً على علاقات انتا اشتراكية ومسب ان 
تتفسست بيعة تفسيسره مع دابيعسسة هذه العلاقات التي لا الب 
الامتنسساععن اتخسان مقف سلبسي فحسسب يعدم عرقلسة تنفيذ الخطط ؛ 
مسن قبل التعاقد يسن م6وانما يجسسب كذ لك مشساركتهم جاک 
أيسابيسة وابدا* التعاون فيما بينهسسم من اسل تافيذ المقسد تنفيسذا 
عينيسا يتفسىق مع الح الجمساعة الاشتراكية على شذا الاساس فان 
مدأ حسن النية في تنقيسذ العقود المبرمة بيسن وحدات القطاع 
العام يجسب‌ان يستم تقسد يره طبقا للميار الموضوسي السذى يتحدد 
بالاساسالاقتادى الاشتراكي وما يستالزمسه هذ! الاساستوافسسق 
هذا المبداً مع قواعد التربيسة الاشتراكية ؛بحيثلا يشتردا الالتسسزام 


سه من قبل المد ين فقسط بل يشملل تدسرفات الدائن كذلك نسي 


تلفیسد ما يقععليه من التسزامات تجاه مسك بلسه وتاه المخطط التنمرى (1) ٠‏ 


غيسران تيف حسن النيسسة بهذه الصورة ٠‏ اى حسسن النيسسة 
الذى يتفسق مع الاخسلاق الآ ف اة ارال الا رى اوالدى 
ق منم في الخططاليسرفي الراقسع الا تطبيقا لمبداً ”حسسسن 
a E O‏ ا ل ا لا 
سو عة ةا الى ا ا الا ةة ارال رة اوا هط 
بالعقسد سن طوف اقتصاد ية واجتماعية تختلىف من مجتصع الى آخسرة 
وسن اتجاه الى آخر* رعليسه ضان مدأ ”٠حسن‏ النية " لي رغاية 
في ذاتسه وانسا عسو وسيلسة اخلاقيسة يج بان تسود جميع اعسال 


(1) في مذا المضمار الدكتور رياضرعيسى +المقال المشار اليه في المجلسةالجزائرية 
(مر542 = 2435): :+ 
: ا 
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الخو اتم وة اله اي ا م ا هة 
الممساملات والملاقات التعاقد ية وء في القطاع العام او الخاص 
"الاعمسال بالنیات ولګکل امری* ف لسر ”. 


اا ف ق ا ھک وا ت کے 
ا و ا و ان وغ ا 
التعاقد ية التسي وضعست بحسسن نيسسة فاد | كانت تلك الشروط التعاقد ية 
قسف أد رحست وفقسسا لا وضسا عأقتصاد ية وأاجتساعي-ة معينة أو لنم ان 
ترا ف ی اف اغاغ ان ا ى الف 
قا ول ا اك لى كم اة 6ا مها اد 1 كات الوط ال عاد تة 
مخالفسة للمخطط او للاعد اف ألسامة المر.ومة فس الخطة داخسل د ولسة 
ا اک تان ها اتوه اة اله والا ةة الم وة 
مہا هومن ثم فان اأ تمسر حتس #بسل الش-سروعفني تلفيذ مسا 
م ا ووی اه ی و کف الو ن اف 
المو“سسات العامة تلت األسواأعم سا مخاافا للنرض ال ى وضعصسست 
من اجلسه وسن شس فان سل مده الثررط آلا البطلان 6لا على 
E Ll E N E E O E RES EN‏ 
لاله لم يشسرعفيه بعد فوائما عسلى اسلاس ألخروع عن الفاية او 
ال ةف ال ى الحا اوي مالف ماه اة ةلقرو 
ا ا ووا او م ا ج اله ف و ي يى ااي 
يزامن أو يساحب جميسع مرأ-نسل ألعقد مولا بقتصسر على التنفيذ فقسدا هة 
وا ادوه كال الاد ان اعا اله ا ود الد کو 
ا ی مح قا ا الارن ها عن اله فة و ال 
الا ي ا ا ا ون 


8 


ف ك العد ين ااا د 


اعافد ت ۰ 


ر 8 
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ثانيا ميد أ حسن النية اثنا' وشم الش روط ااتعاند ية ˆ 

نعني بذلسك يجب ان لا بتر مبد | حسن النية على مرحلسة 
N E E E O N O SEES E ME REE‏ 
وضمسسح الشسروط التعاقد ية ٠‏ يتحقق ذلك بصباغة الشروط صباغة تقليسمة 
ةا ل عل حب واا لكين بو فن الاوح 
رتابلة للتحليل المطلقي ٠‏ 

فاذ اكان المشسرعقد اقام موأسسسات وشركات احتكارية فسسسن 
واجیہها ان توضح فضي تعاقد اتہا مبسدئيا حسن نيتها وتضع في د فتسر 
شرود اسا بنودا واضحة * كما تلتزم مسن جهة اخرى بكسل الشسسروط. 
الاي الي وا الف ن ا اا ن اكات الواة: 
كلك المتعدقة بالتحكم الاجبسارى اوالمتعلقة باستبعاد الوساطاسة 
فضي التماقسد مسع الشسركات الاجنبيسة ؛طيقا للمادة التاسعة من قانون 
n‏ ای تالواط وا 2 بار 


E‏ اوغيسرمباشرة في كل س أحسل ألعة سد اا من مرحلة 


التحضيسسر والفاوضة الى مرحلة الابرام والتنفيسذ لكل عصفقة اوعقسن (1) ٠‏ 


ولقد ضمن المشسرعالزائرى العقد بفرضسه شرط استبعاد 
عقوبات دأبقا للصالمادة 10 من قانون احتكار الد ولسة للتجارة الخارجية 2) ٠‏ 


(1) وقد نهذ ا القاتون على المعاقبة على هذا الفعل بالاحالة الى المواد 242 
18~ 245 و 425 من قانون ألعغويات ٠‏ 
2) رامع مفہى الوساطة طابقا أامأد ة 10 من القانون 02.78 المتەلق باحتكار 
الد ولة للتجارة الخارجية في ال ريد ة الرسمية رقم 7 بتاريخ 14 فيفرى ٠1978‏ 
ر 
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ولكنه معان تفسيسر الشسروط التماقد ن‎ 
احشرامہا سن حیث التفسی-سر؛ وعسي ما تضرف اليه ية الش سرع‎ 


ويتصسد بحسسن النيسة فس مرعالسة افيد ألعة سد تلفيسلك 
المهسام المخط اة التي ات عليه ا توانيس الخطة وتعليماد ا التي 
لآ يك ران ترك اكارتا على الالتزامات التعاقد ية لارحد أت بحيسث 


یدب کل التزام عقسسدى یندا کیا پینسا مو الت زام پضممان تن ۳ 


الخدا_ة على وهه دقيسق في الوقسست اسه ( 1 ) ٠‏ 


عليه فان التلفيدك السلم للعقسد يكين بمسدى احترام المو“سسة 
لما تفرخ+ه ألخطة من توازين وتعليعسات تعلق بالعقد منلل 


بد أته الى غاية تنفيسذه بحيسث قق الغأية الاقتصساد ية والاجتماعية 
الراردة قى الخطسة واعمالها الاد أريسة ” 


ان 1 امات الوا رل سي المش طط تکل ظا ٥۔ےا‏ بیخیتا أ تسسا اسه 
بيسن مختلف الاطراف المتعاقسسد ةوا يكفسي الاد عا* في فة :ای کيل 


فسي التعامل بين الافسراد فسي العقد المدنسي ٠‏ / 


ست 


(1) MIHALI, Bliescu : Lêinézécut3.on 


des obligations contra= 


~ctuelles , leurs imnossibils té d'éxecution ainsi que 


leur éxecution forcéoe eh droit civil Romain. Revue 


Romaine des sciences Sociales T 10. N° 02 1966.P.216 


اشا رة د . ریاض‌عیسی في إلمقال السابق ذکرە ص240 . 
efe 1‏ 


0 


! : : ll 

ttn. 1‏ واتت ا سیل ا یسا : اما 1 EN‏ آل ںو أن وک سره الر سل 

NUN 

المعتثا ل رة اخ لاقہے ي ای اس و .هک رة 4و ية 1( ا ل بvمnەسoىڭ‏ 
e‏ 

وان صح الا خضسك بمعی ا ر الرحسسل الممتان في العام لزت ألفرد بسا 0 پتسا 


٠ في الواقم اعتمأد » فس العق .سود المبرسة بين وحد ات الاق 1ا العام‎ E 


ا الاصسة الباب i‏ ول > 


أ ن المو “سسا ا ألا دى و خا رة کک له م کس سو 1 ا رفسي 


Center 


لق ااعيسن العسام والخ اأص ”ضدسن ا لما ورا شتسراکي ایک سسا بصدة ةعامسة 6 
ع التحسول y1‏ ا اک گس مسن تلف الاسسس والعتاأصر اامكة 1 واثأره € 


C- 
سي‎ 
an 


وکلمسا توسسسم القطا ع السام ن سي لحان الاد اری أر الا قتصاد ى 
میا کان ذلك تدعیما لسکالز'اعق. بلطو الاشتراگسي ` 


ا م ا کس س 


Deposit 
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)1( رياضر ميس «الهتال اله نشور فسي اندجلة الم زائرية للعلي القانرنية 
الاقتيباد ية الس اسيسة ٠ص‏ 240 ۰ 
اتظسر تطبيقسات معيأر الرجل في الااتسزام بعمال ٠‏ 
د ٠‏ السنهورى 6الوسيط في شر شرح ' ن المد نې = ا :خارية الالتسزام 
بوجه عام ٠‏ مصاد رالالتسزام u ٠‏ ^ ألترات ألصر. بسي س سي 1254 
e‏ الفضالة 6ومعيآر خالا القضراسي عر کمعی ار اا الى 
ا ET‏ 
م وص 779 ے تحت ‌عنوان مقیاسر الەة دن تیاس بضوؤي لا ةياس اتي #فقرة 
5296528 ° 
عبد الجبار تاجى - مبداً حسن الاية في تنفيذ العقدو د بايبعة ألاولى 6 
اد 1975 192وا د2ا ° 
ار 


yısodaq{ SIS2{[ JO 19U39) - UCP1IOf JO AISI9ATU/) JO AIBIQT J - p94۸1382 SUSI [[V 
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النظرة الاقتصاد ية وخصائسصعق ألا ستله سا ر 
فضي القطاع الخاص 


السحتالارل ؛ النظرة الاقتصاد ية للقطاع الخاص ‹ 


al 5 el. ۰ .‏ اعا 2 o ٤‏ اليجال 


5 2 س | “ 


: t= 
اشارت‌احدی‌ الد راساتمسن ا حل اسلا سف القطا ع المناعسي الخاصو‎ 


عليه من وأجبا الى عدم مسلا“ م ووا عة پحسښ وج پا ORO‏ 
في التحاليل التى انجىزت حول هدا 7 .' م والتسي غلب عليها بسع 
الا ى المحشض كبعضالاطروحات‌التي تنطبسق على بلدان امسركا 
رة 5 تع بوا ةا الا 
اللاتينية ء والتسي اول بورج وازية قد يمه کب ل ر رسا e‏ باس زر 
القضاء عليه فى عملية محا رة التخلف ٠‏ وهسي اطروحات م سن 


الدذى يجسب 
E:‏ ا لمل ةق الإ جتماعية پگونہا فثية 


الصعب اعتمساد ها في الجزائر حيث تتميسز 
نسبیا( 1) ۰ 


وتبعا لاحسد الدارسين التخصصين بلب القط_اع الخاصدورا سياسيا 


یشکل رھهانا ليس عبر امكانية قيامهكسلطة اقتصدا د بة ذ ات هیاکسل امتينة قوس 


n 


ok‏ 1 4 زا 

3 ستان عبد المجحيد ہوزید ی٥‏ اس د SE‏ و ۳ ر 
ا ا کر الوط للد اا ت وتحليسل ألتدطسطة جور کي مجلة 
و ب ۴ ( م احل نظرة اقتصاد ية 
التخطيسط رتم 2 جوان 985 o1‏ ص 9 1 تحت وان / من ٠‏ را ب 
ااا .الام الخرا ن : e‏ 
یعمل ہہا اکثرمن 10 جرا قد انشئت بين سني NT‏ َ بيد 
ازەلا وف للرناعة الخاصة اقل م 2 من هسق الكيمسة E‏ 
ن مجموع الا ستشما را تالصناعية الشاملة ء وعلق ١ا‏ يكن استخلاصء من د راسسة 
المركر الوطنى پاعا د ة النظر في 2 مزا ٣م‏ حول القطا ع TTT E‏ 
ترد د ت طويلا ني الجزائر وهي ٠‏ يتعلق الان بانخدار السياسي الذ ى يشكلط لغطا ع 
الفا و القد على المشروع المجتمم المنشود ء رالثاني الدورالمدمرالذى يلحيه 
احتكا الد ولة للتجا رة الخا رجية اراء التطا غ الصناعي ٠‏ والثا لت المقا ربة بين الصناعة 
ا والصناعة الخاصة خلصت الى الاعترآف بتغوق عن الا نخيرة . 


. ®. 
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شب ه طفيلية بم. وازا ة الاختيا را تالا ستراتيجي ة المعتمد ده ويح من ذا 
.الواقع الى وجوب" وضسح قطاع خاص‌ضناعسي اخربدیسل(1) . 


S1t 


بالفعسل ان القطاع الخاصالصناعصي القائم حاليا يتط سور بمسوازا ة القطا ع 


ان عدم وجود نقاط التقاء حاليا بين الكيانين جعلهمسا يشكلان خطين 
متوازییسن» كما ان اغلب الاستهسلاك الوسيط لمسواد التجهيزاتالضرررية لسير 
القطا ع الخساصالصناعي مستسورد ة من الخارج» وبالتالي فان العقود المبرسة 
بشاأن هذ ءالمواد تكون مع جهاتاجنبيةهغيران العقود التي تيسن 
مح الشركساتالاجنبية مسن ا جل التنمية الصناعية وفي رها قد تأثرت مسع 
ذلك بالقوانين المختلفةالمعصد ةلحكم الاستثمسارالعام والخضاصفي نفس 


الوقت . 


وان العقسود التي تبس مح الشركا تالا جنبيسة تعتبسر فسي الواقسح احدى 
اد وات تنفید ال خط الاقتصاد ية سوا فما تعلق بعقود الاستتماراوعقسول 
نقل التكنولوجيناأً . 


ويسرالمشروع المبرسج فضي الواقسح بمراحل مسن شاأنمسا ان تكون د ليلا 
ترتكز عليه المغفاوضة في العقده وبالتالي تكون أ راد ة المو سسىة الموكنل اليما 
تنفيد المشروع المبرمصخ مقيد ة بالا هسداف التي ترنواليها البرمجة ذاتهاه 
وهى اهداف ينصعليها قانون الخطة وبرنامج الاستثمار والسياسة الحكرميسة 
العامة من اجل الحفاظعلى ررح التخصصالموكل للموأسسة في مسرس سمي 
آ تا ا لكا من اختيا ر احسن الضماناتالتعاقد ية . 


)1( اشارةالى د راسةالسيسد تواته مجلة التخطيط اعدد 2 جسوان 
5 - س20 . 
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لقسد سداد ت فوط كيفيس ة اختي از المتعاق ب لانجاز اعسال 
معينة بصررة واضحة ومتحاسورة في مجموعة القوانين لها اتارو تي توجیه 
للإقتضاد الوطنسي ومثالها E ٠‏ 
فانون !لا تسسا رأ ت ( 1( 
قانون الصفقا ت العموميسة والمتعامل العمومي ( 2) . 
وقانون احتكا رالد ولة للتجسارة الخا رجيسة 
وقانون الشركا ت ذ اتالاقتصاد المختلط . 
والقانون الجمركي . 


وعليه فان عقود الاستشسارفي أ لقطاع الخاصتتأشربكسل هذه 
قرانيسن وهذا ما يدعونا الى القول بانها تخضحع الى اجرا* أت متميزة 
ى العقود العادية . 


2 
o 


E Center of Thesis Depo 


انها عقسود مشروض-ة بمو جب بنسود قالونية معينةه وان الدولسة تتد خل 
ن سواء ضی توجیہ ہا الى السوت المحلية باعتبارهما ذاتالاولوية او في رقا ہبتہا 
لمسد بقة واللاحقة. وهذاً ما حملا تد خل من حبث تنفيذ هما في التوجيہبأت 


e a 


N ۴ 5 7‏ الخفن انوا لا ارات 
القا نور 63 277 الو رځ في 6 جويلية 1963 نون رات 
الجريد ة الرسمية رقم 53 - بتاريخ 2 آوت 1963 السنة التانية ¬ ص774 . 

: ا R6‏ ا 
ال 6 284 الموٌرخ غي 12| ون ¬ ر 
ETE‏ 1-2 1 المو٬‏ رخ في 1 آوت 982 1 المتعلق بالاستثما رالا قتصاد ی 
الوطنى الخاض. 
القانون رة 3-2 1 المتعدق بالشرکا ت ذا تالا قتصا د المختلطه المو" رخ فسي 
28 ارت 1982. ٤‏ 
الامر رقم 90-7 المورخ في 17 جوان 967 1 المتضمن قانون الصفقا تالعمومية 
والتعد لات التى ١د‏ خلتعليه وخاصة الامر رقم 4 09-7 لمو رخ في 50 جانفسسي 
1974 والمرسوم رقم 5 1 المو#رخ في 10 آفريل 982 1 المتعلق بقانونالمتعامل 

العموسي . 

قانون احتكا رالد ولة للتجا رة الخا رجية رقم 02-78 بتاريخ 11 فيفرى ٠.1978‏ 

a al. e 2 

الجريد ة الرسمية رقم 7 بتاريخ 4 1 فيفرى 978 1 والمراسيم وا لمناشير التطبيقية . 
قانون الجمارك الامر رقم 09-79 الموة رخ في 21 جويلية 


| 


س 
ا¿ 
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۰ سا ا ب و الا تتا ; ا لطا الخا‎ x 
المبحث الثاني : خصائسصععقود ر قي ۶ں‎ 


نستطیسع أن لر تخلص من تعريفعقود الاستثمسارفضي القطساع الخساأاص 


١ الخصاتصالتالية‎ 
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(1) 


اولا ع تعتبر هذ ءالعقود ادأة من ادوات تنفيذ الخط ةة الاقتصاد ية 
وذ لك لان الحاجة لتنفيسذ مختلف المخططاتالوطنية رخاصة 
في الجزائريفزض اللجو؛ السسى الاستثمارالداخلىي اوالخارجي 
عن طريق التعاقد لتنفيذ مسا رسم في الخطة الوطنية ممع 
تىكينن اجهزة المتابعة من الاطإلاع عن طريق ما يرضسمع 
من تفاريسر دوري ةت على حالة تنفيسذ المو؛سسات لمختلسسف 


التزاماتها التعاقد ية . 


ماز خط ةالتنميسة ۰ 


ثانيا أن عقسود الاستشسا رالخاصة متنوعسة ولكت ها تكسون فئة متنأاسقة 
شأنالمد د الهائل من العقردالىتي ابرمتها الجزائرمسسسع 
مختلسف الشركاتالاحتكا رة الغربية سن اجلل نقلالتكنولوجيا 
في المجال الصناعي ( 1) . 


نون تحتعنوان * عقود المفتاح في اليد في مجال التصنيح في الجزائر - ر19 
حيت أررد تعريفا للتولوجيا نقلا عن الدكتورعد نان كركور في مو لفه ا لتنمية الصناعية 
وتمويل التكنولوجيا وتطويرها كالتالي ؛ انہا دض المعا رف موض التطبيق للحصول 
على نتيجة ما فى زمان ومكان معينين او بمعنى اخر هي تطبيق نظام الملم وسائشسر 
المعا رف. الا خری» یرتب على استخداءه‌نتائج في المكان والزمان المعينين ) . 

اما عن التکنولوجیا بمفہومہا القد ي فيقول ؛ ان كلمة تكنولوجيا وميكا نيكا أغريقيسسة 
EES‏ بى عصر الحضا ره اليونانية والرومانية الد يمة كل الننون المتعلقة 
بالمها رة والبراعة والحرفه كما أن مفهومها قد ارتبط بأليا ت والرافعة المستعملة في 
ال 


ad 


ا 
النصل التانسى ۰ 
مدا اير قاين الا تارا كعلى !المت 


os1t 


المطلب الا ول : وفغا لقانون 1963 . 

لقد اولست بلادنا امميسة كہيرة بعدالاستقلال مبا شسرة لميدان الا ستثمار 
خاصة من ه‌الاستثما ر الانتا جي ” 030٣م investi ssement‏ ” فبعسد مور 
سلسة على الاس تقلال الوطنسي صد ر القانون رتم 07 7 المو رخ في 6 جویليیة 
ا 1 SENT BSE‏ 


enter of THe De 


سے 


ان حرية الاس تشمار معصتسرف بها للاشخاص|لطبيعية والمعنوية لا جنبية 
قحست طائلة الاحكام المتعلقة بالنظام العام وقواعد المو“سسات الستخلصة من 
و اتغاقيات( او تعاقدات) المو“"سسات‌المبرمسة بعسد تاريسحخ 
> اجو 0277.1962 : 


U of Jorda 


: ناا أن هذا القانون يخاطب بطريقة تكاد تكون محضة ومبا شسرة 
لرا سالمال الاجنبي الضرورى من اجسل تة ا لجبزا نره و نالك لاقتعا رالبلاد قى ااك 
<الفترة الى راسمسال وطني يستطيع القيام بتنفيسذ المشاريسح الستعجلةالتسي 
تتططلبهسا التنميسة» وحتى أن وجد بعض الرأسماليين الذين تربوا في احضان 
يا رفانهسم يشكلسون فة قليلة لا تتوفر فيم الثقسة الواجبة من اجسسسل 
اا باذ الاقتصاد الوطني المنهارء وهذا الرأسمال نفسهلا ينكن ان يستفيسد مسن 


eser 


1 


11 


©1( راجن الماد ة الاولی من القانون 5 
2( راج ع الماد ةالثالدة من القانون ۰ 
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الضمانساتوالامتيازا تالا في اطارالشركاتذات‌الاقتصاد المختلط (1) . 

ان هذا القانسون يعترف لاشركاتالاجنبية بضماناتالتعويض‌عن كسل 
تسأميمء لكن هذ ءالاخيرة لا تكون ملزمة مسا دامت‌الارساح الستخلصة مسن 
الاستفلال لم تبلس قيمة الراسمال المستثمسرء 


والباب الخاسسمن القانون المذكور يعترف بمبسدأ حرية التمويسل بحدود 


- 50+ من الربحالصافسي مهما کانتالتعد يلات السوارد ةعلى تنظيم رقا بة الصسرف 


Rg 1ementation du cohbr le deg changes.‏ والواقح ان قانون 1965 ينس ص 


les entreprise agrées الم“ ات ال خضلا ( العيدة)‎ 
Jes entreprises conventionnés —ã المو*سسات‌المتعاقد ةمع الدولة‎ 
JL'Etat. 


مراكز الشغلل المنشاةه الاشارغيرالمباشرةعلى الاستثمسار" وكسل الموسسسات 


يعكن أن تعتمد وتستفيسسد ٠‏ : 


وعلى معد | ت التجميزه وا لرسم على الانتاج الصناعي . 
من الاعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة لاكتساب العقارات . 


)1( محرز حاج سيد -مقال في مجلة التخطيطه تحت هنوان بعض‌المفا هيم في تطسور 
القطا ع الخاص‌الصناعسي - ص 49 عسسدد 2 جوان 1985 ( پالفرنسية) "حیث يقول : 
Le code de 1963 n'accordait par contre aucune garantie ni.‏ 
avantage du capital privé national ù qui il est demandé de‏ 
quitté les chemises f§teri. les de 1'investissemont imoubilier‏ 
et commercial pour participer aux activités productives "‏ 
1a Fevug du CD.N.E.4A. P49.‏ 
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ولکنه يجب ان يكون للشركات‌المتعصساقسد ةالزاميا استثصارا لا يقل 
عن 5 مسلایین فرنگا جد يدا( دينار) وان توفضرعصلى الاقل 100 منصب شغل 
کما یجب ان تخضن الى الاولويا تالجغرافية والقطاعية المحد د ة فيا لخطسط 
والبرأ مح المقررة من طرف السلطات العامة . 


وبالاضافةالى الاستفاد ةالمقررة لها وفقاللامتيازات المذكسورة 


ضسان استقر رالنظام الضريبسي لمسدة 15عاما. 

_ضمان استقرارعصلى القروض المتوسط-_ة والبعيد ة المد ى . 

تخفیض ما د ی کلي او جسزئٿي للضرائب والرسوم على المسواك الس تسورد ة 
من الخارح بشسرط ان تتقىق ( ڈگعاقف ) مد ەالشركاتمع الدولة‌التي 
تحصد د حقسوق والتزامأتالطارفينن . 


اذا فتالعاقسد مم الدولة بالدسنبة لراس‌المال الخاصسسواء الوطانسي 
تة ا لاچخی کان ت طا بقانسون الاستئماره‌غيران هذا القانون لے ينلح 
في تجنيد راسالمال الوطني والاجنبدي رضم الامتيازا تالهائلىة التي منحها 
للمتعاقد يسن مع الدواة والتسي كان يمكن أن تستقسرعسن ايرام عقود على مدى 
بعيسد ما د امت الضمانا ت التانوني ةقد اعطتامتيازا ت كبيرة وعلى د رجسسة 
كبيرة من الخطورة . 


آن فشلل ل لك القانون في تلسك الفترة فسي Cary‏ الرأسمال الوطنسي 
اوالاجنبسي سن اجسل التنميسة ير سس الى سہبیسن رئیسیین : 


السبب الاول الذى يعبرعن + البعصض بالعقہا ت( 2165 اوط۵) ذو منظور 
سياسي يتمتسل في انعدام الثقة سن طرف راس‌المال الاجنبسي 
الشورى يكن ان ينتهي الى التأميم ( 1) . ليسفقطعلى الا رياح وانما 
قد تشمل الراسمال المستثمر ذ أده + 


Voir dans se sens:N. TERKI. Les société ét . CT EE (4) 
OPU, Alger 1976.P.11 & 8. rangêres en Algérie 


HH َه‎ 4 4 . 
VeAusgi 1 même auteur" la société mixte en droit Algérien" 
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چ اا 


الجرائرى في تلك الندرة يتيز بنقشص ني التوفيره وضيسق السسسوق 
وا رتغفاع تګالیف‌الانتاج ه وخا صسسسة ءاد تعلق الامر بوجوب رک 
کا اچ ی ا 8 


اذا فراس‌المسال الاجنبي لا يطدئسن عسلى نفسهفسي بلسد قررت مواثيقه 


الرسمية الاتجا ءالا شتراكي ومو ما يعنسي الاتجا نحو التأمم ھ8 Nati ona11‏ 


tions, 


او سيطرة الد ولةعلى الاقتصاد آلوط ني " Btatisa ton‏ ” بسا لہذين 


سے 
= 


(1) 


Publiée ù la revues Algérienne des sciences jurididues éSconomi= 

ques êt politiques n3. septembre 1987.P.563. 

"Il est vrai, due la méfiance fes investisseurs Strangers était 
di'autant plus compréhengible qu'elle était alimentée par 1'incern= 

-tlitude du clãimat politique et économiqucs Qe 1'apres¬ indépen= 

-dance et par la vague des nationalisabtions " 


انظر في هذ ين المفهومين » فرانسوا هيرفويته مقال منشور بمجلة القانون العا 
والعلوم السياسية في فرنسا والبلدان الاجنبيةعدد 5 1985 ص1319 تحت 
1'étatisation enfant  naturocl de 1a nationalisation jai‏ 
Prangois RERYOUET: l'étatisation enfant naturcsl de la natio-‏ 
~nalisati.on. Revue du droit public et de la science politique‏ 
ENF rouce et ù 1'étranger.,‏ 

~ JACQUBS Robont .« 

¬ Jean Maris Auby.« 

- Thègse Pinet . LGDJ.P.1319, 5/1985, 


٤ 
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المطلبالثانى ؛ التوجيهرفقا لقانون الاستثمار 1966. 


الاستثمارات ليشمل الراسمال الوطنسي وتحسد يسد نظام حقيقسي للاستثمارالخاأاص 

على ان يحدد د وره ومکا نتسه وا نماطه تحت ظسل ” ضماناتمشروعة" فى أطار 
ا ا ع اراتا ف و كل ااا هار 
المحتملة. ومن اتجل ذلك اروضح الامررقم 66 - 284 المورخ في 15 سبتمبسر 
6 في عسرض‌اسبابه‌ان نجاح سياسة الاستتساراتالتي تلتجي* الى 
ال ادا ان اتان او و ن کن ابا ا ات الي 

تضمنها السدولة ووضح كل امكانياتها من اجل توفي رالشروط لنج ا 
اليب لاتا الى 1 : 


وسن اجل ازالة التعصا رض المحتمل فان احتكارالدولة للقطاعات 
الخينوية في الاقتصاد لا يلجا الى القطاع الخساصالا عند الضرورة القصوى 
ان السدولة تستطايسح في جميسمح القطاعا تالمشا ركة في الشركا ت ذاتالاقتصناد 
المختلط سلواء مح الراستمال الوطني اوالاجنبي . 


کے 
شد 
> 


BHURA-JURIS- SERIB. ALGERIE 

Bdition 1981 -II - Le commerce d'importation ¬ P.111, 

Bxtrailt dc 1'éxposé des liotifs de code d'investissement, 

Il est reconnu que le succés d'une politique d'investi- 
-ssemcent qui fait appel a la participation du capital privé 
national et étranger, est assuré que 1'etat qui met tout 
en oeuvre pour entretenir les contitions d'une saine gestions 
de 1'économni.e nationale". 


= 
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كسا تستطيح الدولةايضاان تغلن عن مناقصا ت للاعتمساد من احل 


ان الهمدفالمتوخضىس هوالزياد ة في مضاعفة الطاقا ت الانتاجية للامة 
رعليه اعترف للاش خا ص| لطبيعية والمعنوية الجزائرية والاجنبيسة بامكانيسة 
مباشسرة انجاز الاستثمارات في القطاعسات‌الصناعية والسياحيةه هسذا وان 
تشدخل القطاع الخاص‌يمکن ان کون ني القطساع التجارى الداخلي ولتوفيسر 
الخدماعايضا بشرط ان تعمل الاشخاصالمعنوية تحت‌الرقابسة 
الجزائرية للمو"سساتالتابعة للقطاعات‌المعنية وان تحدد لها الضمانسات 
رالامتيازا ت وا لشروط التطابيقية لقانون الاستثسارات . 


التسبیقات والضمانات : 

المعسروف‌ان نجاح سياسة الاستثسار تستسدعي مساهمة القطاع 
الخاص|لوطني والاجنبي احيانا وفقا للضساناتالتي توضرها الد ولة بصسورة 
مستمسرة وثابتةه والتي دحاول بسذل قصارى جهد ها مسن اجل صيانة 
اله يا هل لاا د لطي : 


کمسا تلتسزم السدولة بمشاطرة اهتمامسا تالستئسرین فيما يتعلسق 
بالانجاز والاس تغلال الامشل للموسساتالمشاراليها بالامسرالمتضسسن 
قانون الاستثماره آخذ ة بعين الاعتبارالمصالح المتبادلة الى غاية 
تقد يسم مخالصةاستحقاق الى المستتسرين عن الجهود التي بذ لوها طبقا 
لاحكام همذاالقانون . 


ان منسح الامتيسازا تالمخولسة سواء لراسالمال الخساص|لجزائرى او الاجنبي 
من اختصاصالميیدان الضريبي ء وذ لك لتعلق الامر بتوفيسر الموا رد الى نظام ضريبسي 
مستقر في حالة ما اذا كانت ‌الوحد ةالصناعية تعتمد على الصفقات ذات‌الامسد 
الطويل . وهي تحتاج الى معرفة ثمن الكلفة النهائي ومرد ود يته خلال فترة زمنيسسة 
طإويلة الامد . ٠‏ 
«/ . 
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بصفةعامة يجب ان يكسون الحصول على الامتيازات‌الضريبية التي 

الجزائراشرهعلى تواجد المو'سسات حسسب الاولويات‌الجهسوية 
E‏ یجب على مذ مە الموسسسات ان 
تشسترى العتاد المصنوع في الجزائر. 


ان الضماناتوالامتيازات‌المخولة تستهدفان تعبشة الموارد الداخلية 
ورو“*وسالاموال الاجنبية لغفض انجاز الاستثسارات‌التي تفيد التنمية الاقتصاد ية. 


N ESET‏ ابسرام اتفاقات تنائيسة تنشا عنها عقود تتصم الامر 
المتعلسق بالاستشماراتالا عندما تتماشسى مذ مالاتفاقات مع السيادة 
والكرامةالوطنية . 


عسلى الطرق التقنية المتغذ ةعند التطبيسق والتي يمكن اجمسالها في عنصريسن 


دمامیسن : 


الاول ٠‏ مدى صسلاحية اللجنة بشأن تفحصموضوع الاستثمسار 
بحیٹ یکسون اعرا بہ ا عن رایہها حول الملسفالذ ى يوضع للامضاء 
المشترك بيسن الوزارة الوصية ورزا رة المالية والتذطيط عن وعصسي 
واد راك لا ممية الموضوع والاشارالمترتبةعليهمن مختلفالجوانب . 


الثانی ء اجراءات‌الاعتماد” A_j ° Procédure d'agrément‏ 
حسد د قانون الاستشماراتفي المواد من 20الى 27اجزا*اتالاعتماد 
فعند ما لا يتجاوز الاستثمار 1000.000 د ينار ولا يتطلب ايةامتيازات 
الك رمتل ل الاعتاة ۴ل التحافظ( نراي ٠)‏ : 
السذى يقنرر بناء على موافقة وزا رة المالية والوزا رة التقنية المعنية. وعند ما 
وعنسد ما لا يبلس طالب الاستثسار خلال 40 يوما بنتيجة طللبسص 
يح له تجديد طلب:4مباشرة الى اللجنة الوط نية للاستثما رات . 


ا 
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ويعتبر الطلسب حاصلا على المرافقة اذا لسم يتم رفض١!و‏ الاعتسراض‌عليه 
فى خسلال 40 يوما من ارسال٠ءاو‏ من تاريخ تقد يسم المعلومات‌التكميلية التي 


وعنسد ما يتجاوزالاستثماأار 0 1000 د ینا ر ویتطلب امتیازا ممسالیاه 
يوج هالطلسب مباشرة الى أمانة اللجنة الوطنية للاستثماراتويتخذ القرار 
بالاشتسراك بين وزا رة المالية والتخطيط والنرزا رة التقنيةالمعنية بعد اخذ 
راى اللجنة الوطنية للاستثمارات . 


الواقسح »ان المشرع تسد خل حتی في شکل الطلس فحسد د القرا را لمو رح 
في 31 مار 1967 شكسل بونوعية الطلبسا ت وكيفية ايد اعا للحصسول على 
الاعتماد وفقا لقا نسون الاستئمارات ° 


وحسد د محتوی الملفات بارہعة نماذ ج تتعلسق ب ! 

الاستثما را تالصناعية التي يتجاوز مبلغها 1000.000 د ینار جزائرى 
وكذ لك الاستثما را تالصناعية التي تقل عسن هذاالمبلغ ولكنها تحتأج 
الى امتيازاتمالية . 

الاستثما را تالسياحيسة التي يتجاوز مبلغفها 1000.000 د ینار جزائری 
والاستثمارات‌السياحيةالاقل من المبلخ المذكورعندما تلتمسس 
امتیازات‌مالية . 

الاستتمسارات‌الصناعية التي لا يتجااوز مبلفها 1000:000 دپلسار 
والتى لا تحتاح الى امتيازاتمالية ولم تلتمنس ذلك . 

الاستثمارا تالسياحية التسي لا يتجاوز مبلغہا 1000.000 دنار 
والتسى لا تلتمسامتيازاتمالية . ٤‏ 

+ كيفيا تايدا ع الطلبا ت للحصول على الاعتماد ١‏ وك خةثdép "Hodalit+ de‏ 
demandes d'agrénent ''‏ 


e fe 
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ي تادز سكلل الطالب للحصرل على القبسول بنوعية الملفات التي 
ن کرنا ھا انفا ب 


ا مف ترد جي كل الاست ارا ت الصاعيةالتى بتاور بلغا 000 1000 
د اروكذ لك للا شتا راج الصنافية القلى متها فقتل عن المَبلسغ المد كور وتلتمشن 
اا ا 


ران المعلوما تالتي يجب ان يحتويها الملف تتعلسق ب ؛ 


سالطالب . 

الانتاج . 

ا 

1'implantation indistruelle. مكا ن انشا“ الصناعة.‎ 
Pinancenent. de 1'investissement. تمویل الاستئمار.‎ 
Rentabilité de 1'entreprise. ربحية المو؟سسة.‎ 


ا الفلا ت النهاة ا لال جره لى : 
وحص ةة راسالمال المستورد فعسلا . 


رفيما يتعلسق بالمو*سسسات‌المتواجد ةفي الجزائر ؛ 

فيجسب تقد يسم النتائسج المحصل عليها خلال الشلاث سنوات‌الاخيرة من 
النشاطه وبيان سياس-ةالاستثمسارالمنجزةمنسذ خسسنوات في الجزأئسره 
ركذ لك الاستثماراتالمحققسة خسارج الجزائر في اطارالاستثمارات في الخارج 
وكيفيسا ت التنسيسق بين الاستثسارا تالمنجزة او المزمسسع انجازها خارج الجزائسر 
والمشاريسح المزمسح انجازها في الجزائر. 

وبالنسبة للانتأج : 


یجب تقد یم وصسف د قيسق ل : 


الانتاج المنتظره تقنيا تالانتاج» وامكانيىة المتعاقد ين سن الباط ن 
Possibilités de sous-Traitance.‏ 


ر 
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طاقةالانتاج وآفا ق المستقبل للانتاح المرتقب . 
وقیم وكيفية الحاجيا تالا ساسية للانتاج فیا يتعذق با لطا ةه الموأاد الاولیےة 
المساءء المواد نصف ~n‏ متقن13 ,۳11و2٥5‏ مح تحد يد الحصة كميا وحسب قيمة التموين 


وبالنسبة للسسوق : یجب على المستثمسران يحدد منافذ التصريف 
المرتقبة" Les débouchés‏ " في السو الجزائرية والسوق !لخا رجيسةه وحالة 
الانتاء الوطنسي والاجنبي وسن البيسح المحتمل وطرق التسويسق والبنسافيسات 
التجشسارية المحتملة ”7 Les concours commerciaux Attendu‏ .„ 


مكان اقامة الصناعة : 


يجب ان تعطى كسل المرء شرا ت والمعلسوما تالمتعلقة بالا رض والعما رات 
ومسا همسا ت الشركا ت الجزاكرية سي تهيئة الاراضي وفي بناء العمارات ٠‏ 


تمويل الاستثمار : 
.ينعی مسن احل تمویل الاستثمار تقد يسم جداول خاصة بتموبله 
بالنسبة للسنوات‌الخمسالاولى تتعلق ب : 

تكاليف الانشاء الصناعسي تفصيلياء خارح الرسم ه والرسم الكلي ه الا رض ه6 


Le mobilierglYl, les outillagez lL Yl 4 Materiel تهيئة الا رض الموا د‎ 
Frais de premier etablissment النفقا تالا ولية للمو" سسسة‎ 
. الاستتماراتالمختلفة‎ Sto out التموين للاليات‎ 


التمویل من حیث راسالمال » والحصسصبا لحساب الجا رى للشركاء ء وا لقمروض 
AN ES‏ 


والافرأد : 
وبالنسبة للعامليسن يجب أن تسن الحداول على حل سل پبعض مناصب 
الشفل الت يوفرها المشرورع والتطور العد دى للعمل» والاجورالتي يجىب توزيعم ا 
8 ۰ 
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الاطا رات السامية الاطا راتالمتوسط ةه العمال المهرة سدجانةل م .2 
ريحي ة الموسسة 3 
٠‏ ميزا نية وحساب الا ستغلال التقد یری Comptes d'exploitation prévi-‏ 


~sionnels. 
تقد ير السيولة‎ . 
Volume et donné d'amortissement حجم ومد ة الا طفاء! ت‎ . 


ب) نموذ ج الملف خا ص بالا ستثما را تالسيا حية التي يتجاوز مبلہا 1000.000 
د بنا ررالاستشا را تالسيا حية التي قيمتها اقل من المبلسخ المذكور ولكتمسا تلتمس| متيازا 
مالسا . 

!ن المعلوما ت التي ن کرنا ما بصغ عامسه في الملىفالسابىسق يمکىن ذ کردا 
نفسنها بالتحد يد الا فيمسا يتعلق بنوعيسة النشاطء نموذ ج الملسف‌الاول يرتا نز 
على الانتاج بينسا هذا النموذج يركزعلى اداء الخدمات. ركذ لك فيسا يتعلسق 
بهسدف »الخد سات بحب ن كرما تفصيلا النزل »عد د الحجرات اعدد الاس رةه 
وسائل الراحةه التغذ يةه المرگز التجا رى هالتجهيز الرياضي . 


کما یجب ذ كر وكالا ت السفسر والجمعيات‌السيا حية التسي يكون الطالسب 
على علاقة بها 


ج ) نمود ج ملف للاستثما را ت الصناعية التي لا يتجاوز مبلغها 1000۰.000 
د ینار جزائری والتي تلتمسامتيازا ماليسا . 


يقدم الطلب على نموذ ج مماشل للنمول جين ”أ "ب" ٠اماعن‏ الانتاأاج ه 
فيوصف فيه با لتحد يد الانتاج المرتقب( الانتاج الاساسسي ه٠‏ وما تحتالانتاج 


ا 
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ا رالرى ف كا ا ن و ال ير 
والاستغلال والاعساناتالتجارية, 


وبالنسبة للتمویسل ؛ یبین راسالمال» وحص |الشركاء» والقسروض ومناصب 
الشغل المخلوقة حسب الففات رالد رجات والتكوين المهني . 


و ا ا n‏ ی ل تاو ملا 


ان المعلوسات‌التي يجب ان تتوضفرفي همذاالملغ يجب ان تحسدد 
بد قسة المرا جع المهنية للمد يسر والافراد المهنيين للاستغلال والنظام القانونسي 
وتوزیع راس‌المال . . 


حسب المنا طق وا لموا قسع ۾ وسبب اختیا رالمکسان ۰ نوعية واسلوب البناء ه كلفة الكراء 
أل 
€ ® 


وبالنس بة لتكوين الملفات النموذ جية فأانها تكتب ب 10 لسخ بالنسبة 
للنموذ ج (» ب) وخمس نسح بالنسبة للنموذ جين ( حه د ) . 
احالتهسا حسب الد رجة سسواء الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمسارات او الى الولاية 


اا ت ت فا في لك قال م ر وط 


تحويل الفوائد الناتجةعن رووس الا موال المستثمرة في الجزائر. 
٠‏ / . 
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TRANSFERT DES BENEFPICES تحویلل الارہا‎ ) | 
has RA a 


يخضع تحویل جز مسن 
1 از ووس الا موا فسي 1 لج زاشره من طرف اش خا ص طبيعية أو معنسويسه 
الشرودل التالية : 


الاريساح السنويةالصافية الناتجةعسسن 


ان کون ال قد انشات‌او رتبت‌الاطفاءات‌والتموین والا حتیاط 
القانونسي . 

. ویجب ان یکون توزیع الا رباج 
وخاصة بالنس بة لخصسوم مو سسا ت القروش الجزائريسة. 

. یجب ان تتمتسم الشركة بوضعية قا نونيسة سليمسة ا تجا »ادارةالضرائسب 
والضمان الاجتماعي . 


مسېباه مخ بيان أهميته بالنسبة للاستدانة 


ان هذ ءالقيود الواردأعلى تحويل الارساح من انها ان تحافظ على 
تطبيسق وتنفيذ شروط التحويل فسي المقد بطريقة واضحسة وبسيحطلة وهي شسروط 
تلعب فيمها الموسساتالمالية د ورا كبيراء وهو دور يكمسن فسي مراقبة الملفات 
راتمامها وفقا للشررط المطلوبة التي تشترط ان يكن المبلخ الفا بل للتحويسل 
rae e a‏ 
شى راس منال الموأسسسة وبموجب الشسروط يجب أن ل 
الفعلية لوس الامسوال في الجزائرء المثبتسة من طرف البنك المركزى الجزائسرى» 
اوالعتاد الجد يد السذى قدرت قيمتهالتقد يرية مسن طرف مصالح الجمارك 
وبالنسبة للاراح القابلة للتحويل والتسي اعید استثمارها فيسسرى عليهسا 
نفس حکم روء وس الامسوال المستورد ة التي يجب ان توأ خد بعين الاعتبار في 
اتال الإعضن تة ءالا ناج :: 

وسہما يکنه فان التحويلل الفعلي للارياح الى الخارج لا يتكسن 
ان يتجاوز سنویا 15 ٭ من مبلسخ المسا همات الاجنبية غي راسمال الموسسسة. 
وان هذ دالمبالسع تحول سنويا الى المستثمر الى بلسد هالا بعسد غلق الحملية 
E EE‏ 

./. 
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والتحویلات‌التسي لم ترسسل خلال السنسة لا يكن نقلها لاسنسة 

. المشبلة الا بترخيسصن البنك المركزى الجسزاشرى‎ 
TRANSFERT DU PRODUIT : ةjzinllm‎ | lata i: ا‎ : 
DE LA LIQUIDATION DES TTS i J ( 


حالةالبيسمع اوالتنازل عسن الحصسصالتسي تمل راس ‌السال ه رکسون محلل 

يجان يكون المتصرف اليه 'aQguereur‏ 1 ” شخصا طبیعیا مقیما 

RA EE E‏ لا 

ومن جنسيدة جزائريسةه او شخصا معنويا E‏ ر الحا 

الاخرى تستوجب عملية التنازل الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزى 
والتنظيمية( بواسطةالموشق) . 


ویجب أن کون الاس تما ر موضوع ترخيصوفقا لقانسون الاءستثمارات او 
الترخيسص|لمسبق للجنة الوط نية للاستثسا را تاو الوزا رة المكافة بالمالية وا لتخطيط 
انيا ن کون الك ال ی قد حصل على الموافقة طبقا للماد تين 40 ٠‏ 41من 
الامر رق 6 107 المورخ في 51 ديسمبر 1969 المتضمن تانون الماليسسسسة 
لسنة 970 1 وذلك بالنسبة للاستشمساراتالمنجزةابتدا من تلك السنة . 


ویجب ان یکونالاستثما ر قسد انجز ہاستيراد حقيقي ارژوس الا مروال 
رن تة الركرى الجرارى او با اد ا دادیم عاي 
من طرف مصالح الجماأرج .والمبلن القابل للتحويل يكسون لغائد ة المستثمرين 
ومساويا ؛ 
فى حالةالتنازل او تصفية الشركة الى حاصل هذا التنازل او التصغية 
القا اا الها كال ت 
4 
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وشي حالة البيسسح اوالتنازل عن الحسصصا والاسهسمء الى ا 


المبحث الثاني التأثير وفقا لقانون 1982 والافا ق الجد يد ة للاستتمارات . 


المطلب الاول is EES‏ / ا 1 المو رخ في 1 آوت 1982 


و وای i‏ 
نحو القطساع الخاصنم تولت شرحها اللجنة السركزية لحزب جبهة التحرير 
الوط نى المنعقد ةفي دورتها السادسة المخص ص ة للقطاع الخاص وار 
الك صد رالقانسون المش سار اليه اعسلاه محسد دا مجموعصة من الا هداف الموكلسة 
للقطاع الوطني الخاصالاقتصادى . ومن بين هذ ءالا حداف : 


خلق شاصب شغلل . 

انجاز وتكملة تعهداتالقطاع العمومسي ہوسا ط_ة المشا ركة ني النشاطات 
الخاصة بالتنحول والتعاقد ن الباطن ˆ "Sous~trai tance‏ 
المساحممة قى نجار ز سيا س-ة التتنميسة الجهسوية( ۰ 


يقتصر هذا القانون على حكم الاستثسا رالوطني الخاص‌ضي اطاره 
المحسدد وضمسن ممارستهلنشاطسه اذ يخضم کسل استشسار تقل تیمتهەعلسی | 
0 مليون د ينار لمجموعة من الخوا مر|لوطنييسن» من جنسيسة جزائريسة ريفيمسسون 
E E‏ 


A. HEMAM : Le nouveau secteur privé en Algérie. Revue CE. NAP (1 } 
n° 2 juin 1985. P.13. 


(2) انظرنصالمادة 1ء 2 من القانون 11-82. 
۰ 7 
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ران موضوع الاستشمار طبقا لذا القانسون يمس مجموع النشاطات 
الخاصةالوطلية سوا منها ما تمسق بالجساندب الاقتصادى اوالاجتماعسي . 


ان ادماج الاستشما رالا قتصا دى الرطندي الخاصني التخطيط يد خسل 
ضسن السيساسةالعامة التي اقرتها اللجنة‌المركزيةالتي اكدت في | 
توصيا تما على * ان التخطيط الوداني يشكسل الاظارالوحيد والمسام للظم 
النشاط الاقتصا دى والاجتماعي باعتب ا ره الا دا ة الممتازة لتطبيق لامركزية سير 
الاقتے اد . 


واکد ت( اللجنة المركزية) على أن يحقق التخطيط تقد ما مستمرا 
الخاصيدخل في اطارالخطةالتنموية السنوية ومتوسطة المدى . : 
ولا بستتنى سن مدا أ لقا :سون سوى الاستثمارات‌المتعلقة بالقطاع 
الفلاحي وتجاره‌المفرد التسي لها أحكاما خاصة. وكذ لك الامس رفيا يتملسق 
بالصناعة.التقليد ية” J'i‏ ٭ التي لہا قائونا خاصا ہا كما سبسق 
البيان . 
ويستثنى من هسذا القانون ايضا الاستثمساراتالتي تضم اهل الفسن 


ن 


الدو 3 الحاد يةعشر للجنة المركزية المنعقد ة في 16 جانفي 1984. اللائحصة 
1 ي ي 16 ج - 
٣‏ ال ةة الا اوج الكرى لط الخباسي 989-5 1. من سلسلة مقرراات 
اللجنة المركرية . حزب جبمة التحرير الوطني _الامانة الدائمة. من المو"تمرا لخا مس 
الى الموأتمرالاستثنائي 19865-1984. ا 
الجز“ ألثالث _ ص 65 - نشر وتوزبع قطاع الإعاام والثقا فة والتكوين . 
)2( راجح الموا د 5ه 6ه 7 من الةالون اامتعلة. ءا ستثما. الوطني الخاص 


4 
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وتجد رالاشارةالى انه قد اتات هال الحو جهو تاطیرالا سار 


الد يوان الوطنسى لتوجيهومتا بحة وتاسيق الاستثما رالخاص 
Office national. pour 1'oricontation J.8 suivi 2 1‏ 
“tion de 1L'investisseinent privé (OOTP) 1) (* E E‏ 
. توجي هالا ستثما رالخاصيح الاخ بعيسن الاعتبارالا هدافالسطا رة 
قي المخطط الودانسي . 
. تحقيسق وتوزيسم كل الد راسا توالا بحاكث والتحاليل بهمدفضمان 
ادما الا تتا رالا صفسو, ا رألتخدليیط . 


"Lcs commissions d'agrémentt ولجان الاعتمسأد‎ 


لقسد سبق البيان ان هناك مستوييسن للجسان توج ه‌الطالبات من اجسل 
الببتفى الاستثمار. الستوى الاول + وطني يتمشسل فسي اللجنة الوطنية لاعتماد 
الا ستشا را ت( Commission ntionale d'agément (ON.4‏ ویرأسہا 
فهو اللجنة الولائية للا عتماد ) Commission d'agrément de wilaya { C.A.‏ 
ويرأسهسا الوالسي المختصمحلي! ضمن الدائرة المحلية للاستثما رود لك عند مسا 
يقل المبلسخ عن تلائسة ملاييسن من الد دأنيسر. : 

الواقع أن بعلض الد راسات( 2 قد 'تبتست: أن القطاع الخاصالوطني 
ليسسواقعا جسديداأ فضي الجزأئر. رالا حصائياتالمق مسة تئبستاهمية مسدذا 
القطاع حتسى ا ٠1‏ 
(1) راجح المرسوم 98-83 الموثرخ في 29 جانفي 1983 .-الجريد ةالرسمية رقم 05 

ص 324 


)¢ أ «حمام المقال السابق الاغ.ا.ة اليه في جل 'اتخطیط ‏ ص4 1 . 


ر 
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والسلاحظ بصفةعامةان وتيرة‌الاعتماد خلال السنتين التاليتيسن 
ب لصد ورالنصوص|لقانونية والتنظيمية للقطاع الخ-اصتتماشل تقريبا مع نفس 
ع الوتيسرة التي انشسات بها الشركاتالخاصة خلال العشريسن سن التالية 
#اللاستقلال . فالتجد يد اوالتحول يكن في تحديد القطاع الخاص 
وان المسالة المطروحة تهسدفالى معصرفة ما اذا كان القطاع الخساص 
يلعب د وره المحسد د والی ای مدی اومستوی يسا هسم في تنميتهالذاتيسة 
وركيف يحقق ملا مته مع الاقتصساد الوطنسي كلية( في مجموعه) ؟ ( 1) . 


اننا لا نشاطر هذا الراى الذى يحاول ان يقنعنا بأن الاطار 
القانوشي للقطاع الخاص الذى كان قائما بعد العشسرين سنةالتي تلست 
الاستقلال نما بنفسوتيرة نموه خلال السنتين التاليتين لظهور الاطاار 
القانوني للقطا ع الخاص|الجسد يسد وذ لك لمجموعة من الاسباب الموضوعيسة 
نذ كرما فيسا يلي : 


i eS El الان‎ E (1 
a E N REF 


ب) ان وتاشرالتحول التي تلت سنوات الاس تقلال في مراحلها 
الارلى تكاد تكون فوضوية لانعسدام توا جد خطة أقتصاد ية واضحة . 


ج) كما يجب تقسسم العشريسن سنةالتالية للاستقلال السى مسراحل 
معینة کہا کالت متوا جد ة فعسلا وذ لسك لانهمنذ سنة 1967ای منذ انطلاق 
المخطط الشلائى رسمستا حداف ماخططة للتنميةه بينما اا لاوا يل 
الك اى بعد استقلال البلاد في 5 جويلية 1962 باسترجساع سيادتها 
والشروع بانجاز مشا ريسم التنمية المستعجلسة التسي تتصلاءم والمرحلسة الانتقاليسة 
انذاك. لقد ميا النظام السياسي للمجتمع خلال تلك الفترةالى الد خول 
ی الاشتراكيةعلى اساسالغاء استفلال الاسنان للانسان وارساء تواعد 
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E E E EE ا‎ aS 


وسسن وضع تخطيی طط فعال مسجم ددسي ي على مصالح المجتمح الحقيقيةه 
واصبحست تنمية البلاد الاقتص ساد يسة متوقفة على التخطيط المدعgواأالسى‏ 
القضا e‏ التخلفالمتراكم . الواقسم ان التخطي-ط كمسا جاء في ميشساق 
الجزائر ه لیسسس د وا* عاما لجميسم القض ارا و ن اسا ة فہمه وعد م اقامته 
علنی اسبجس تنظيمية وأقتصاد ية حقيقيبة يزيد من حسد ةالتخلف بألنس بة 
للبلاد . 


E E REB EE eT 
الوعسي وتتد ا ا 2 ا ا النتل‎ 


ولکي يكسون التخطيط فعالا بصسسورة متواصلة يجب أن لا E,‏ 


الإ ر ا ج ك ارو ا لح E e‏ 


ا لقنا اة الى رما اادد 
لقد تقرر الا خل با سلوب التخطيط كوسيلسة استرا تيجية اجمالية للتنمية 
من طرف مجلسس!لثسورة والحكومسة في بداية 1966( 2) . 


(1) انظرميثا ق الجزائر. جبهة التحرير الوطني . اللجنة المركزية 21 افريل 1964. 


ص 2 5 e‏ ۴ هو . . 
(2) انظرمجمود السنوات‌العشر 1978-1967 الطباعة ا لحري :شما لفرنه ية 
۰89 
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وعلي »فان ايسة د راس ةلا تبنسى عسلى تنہسم الواقح الاقتصاد ى رالا جتماعي 
البذى مرت به‌البسلاد مع تحليل دقيق لكل مرحلة يكرن مصيرها الفشل 
ان الجبزائر قسد مسرت فعسلا بمرحلسة الانطلاق التي كانت لها خصائصها 
الخاصة لسذ| لاحت وثيقة استراتيجية التنميةالشاملة المعدة قفني شر 
و 1966 : 


ان الشعب الجزائرى رغم انتهاء فترة الحب فان همتجن د 
مسن اجسل النہسوض الاقتص ادى والا جتماعسي » وحمسذ ەالنتيجسة تعبرعن عامل 
الاما افع الت اتون د كا ا وال ية : 


تا نالج رارة اة الا وة الموق ر ى موان وات اس ترا تة 
فسي الاقتصاد المعاصر. 


وان بنيات قأعسد ية صلبسة لسبيا تست طیسح ان تسا هم سي التنميسة 
الاقتصاد ية ومذا التحليل لنقطسةالانطلاق قد سج سل محموعة من ‌الملاحظ ات 
اد تالى استخلاصمتطلبات العمل . تعلى الرفم مشلا من تولي الوطنييسن 
ال كان بض ورة مالةو الت وا خلتف‌التى عدم الصمود امام 
الاحتياجاتالمتزايد ة للاجيال الص اعد ته وان سو التس-ييسرالنسسدذدى 
تحد تنا عله مو الىد ى بترجسم ضعف الانجاز في الاس تثمأرا توعد م التوجه 
في معظم القطاعات نحوالاس تشمسار.وتأسيسا عسلى ذ لسك اصد رت الوثيقة 
مجموعة مسن التوجيها ت والتوصيات لتعقق بها سيا سة التنمية مسي ٠:‏ 


اول 3 ضسرورة توجيه الد ولة بتركيز نحو التد خلل لاء الاقت الد 
وبالتالي اعط اء الاولويةالمطلقة لمشاكل التنمية . 


و 


197 7 


النشاطل شغي الدولة بو.اطةاعدأد ميزانيةعلى مستوى كل 
الاقسام الوزا رية. وخلصست‌الوتيقة الى القرل أن نقطة الانطسلاق لم 
تود الى اتخاذ حل خسارق على المدى القريب لكل المشاكل 
الاساسية للمجتمم الجزائرىه وليه يجب البد“ بايجاد حل 
IANS GPS‏ من شان ہا 
ان توفضر لكل جزائرى الحسق في العمل باعتباره‌المصد رالوحيسد 
الحقيقي لسرفسع I SS e‏ 


۾ أعاد ة مسكلة ت القطاع النلاحي بحیث يکون قال را على اکا 
NSN a,‏ 


لق ن ا فو اة جن فى هد هالا الا وة ب 1962 
ER TE SE‏ التد اب بير الاقتصاد ية المتخذة خلال 


وبعسد ان وضعست المخحلط ات رسمت| مد اقا تختلےۂ» مسن مخطاط الى 
اخره کا ن هد ف المخطط الشلائسي 1969-17 محعدودا وضیقا لانه‌اقتص سر 
على تحضير | رضيسة تد خل الدولةشى ي المجالا ت التالي -ة : 


توسيع القطساع العام الاقتصادى بوساطة م لسلسة من التأميمسات 
. استرجاع وسائل الانتاج من طرف‌الدول-ة لكي تمتلسك أدوات 
تمکن ہا من الانتاج الا قتصاد ی المخطط. في محال الاستثمار والانتاج ء 


ايقن ود ان افو عا ا وی ا 
2 - 1980 د يوان المطبوعا ت الجا معية ‏ الجرائر 1982 س 21ء 22. 
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اما المخطط الرباعسي الاول 70 1973 فتميسز ب : 

» و ر خضو ك علخ ا اللامركزيسة الاأتتصاد ية والاداريةمسع 
د لاا حا ع وا ت را اكا فی جال قد 
برامسح الاس تتمسار. 

. تول قانوني فسي مجسال نشرالمخ طط حيث صد ر المخسطط 

ج 


الرباععي الاول بمقتضى امروصاحبت ٧‏ عملیاتائرا' وتوزي 
دا خسل البلاد . 


. الالزام . اصبح هذا المخطط اكثسر صراحة بالسزامه رفع تقاريسر 
د وري ة على حسالة تنفيسذ المخططى الى السلطة العليا. 


. اعاد ة ميكلة الا دارة المركزية وفقا لمتطلباتالتخط يطء ان تحولست 
مد يري ة الت خطيسط التابعة لسوزا رة الماليةالسى مستوى كتابة 
الدولة للتخطيطه فاعطست لجاز التخطيط على المستوى المركزى 
وحد د ت صلا حیاته , 


٠‏ تدعم المو سسا ت‌العامة ذات‌الطابع العلمي والتقنسي الماد فة 


الى تحسيسن ميم المعلوسات‌الاقتصاد ية وانشاء البجلس 


واس تہد ف المخطط الرہاعسي الارل عای المستوى الحهموى وضع تنصوصس 
لتنظ سيم اللامسركزية الاقتصاد ية فقسد اکا اة ك ال 
مل عمسة بمصلحة تقنيسة سو یسه لاتذمليط موضوعسة مباشرة تحت ‌المسوارلية 
الوظفة وال داري لوا لى > 

موا صلة تطبينق البرأمسج الخاصة لفائد ةالولايات‌الاكثر حرماناء 


و 
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احداث تحول في التنظم الا جتمساعي وا لانتا جس بتطبیقالا جرا۶ ت 
الاولية لبرنامسج الشورة الزراعيسة واد خسال التسيير الاشتراكي في المواسسات 
العامة , 


لقد ادى هذا التوسسح في فطاع الد ولسة فسي مسال الانتاج ألسى 
توسم راسمال الد ولة وتراكمهالمركزى لفائد ة تنمية الاقتصاد الوطنسي ٠‏ 
اما المخطط الرياعى الثاني 1974-1977 نقد تميسز بتوسسح أكثر فسي 
المجال الاقتص سا ى والاجتاعي حتسى اكتملت صسورة هذا المخطط با لمخطط 
البلدى روالمخ طط على مستوى الموسسة الا شترا كa-1'entrepri Plan de‏ 
se social st.‏ ومو ما ادى الى تحديسد اك رالمسو؟وليات بيسن 
سلطاتالوص اية والموسسة في مجال التخط يط واد خال ومشاركة 
العمال فضي اختیارالمشاریسع التنموية ومتابعة نتائجهاأ . 


رل و جليا مسن خلال مسد ها للمحة الو-جيسزةعسن العشسريسن 


س نةالتسى تلت‌الاستقلال ا مرا حل التنمية كانت متنوعة والا هدا ف 


تختلف مسن مخ طط الى آخروفقا لمراحصل التحولا ت التنموية واحتياجات 
البلاد . وقد لاحظنا توسعا دائپا فسي القطاع العام وتتلصا في القطاع 
الخاصوعليه فان ملاحظة بحض‌الدارسين سالفي الذكر حول تكون 
القطاع الخساصرخير صائبة ولا يمكسن أن نخسد ع انفسنا بتصورا تغير مطا بقة 
الاق ان جهود السدولة في مجال الاستثما رات تو" يد ها بعض ارتام 
المبالسخ‌المعتبرة التي انفقست‌ فضي مجبال‌الاتثمار. 


لقد وصل المبلخ الاجمالسي خلال العش رية الممتسدة بين 1967 
8 1 السی 240 ملیار د ینار( 1) .وان قانسون الاستثمسارالجاری بهالعسل 

ود ال 6 م الحهة ا9 طا هة الا جاع للعرة 7 1978-196 
(1( اذ ت دل ه من ; و : 

الص اد رعن وزا رة التخطيط والتهيكة العمرا تية في ما ی1980 حسب العملا لمحلية 

الا الا . رالمبالة التى انغقت لا ستثما رأ تالم خططا تاد نا ١كا‏ نتا لا تي ٠‏ 
بالل پار ا سجر سر ۰٢‏ ر سے کک ا 
المخط ط الثلائى 67/ 969 1 06ر9 ملیار د ینا ر. 


البخططالزاغى 1973/70-51 75ر7 2ملیار د ينا ر. 

المخطط الرباعن 2+ 74/ 1978 22ر 10 1لار تار 

سنة 1978 ` 5ر93 ملیار د یذار. 
کے ن 
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پتوافسق مع النظرةالجد يد ةالتسي O RS‏ 


نظرةالميشاق الوطاني الحالي التي لا ت EES‏ 
.انتقاليسا غیسر دائم اه پسل E‏ شزالاقتصاد الوطني التي 


يجب الاعتمساد عليها السى جسانب القطاع العام . غاي ةمسافي الامر 
ا ع القطاع العام. 


E a ah 
. )1 المخطط الوطني للتنمية(‎ 


والمخطط ات الوطانية تحسد د مہسامهہا طبقا لاحتيأجاتالتتمسة 
فتسرصد روتنفذ الضرورياتاولا مع اعتبارالاهدافالعامة رالتلاحم 
الاجسالي للتنمية . وحسدد القانون المتعلق بالا تشما رالوطنسي الخاص 
اهسم الميادين التي يكن ان ينسو نيا القطاع الخاصفسي اطار 
القوانين والنظم الجارى بها العمل ( 2) وهي على وجهالخصوص: 


س تشاطاتقدالاع الخدماعالتي تتن ف الي الاصلاح الصناعء ي 


Répration industrielle .‏ صيانة المعداترالادواتوبصفةعامسة 


فالتخا ت الت تة 


الصناع ا ت الصغيرة ز والمتوسطة التكميلية أ و تلك التسي سبقت !الا نتا ج 
شی القطساع الاشتراکي وخاصة فس سال التمويل وتصنیے المواد الا وليسة 
ذات‌الاصل الفلاحي اوالمنتوجات‌الموجهة الى الاستهلاك المنزلي . 


ي 


>= وکان ا المذ كورة كيرا جدا کالا تي t‏ 
3 خلال المخطط الثلانسي . 
69 *٭ خلال المخدلطا الرباعي 1 
71 # خلال المخطط الرباعي 2. 


٠.11-82  رامشت س‎ E (1) 


5 e 
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الضة البحرى فيا عدا الصيد في اعالي البحأارة 
التعاقسد البا نسي مع ہھ] a1‏ 1م3018 رفةا للقانون الجاری بها ا ٤‏ 
الاش ال العمومي-ة والبنا؟ ٠‏ 

السيا حةه والفند قة والمصال ح المرتبطة بہما : 

النقلل البرى للسافرين والبضائح وفقا للقانون الجارى به العمل (0 ٠‏ 


. وقدنصت‌المادة 2 مسن قانون الاستثمارالمذکورعلی کیفیسات 
تو جيه القطا ع الخا رفسي مجال الاستثم ار باستاد ما اساساعلی ا 
جا نى الميشاق الوطني الذى يمنس تركيز انجاز الاستثماراتالتسي 


المطلب التثانى : التوجيهالسقد ى عن دلریق تنظیم الا ستشا ر الا قتصا د یا لوطني 
نتلاول فى هذا البحسسث طرق التنظسم ان الوا 
والماطما وبالنسبة للالتزاما ت والضسا نا بت والا متي ازات والتسهيلات المختافة ۰ 


n 
و کو سے انا‎ 4 ۴ 5 a. 
يجوز تحقی ق الاس تما رات سوا ا تعلق منہا بنو سر ر‎ ۷ 


قانسور 2 ا تالا بعد 
قائم او انشا جد يد يد خسل فسي اطا راحكام قانون الا ست رج 2 
ونقا لاحكام القانسون وتهد ف الموافقة الى 
.> مرأجعہة مد ی مطا بقة الا ستثما ر المرغوب انجازهمع الا حداف والتوجيهسات 
المقررة نى المخططاتالوطنيةللتنمية ٠‏ ., 
وتقد ير الفاشدة ألا قدصا د ية والا جتماعية للاستتہ ا رالمنتظر ومسا همڈه 
فى تنمية‌البلاد . 


س ت 


)1( پحد د مرسرم تطپیقی مد م النة ا لات الاقتصاد ية طبقا لنصالماد ة 11 


» /« 
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۱ a » + 


مسن شروط انشا المسو“سسسة 


ار الموافقة المسبقة هي شرط 5 
ركکات‌التضامسن Sociéte‏ 


êg ( l'contreprise industriel1, هة‎ 

الفردية( @ ت 1 8 
۹ م او ذات‌المسوأوليةالمحدود ټی او شرکا ت‌المساقمة 800164 
e Or‏ 1 ا ٤‏ 
فالموشق باعتبساره هوالسذى ينشي؟ ع SS‏ 
ى الا مكتوبا والا ترتبعلى ذلك 


Collectif 
pour action. 
يقبل العقد للتوثي‎ E 
البطلان ( 1) وقد رض على الموشق فضي‎ 
ت‎ a 2 2 9 ا ن‎ 
SS شک ا سالا سه‎ 
گے م امسر فان التسجیل بالس:‎ 
الحصورل عله‎ E a 0 acte regLenentaire d'agrément. 


الا بتقديم وثيقةالموافقة دون 


ا “a‏ | » 
n‏ العقدك ولو بعد اة أد »على الموافغ-ة من طرف السلطة 
ومي تعلي ب 
الیختص سه #0 
) فا سور 22 
رعلي »فان القانسون رم 3 


ض— سق . 5 ع الذ يسن يغبون سي تګگویسن 
واوضش-حح الطر ن امسا المتعاقد يسن الاين ر ۴ 


منظسم وفقا للقد رات الم الي ةالمتا حة للمستثمريسن ن 


زاگری” ا کو عقن االه رة 
. إلا المدنی الجزاگری یجب ان لسرن ر 
تی الما 418 نون س ٤ : î‏ 2 9 
با والا کان با طلا ء رکذ لك یکون با طلا ما يد خل على العقد من تعد يلات 
افا ل یکن له تفسالشکل الدای بک ر رر و۲ لا یکو 8 
غ انلا جوز ان يحتج الف ركا* بهذا البطلان قبل لغیر ولا یکون لها در في 
Yi‏ ال الذ ی قوم فيه احد هم للب البطلان , 
fm‏ س سم 


./. 
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ثانیا نما ج الاس تثمار ة 


لقد فرق قانون الاستثمار بين ثلاث نمادذج من الاستشمار () وهي ؛ 


(1) anvesti hih 
) ssment de création, . استٹمارالانش ا‎ 
1L'investiecssemont d'éxtension. توسیےن الاستثسار.‎ 


تجد ید الاس تثمار. L'investissenent de renouvellement‏ 
من الوزارةالمسوولةعسن القطاع الذدى يمسهنشااط الاستثساروفق ا 


وان کل تعديل فى شووط الاس تثما رالحاص ل على الموافقة يكون محل موافقة 


جحد يد هة ۰ 


e aaa 


maa sm 


انظ ر مقال محرز حاج سيد» تحتعنوان” عض المفا هم لتطوير التطاع 
E‏ مجلة التخطيط رقم 2 جوان 1985ص3 5. 


> 
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تخلص مسن بحوث مدا الباب السى أن عقسود الاستثمار مرتہطسة 
اساشا بالمشاريسم الاستثساريةالخاصةه ومد ى الضمانات‌التي يمنحها 
او المستثمرالاجنبي ٠‏ شريحلة الا يلتهسم المستتصرالوطني في القطاع العام . 


رانا لا م رالا ساس بے رالاتا را ت هني الحطة الاقتصا دة 

وان السدولسة تتحكم فسي الاستثساراتالخاصة باستعمال ما يسس بالموافقة 
التي تهسدف الى مراجعة مدى مطابقةالاستثسارالمرغضوب 

اا ق ف ع ل عا ی ا او 


وان عامل التخصص ني مجال الاستثمارات يوأئنرعسلى الاجراءات 
الخاصة بتكوين الملغات وبالتالسي على طريقةالتعاقد . 


وان النظ رة الج د يد ة للقطاع الخاصسن طرف الحكومسة تشجم هذا 
التخصسص فمش سروع الغا نون المتعلسق بتخطيط الاس تثما را تالصناعية الوطنية 
الخاصة يقسرضرورة تجنيد الملكيةالخاصةغيرالمستغلة لتنميسة الا قتصسساد 
الى سى ا رط ۰ 


وأن مرا جع قانون ألاستتما رات ضرورة أقتضتم ا الا جرا۶ا تا لجد سد ة 
المتعلقة ملسف استقلالية الموأسسات . 


ا ا ان اد عا وو ای هان تر 
فسي مجال التعاقد من الباطن والصيايسة والتصد ير بهد ف توفيسر العملة 
ال : 

E‏ ل یا اغ ي 
يلتجى* فيها السى وسائل الدفم الخارجية فتتحقق بوساط_ةالتعاقد الحر 
دون الاخلال بالنصوص الوا رد ة فسي القانون المدني والتجسارى ولا یکون لهد ه 


e 
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E E POE E E EE E 
وعليس-هنأمل ان تكون مراجعة نصسوصقانون الاس تثصاراتعلسنى‎ 
: زاویتیسن‎ 
-الاولى :+ استبقا* النصوصالايجابية في القانون 82 11 رترتيب‎ 
ااا اا ات د لى او ا ت‎ 
رامل لل الاقعاة جد‎ 


الثاني ٠‏ ان تتسسح النص سوص|الجد يد ة لقانسون الاستثمارات‌السسى 


E E e RS (1) 


٠ 9 
. . * 


حماس 
في | 


° رر 


1 
لباب الشالسث 
ہسةعقود 


الا 
ستثم ار 


عينن العام والح 
لخ اص 
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ةه وة لك فة حل انول في وو ا لع قدا وال جر ٣ات‏ 


اوالنصوصالةالونيةالتي اوجبستاحترامهاعنسدما يكسون ني العقد 


طرضفا اجنبياءاوعندما تقضي الضورة بتوفيسر سلعة اجنبية 
لبناء مشسروع معينن داخل البوطن ومن اجل سلامة‌النظا, العقد ى 
ا ادو و و ق الامداف‌السرسومةلهسواء في محال 
التنميةالاقتصساد ية اوالثقافية تتخسدذ الدولة بعسض‌الاجسسرا۴ ت 
الوقائيسة وا خسرى حمائية تتمحسور حسول ٠‏ 


1 تونير النصوص|لقانوني ةة المتعلقة باحتكبارالدولة لمجوعة 
مسن العمليات‌المصرفية والاجسرا*اتالتي تفرضها مسقا 
اولاحقاعلكى المتعصامسل سواء كان عسوميا او خاصساءعلسى 
ان يكرن اللجو؛ السس الاحتكساروفقا لقانون احتكا رالدولسة 
للتجارةالخارجية . ۴ 


2 النصوصالتانونية المتعلقة بالرقا بةعسلى التعاقد مسن خسلال 


اللجان المتخص ص ة سوا على المستوى المحلي ارالمركزىء٠.‏ 


3 طرق تسوية المنازعات‌الوارذ ةعسلى العقد ه وعليه نبحسث 
أهذ »المواضسيعح في الفصول التالية : : 
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الفصل ألا ول 
الحمايةعن ط ريسق تانون أحتكار 
السدولة للتجارةالخاأارجيسة 


يعتبرالاقتصااد الجزائرى اقتصادا متفتحسا جدا على الخارج 
يشكل فيه تصد ير المحسروقات‌المصد رالمالي الوحيد لتمؤيل البرامج 
الطموحسة للتصنيع : كمسا ان حجم الاس تيرادات سوا“ بص ورتا اروشد مات 
تقنيبة صار يتسزايسد ويتنوع ممن و فيما يتعلق بسلسع 
التجہيزا ت nمصeمpذuاوé'ة 81٥١‏ الضرورية لمختلف برامحج الاستثمار 
فقسسط وانما بالنس بة للسلح الوسيططة والمواد الاستبلاكية والسلسسع 
الغشذائيةايضا. وعمذامايسوغ تدخلل الدولةجديافتسسي 
مسائلل التجارةالخارجية من اجل التحكم في العملاقاعالاقتصاد ية 
مع الخارج مراعاة لمتطلبات‌التنميسة الاقتصاد ية. 


SE O RE‏ رة فضي محال التجاأرة 


E E LE E مسن‎ ٤ الفترةالارلى : ومى المسىتد‎ 

الدولة خلالها تد خلا a‏ ضغي العلاقاتالتجاريسة مم الخارج 

باعتہا رانا كانست ما تزال في وضع الد ولةالحارسةللقطاع 

الخاصوبالتالسي كانتالعقود التي تنطم مذ «العملاقات بعيسسد ة 

عسن تد خلها الحتيشي ه خاصةفي مجال عقود الاستيراد حيست 

لے تلخ المباد رات‌الخاصة ولكن الد ولةاصدرت ئلاثاجسراراء!ات 
لرقاپتها مذ 1963 وهي ؛ 


E TOT را جم : عبد المجيد‎ (1) 
¬ Apbdelmadjiû Bouzidi —- questions actuelles de E 
la planification Algérienne .B.83 & 8S, 


e 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


— 205 


أ ) انهاء التسعيرةالجمركية التي صارتابتداء صن ذللالوقت 
تش ج حا ست ستيراد السلع الاساسية بفرضها رسوما تراوحت بین ۲15 الى ۸20 
بالنس بة لاستيرادات‌المنتسوح المصنمع ” ılٺfal inportation produit‏ ° 
وپينن 5 + الى 80 × بالنسبة للاستيراداتنصف المصنعة” Denmi~produit‏ ° 
و 1 بالنس بة للسلسم الاساسية والمواد الاوليسة . 


- 


واد خل في سنة 1968 اصلاح على التسعيرة الجمركية فلم تعد 
الرسيم الجمركية مفككسة" Desa r6 6s‏ ” واكشرا رتفاعسا والفیسسست 
ال ا ا و ی ی 
تھ سد فالس توجیه ساس الاستیرادات نحوالمبادی الاسا 
سات جي الت القت ة قى 1966: 


ك 


ب) وضم رقا بسة على المبادلا تاقصل مرونة؛ منعست تحويسل رووس 
الاموال الى الخارج . 


ج) الاجراء الثالث للمراقبة الد ى a‏ وشكل بحق نسي تلسك 
الغترةالاداةالاكشراهمية وفاعلية حصر الاستي رادا ت ببعض المنتوجاا ت 
لا تالطابہسع الا ENES mS‏ ا۶ ت 
لا اوي ال مخ دا عا لواد ال لاف ر 

Groupement professionnel d'achat. ( G.P.4A ) .‏ تد ریجیا . وکانت 
ةا ل عو ع ی و اخ هام ا ر اا جریا 
حسسب قطلاعا ت النشساط. للمستورد ين الخواص 


وتخ اة وو ف ا على N‏ 
مجال الاستيسراد وتجميسح المشترياتالخارجية وجعلها تلعب دورا ذا اثر 
اجتماعي 0 


وسن ثم انشاات بالفعل خسة تجمعات مهنية للشراء عسي : 
اة للخت( B01‏ ) ولصناعة القماش‌الامطناعي 
) 45 ) ولصناعةالاقمشةالاخىرى( 211نم ) وللحليب 
( 0اGAR‏ ) ولصناعةالجلسود والجلدية( 610۲ ) حكکذاکكان تدخل 
ا 
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الدولة خسلال الفتسرة الاولسى في مجال التجارةالخسارجيةه امسا 
بالنسبة لتد خلم ا فسي عقود مسد التحارة نقد اتصفتباجرا أت 
رقا ب رة جحد ا ود لك لان الماد را تالاص ة كان لهاد د رها في 
التجارةالخارجيةه ويرجع ضعف مستویى المستوردات فضي ن لك الرقست 
الى غياب نظطرة مخطط اة للتنمية الاقتصاد ية الوطنية ولعدة 
على التجارةالخارجية . 


الفترة الثاني : 


شرع اہتن|ء من 0 في ا ا ر 
تىد خضل الدولةمسن جرد رقابة ليأخذ فنا فشا مکل احتکار 
التجارة الخ ارحيسسسة 
المتعلقة بهذا الا حتكارعلى الاقسل خلال الفترةالراتعة بيسن 1970 
الى 5 ولسم نکن مناك سوی مسارسات واقعية تفرزرس الدولة 
بموجب ہا | ستحص ال موافقة١-جحمالية‏ للاستیراد E KERB EL‏ 


ألملا قشع الا جمطالية لاوا ان الي تنسح سن طرف وزا رة الجا رة وتنفذ 
بالتنسيسق مع وزارةالمالية يمكن القول بأننا كنا نعيش لغاية973 1 
في ظ ل غيسأب نصتشريعي منظم للاستيسراد 


ولكسن الممارسة الوا قعية تحسولست بحكسم الضسرورة السى e‏ 
ني صسورة منشسسور صد رعسن وزارة التجارة بتاريسخ 20/ 2/ 1975. تمت 
الصبغةالرسميةلاحتكارالدولة للتجسارةالخارجيسةاعتبارا ممسسسن 
اوائل سنة 1974( 1) اصبحتعملية تأميم التجارةالخارجية ر 


3 


 (‏ رات ا کا SC‏ شرو ايراق 


سوم التطبيقي رتم 4 14-7 الموثرخ في 30/ 10/ 974 1المتعل ق 
E‏ 


0 
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خلال الفتسرة 1973 1974ء كما شن تنم الدولة للتجارة 
الا تنو وو رفي اسن الافة ادلا سنن 
ابسرام العقسود مباشسرة بيسن المتعاقد ين بوساطة المراسسلاتالحرة او 
بالهساتف او بغيرها مسن الطرقه وبدلا من اسلوب المغارضة الحسرة 
قيسد ت حرية المتعاقد يسن باحتسرام تد خسل الد ولىة بالحصول على موافقتها 
قبل*التعاقد . 


غيران هدا ل يعني على الاطلات أن : نظام الموافقة الاجمالية 
للاستيراد قد الغي کنل النظم السابقةه بل ما زالست توج د في 
الواقسع شلاتةانظمسة للاستيراد : 


1 نظام المنتوح اnlعيmن Regime des produits contingentés:‏ 
عمل بهسدذ »الطريقة بداية ولكسن ا دميتها تقلصت تد رپجیا بسبب 
تبني طرقا اخرى اكشرفاعلية وانسجاما مح التخطيط . 


Regimes des produits libre: نظام النتوح الحر‎ 2 


ان قائمة الاستيرا آک۵ بمو جب مدا النظضا 


نظام المنتوجا ت بموجب الموافقة الا جمالية للاستيراد وعهك عمصذهء۸ 
ام وج ج و س )وو produits‏ 


ان هذا النظام الا خر ور الى ا د 
مسن 1974 وما دام تطبيق نظام احتكارالدولة للتجارة الخارجيسة 
يتوقفعسلى هذ هالموافقة فاننا سنعالسج بشيء من التفصيل دذا النظام 


المبحثالاول _؛ 1 الترخيصس العا م للاستيرا ای ( 1) »ء 


ن الترخيصالعام للاستيراد عبسارةعن تحويل سنسوى للاستيراد 
(1) النظرالمرسس رقم 4 4-7 1 الموأرخ في 30 جانفي 4 197 المتعلق بالترخيصس 
الإحالى الاي رات 


2 
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تمذح ١‏ ااسد ولة ألى انمو سس سة لتغدطية مجم شع استیسراداتہا السمزمسي 
انجازها خلال سنسة وهو يعتبر في نضسالوقت غطاء ماليا قابسلا 


امنب الاول : أحواع الموافتة الامة للا سيراك . 
وبالتالسي یدد مضسون الموافقة العامة للاستيراد في القأانسون 


الموافقةالا<جمالية للاستيراد بمو جب أحد ثلائ.ةنمسان ج للموافقاتهة 


اا ج و ن و 2 
ينح چول ۱ اللسوم مسن الموأفةقة ألسى مو“ سسا ت القطما ع السام 
الس لس والمنتوجسات. ان السدولسة تفسوض لهذ ءالمو*سسساتاحتكارها الضاص 
پا وانفا ق المصأ ريف اللازمة لتحقيق عملي ة استيرا د المنتوجاتالتشي 
المنزلسي . 
فهذ ها لمو“ سمهت ات‌العامسة نی عقدورد ا ان تستورد بناء علسسسى 
E aS‏ فی االو اج ن أجل اف اة 
۱ 
وهسذ »المو#سسسات ٠سي‏ التي مازلشا تنطلس عليها ني الجسزائسر 
مو“ سسا ت" ألا حتگا رات" ۰ 
ا ا ا لتر 
ا ا ا سسس 


Art.2. du decrét 74-14 " les étatg prévésiconnel d'importation () 
éGtablie selon un modele type doivent être transmis aû Minigtèra 
du commercd et au serrétariat 1'Btat au. lan, avant le 5 septembre 
de chaque annëe., 
عبد المجید بوزید ى: المسا الحالية للدخطيط. ا لجزائرى .ا لمو سسة الوطلية‎ 2) 
.89 للكتا والمو سس 5 الجزائرية للصحافة ۔۔ طط 1984 س س‎ 
۰ /. 
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E EE O EE‏ امتتتال ذا الوم من الموافق ةة 
موان بعسض ا لشرکا تا ذذ ت تس تورد بعس الصواأد أضرورية بصورة مبا شسرة 
وان لىم تكسن متعلقة بنشا طا الاحتكارىء لذا منعصت‌الشركات‌الستفي دة 
من هذا النسومح مسن الموافقسة مسن اعصاد ة بيس المنتوج على حأله مادام 
أنسهەمستوردا لرن معين . 

3 الموأفقة العامة للاستيرأد ی آلإ هدا المخطط ةر 1) 

AGI/Objectif/planifiés SSS 

ويمشح دسذا النسوح مسن المرافقة الى الموأسساتالعامةالانتاجية 
والخد مية التي اوكل اليهسا انجاز مشاريسح مخططة لكي تتعكن سن تلبية 
حاجیاتهسا پبسرة . 


رعلي »فان الاشارالقانونية للغانون رقم 02-8 المتضمن احتكساأار 
الدورلة للتجارة ال شارجية دسي :اصة وجسوب حمل الموة سسسات الخا صسة 
المتد خلة فسى عمليات التجارة الخسارجيةةه ومنسح الوسأطة في مجال الصفقات 
والعقسود الو مسن المو“ سسسا تالا جنبيسة صرا حسة وفرش ذ کر" شرط. استیعا د 
الوساط” فب العقد ونقا للشكل المنصسوسعليه في الماد ة 12 منالقانرن . 


بصفةعامة تشمل عملیا تا حتكا رالسد ولسة للتحاأ رة الغا رجحیة 


استسادا لاحکام الميشا ق والماد 4٠‏ 1 من السدستوره وبصفضة لا رجعة فيهاالتجارة 


الخارجية وتجارة الجملة على ان يسارس هسذا الاحتكارفسي اطسارالقانسون 
سواء تعلق الاسر بالامسوال والا دوا ت( اللرازم ) او بالخسدمات مهما کان نوع ہا 
(الماد ةالارلسى من قانون احتكارالسدولة للتجارة الخارجية) . 


ويجوز أيضاح احكاأ قانسرن EE E CE a ia‏ 
لمختلة ؛انوا ع العقود الل عل 


(1) عبد المجیسد بوزید ی المرج السابق س صر 90. 
2 ۰ 
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کل ألمو سسا :المد د ة في المنشور : 


كالمتحاملين العمومييسن( الاد ارات والمجموعا ت‌المحلية) , 
E O E RE‏ 

الهيئشات العمومية . 

الشرکا ت ذا بالا قتصاد المختلط . 

الموأس سات ألىخاصة الوطنية وألاجنبية . 


ان المناشيرالمتعلقة بالوثأئق الذاصة بالضمانات‌الوارد على 
مخغتلفةالعقسود كحقسود الاشغال العامة التموين روالتوريد والعقسود 
المتعلقة بالخدمات تسقضسي بتقد يما بصورة الزامية احنااء العصروضايا 
کانستالاجبرا*ا ت رالطرق التي تتم بها الصفقسات. ویجب ادخال اجسراءا ت 
الث ر للشركاتالمعنية بالوسائل اللازمة قانونا مح ذكرها صراحة في 
ةالوو( فا 3(7 


(f)‏ انظر جريد ة المجاهشد .8 جوان 1 1 . منشور وزارة التجا رة رقم 1 الموا رخ 
في 05 مای 1981 Circulaire: n°21.,D3.,GI/DEP E1 DU‏ 


Mai 1981.‏ 5 
(2) راجح الجدولين 01و 02التالييسن . 
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”سد ول رقم 01 . 


E E RE 
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ق الضمانا ت المطلوبة باللسبة أكل نوم 


الشركاتالوطية | أ .النطظامالاساسي 
القطا ج الذاي رة رتا 
اه الشركاء 

او المسأهميسن 


ب وض صما لفرریبي 


من اترا 


أ النظامالاساسي 


د ارا E‏ 
موقعحة من طرف 
مو۴ س سا نتا شترا ا 
ھا e‏ 
ERTL‏ 


وس ضبمانا ت البنوك 
1 على ال قل 


1 اا لان 
د ينا ره 

ق اگما هما لمسیرین 
٣ eT‏ 


Ew‏ ل 
أشنا تنفيذ أالعقد 


قد الخد مات 
( د E E‏ 


خد ما را 


أ النظاالاساسي 
للشركة وقائمة|. 
امم ااشرکاء 


بب وشحم الضريبسو 

ج الوضعي ةا لنسبة 
لات الاي 
الا جتماعي 


ل ا 
AES‏ ى 
اة الع تان 
المتاح الدذدى 
سیشفل 
اا اتل 


د ینار 
he & E‏ ا hae a‏ 
4 ر 
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عقد التموين والترريسسد عقد الانجناز عقد الخد مات( د راسات 
تحاأون تقني ى ES‏ 


عا عة * 


أ النظامالاساسي للشركة اا 
وا ۵ المسادمين 


اوا a‏ رکيسن . وا ا 

سا a‏ فی بهة بى الوضعية ألضريبية في 
الا وو ي ازا وال الا راا اة 
للدولة الت يق للد ولة الت سس للد ولة التى ry‏ 


تیا قرا الري فا کردا ا عا وال ب 
ج قائمتبا همالمسيريسن إج -الوضعيةا تجا را rg‏ الضما ر 
فیرتیر تاح وکذ ل 
ل ESE:‏ ا 
> : 


EE IK 


. یرہ الا -خيرتين‎ ٠ 
1منآلقانون 02-78 ا ر ا 1 نة‎ 2 
الموء رخ في 11 فيضرى| تتد حل ان | المفةة انا كانتمساوية‎ 
اراواکر.‎ a لبا حت تنفيد الحقد ملیون‎ 8 
الول اا ر | ا‎ 
الخارجحية. 2 ا و‎ 
#1 ضان نکی‎ 
الدضل خت‎ 
قيمة الدفقهة‎ 
ل با لنسبة لكل عرش‎ 


من طرت آلا ا 
المو*سسا تالا شتراكية 


: پالجزایرء والتی کار 
بھی رکا نیوا لغری قد نتا ہے کہا اا 
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وبا لنسبة لتطبيق البرنامع العسام للاستیراد (۲@1 ) نصت‌األمسادة 
وعلى المسشوى المالسي ”رالجمركي: جد د الاعلان ( 1) الصساد رعن وزارتالمالية 
(المتعلسق بشروط. تعيين جهة الوصا ية i0nخ Donic‏ ) محل الوغاء 
والخصسم ˆ imputation‏ ” والتحويىل ˆ lransfert‏ ” وتبسسرئسة الد مة 
Apurenent :‏ "مسن الاستي رادا المنجزة فسي اطارالموافقة الا جمالية 
للاستيراد . 
وقسل سبقت الا شسارة إلى وجو التفرقة بين الرخصالاجمالية 
ستيراد والمسلمة من طرف وزا رة التجسارة فسي ادلا رالبرنامج العام السنوى 
Dans 1e cadre du programe général annuel‏ والموافقاتالاجساليىة 


تحت يد نفس الو سسة" AGTI/Monopole‏ ” والموافقاتالمسلمة بوساطة 
مشا er‏ استئما رة مخط طط" "AGI/ e ROY‏ والموافقا ټ 


1979 حدد النظام الماني ہموجب اش حا ر وزا رة المالية رقم 1 10 بتا رخ 1 1فيفری‎ (1) 
راج المحلة المالية ألصاد رةعن وزأ رة المالية  قصر ا لحكومة( بالفرنسية)‎ 
Avis n° 101 du Ministère des finances en date du 11 fevrier 
1979. Voir revue financière du Minigtère de finances, palis 
de Gouvernenont. 
Avis relatife aux procédures de doniciliation et de dédoua= 
~nenent des importations réaliséeg dans le cadre des autori- 
~sations globales d'importastion " 


الا كا الدولة للجارة ك ص65 . 
fe‏ 
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ولكسن هذا النوع من الموافقةلا يط الحسق في التحوي لل 
بالنس بة للقيم م البيأنيخة ۲وت0 ةة وeur val‏ esا"‏ التي تعينها . وان 
مالي الوصايةعلى الموانقة الاجمالية للاستيرأد وخصمها تسترجبان 
ا ن الا اع ي او فى اتا اتان : 


) الوصا يةعلى الموافقة الاجمالية للاستيراد 11481 Donici1iali0n de‏ 
ا ی ا ي 


کی ن من اجل ان تمنسح الموافقة ايا كانت طلبيعتما الحق لصا حبها 
فسي التحويلل أن يدون هذا الا-خيسر( موصى علي) أو تحصستوصاية 
Dome (‏ ) بنك وطنسي وعندما تكون مذ هالوصاية ذات صفة نہائية 
ترتىبعىلى البنىك بعضالالتىزا مات( التسزام با ا اتقو امان 
المسد تورداتالمرسوسة) لفائد ةالمس تورد وبالمقابل يجسبعلى المستسررك 
الا يعسدل من الموافقة الموضوع تحت يد البنسك دون تأشيرة سبق ة مسن 


ذا الإاخيسر. وان لا قق !ست ستیسرا د اتا د ون خصم مسبسق مسن 2 من الموافةسة 


. الاج مالية للاستيراد المقابل‎ ٠ 


رعند تند يسل الموافقةالعامة للاستيراد الاولية خلال السنسة 
بقسرا رمن وزا رة التجارة باراد تهنا المتفدد ةاو بنا عسلى طلسب صا حبما يجسب 
اخطارالبنكالوصي على الموافقةالاصلية بذالك من اجسل اعأدة تسوية 
بط الانتزا عالاليةالاطية: 


ان الوص ايةعلى الموافقة الا جمالية للاسة ستیرادات تستلسزم ممن ناحية: 
فتح الاعتمسادات لتضطية المبالخ الا-جبالية للموافقة الاجمالية للاستيراد 
والمبالس الجزئية المخصصسة لكسل E ES E‏ 

ومن جه ة | رى عند سا تخصم احدى'الموافقات الاجمالية للاستيرا 
اثر وصاية صحيحة" "Donic tion regu re,‏ يکون e‏ 
اشرهبحيث يجصل اس تعمال الاعتساداتالمخصصة اما مو قتاأونهائيا . 


وتترتسب علو البنك الوصسى الالتزراما تالتالية : 
e‏ ۰ 
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س تساك بك اثمان المستوردات فضي المواعيد المنصسومرعليم ا في العقد 
E EE CEN E‏ 


الطلب من األمستورد بيان المس رغاتالخاصة للانجاز الحقيق سي 
ستي راد ( وخاصة الوئائسق الجمركية) a‏ 
س) خص سے ألموافقة الا جمالية للاستيراد imputation des AGI‏ 
د 
پنبقغی کقاعد ٴعامسة مسن اسل أن يقبسل البنىك الوص ايةعلى ایا ستیرا دہ 
ان يستجي ب للش روط التالية : 


. تقد یم کشغاجمرکسي لوضعية أو مجموعسة وضعيسا ت ألتسعيرا ت المقررة 


. يج سب الا يتجاوز الخصمه المبلسخ المقررفي الموافقة العامة 
للاستيراد ( الخصم با لقيمسة imputation en valeur‏ ) ويرد 
على دذ مالقاعسد ة العامة استثناً ۶ے : 


فى اطا رالموافقة العامة للاستيسراد ذات‌الا داف ‌المخططة اد يمكن 
أن يتم الاجبراء على اسساستجمعساته أو تجمسن واحد هلعدد محدود 
من وضعیا ت التسعیسر من اجسل استیسرا دات متعلقة پبعصض التجهیزا ت 
الفلاحيةه للمستشفيا ته التربية وغيرها . 


) وقتطلسب ضرورة اصسدار قرا رأت لترتيب التسعير البسيط مسن طرف 


المقرر للمستفيسد مسن المواغقة الاجمالية للاستيراأد ۰ ن ی الہ دف الیخش طط 
N REN LEER E ES‏ 
اساسالمفتاح في اليسد٠وحاصل‏ على موافقة اجمالية للاستيرأد ذاتالاهدانے 
ال اا اتل و ا و ا 


8 


1 
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وعند سا يتعلق الاسر بتنفيسذ عقسد ممضسي مح شركسة اجنبية( متعا قل 


اجنبي ) تلز الشركة بدفع الاقساط( A comptes‏ ) والبنىك پر غص 
لہا الوفاء بهذ ءالاقسساط وفقا للاحكام التعاقد ية شريطاة ان تتوضر شروط 
2 التأشيرة( ) ران تحص سل الشركةعلى موافقة وزا رة التجارةء وقد ورد 


ا 


n‏ ر 


ان العقود المثضمنة استيرا دات بسيط هة تتضمنم ا رتغطیہا الموافقة 
الاجمالية للاستيسراد لا تذضن لل 


وانەلا وز بعد تاريخ غلسق” رم018 " البرناسج العام للاستيراد 


. , ( ر51 ديسغبنزمن السنة) ان تكون اية موافقة اجمالية للاستي سراد 


محلا لخصم مسن طف llنك“ “imputation bancaire‏ . 


خلاصةالقول ١‏ ان قانون احتكارالدولةللتجسارةالضارجي ىة 


يجعل ابرم العقود مح الموأسساتالاجنبيسة مسن اختصساصالسد ولسة. أذ حسب 
نسصالماد ةالثانية من" لا يجوز ابزم العقسود والصفقاعتالخاصة باستيرأد 
او تصسد يرالبضسائسم والس لسع والخسد مات مسح الموأسسسات‌الاجنبية الا مسن 


والخدمسات‌التي کلفت بها فسي اطا ر برنامسج عام سنوی للاستيراد والتصد يسره 
والعقود ونشرها واقسرا رها والموافقةعليہأ ۰ 


(1) 


وقسد بينت‌الماد ة 5 مس القانون أن هيئةالدولة هسي اة « ية عمومية 
الوطنني بما فسي د الك السدواويكن والموسسساتالعمومية ذآتالطابسثخ 


od 


= 7 21 س 


وسن الشووط التعاقد ية التسي يجب مراعاتها استبعساد كل وساطة 

اذ یمنع قطعا تدخل اى وسينط اوالاستعانة به بصورة مبأشرة أوغير 
ماش رةعند التحضير او التفاوض لفرض ابرم تنفبذ ايسة صةقة او أآی عقده 
ورتسب المشرع عسلى السك عقصوبات صارمة( 1) واوجب أن تتضسن الصفقات 
العقود التي تبرمها الد ولسة وديئاتها مس الموأسساتالاجنبية شرطا 
تحت طائلة البطلا E O E REE E O‏ 


TT TT 


بب 
O‏ 
س 
2 
SSE 5‏ و اتحسلال ا 
2 
3 


المبحث الثاني الرقا بةعلى الش رکا ت ذاعالاقتصاد المختلط( 5) . 

عرفنا سابقا ان الشركة هى عقد من العقسود الهامة المكتوبة 
کوان صیغ ہا تاعا E CIM as‏ 
ا تكون الشسروط التعاقد ية المد رج ة فضي عقد 
ال ظا امات ا تفص لوالا : 


University 


(1{ نصرعلى هن ١‏ العقوبا ت في قانون العقوبا ت ني الماک 128 242 245 ه 
4235 

(2) . يرجح الى صياغت ني الماد ة 12 من القانون المشاراليه اعلا ه. 

(3) انط الاد ة 16ن e‏ 

E (4) 

هنوا ن الشرکات دات الاقتصان EE‏ الغا الجا 

منش ور فب ی في المحلةالجزأاء ئرية للعاسوم القانونية عد د ي 
:17 من ص 565 الی 586 
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ویحکم الشرکات ذا تالا قتصاد المختلط القانسون رقم 82 15 لمو رخ 
فی 28وت 1982. 


ات اشتراكية انشاء شركات ذاتاقتصاد مختلط مع شركة 


اوعد ٥‏ مو سس 
اوعسدة شركا تأجلبيسة . 

ویخضسع تسیی ر هل مالشرکات ذات‌الاقتصاد المختلط للق واعدك 
المقررة فضي القانسون التجارى سي السأئشل التي نے يمم الاو ها صراحة 
بمقتضى الغأنون رقم 2 _ 13 المذدكوراعلاه( الفقرة ة الثانيةسن المادة 
الارلیى مَنة) . 


المطلب الا ول ؛ نطاق تطبين هذا القانون . 
,تحدد الماد ةالثانية نطساق تطبيق هذا القالنونه رهسي تستبعد ا 


الشركا ت ذا تالاقتصاد المختلط المنشأة بمقتضسى اتفاقيات د وليسة 
"Conventions internationales‏ 

والجمعياتالمنشاة في اطارالامر رق 22-71 المتعلسق بالشركات 
الاجنبيةالتي تما رس نشا طلا ني البحست والاستغلال في جال 
المحروقاتالسائلىة" Hydrocarbures 1iquides‏ 

والشركات ذات‌الاقتصاد المختلط ألتسي يوجد مقرهها في خارج 
التراب الوطني . 


وټخضسع الشركا ت ذأ الاقتص اد المختلط التي يکون TT‏ 


ت را 82 التجسا رى الجزائرى وهي تولف پشکل شر 
صراحة طبقا E‏ من ذا القانون 


3 
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ت ۰ أ ٠‏ 
وبووتوكول الاتفغاق يعد وعدا بالتعأاقد حسب المفهسيم لمنصسوس 


توکول الا تفا و ( اوالوعد بالتعاقد ) : 
برو ر u‏ : [ 
أنه وعد بالتعاقىد حول مجموعة من المسائل التي تعتیبر جوفري٠‏ 
ی اة العقد» تتعلق بالالتزاسات والمنلوولياتالتي يتحملہا الطرفان 
تمكسن الشركة ذا تالا قتصا د المختلط 


جميح الطرق والوسائسل التي 
پرا“ ة الا خترأ ع 


والاجراء! ت التقنية والمنا هسج الا ج الاو الخ )الور 


لتلبيةاهدافها . 
نوعية ركيفية التكوين والجزأرة وعد د الافراد المو#طرن والتقنية. 
فة وشرط الكافاة للطرف‌الاجنبي . 
۔کینیسة روط افا لط ا رر ی ایی ولانر 
شروط اعد اد الفواتير والمكافآت المستحقة للعلصرف جنبي وللافر 
الاجانب الموضوعين تحت تصرف الشركا ت ذاتالاقتصاد المختلط. 


وضي جميسع الاحرال لا یو" شر بروتوکول الاتفاق على المسواسهة 
الاشتراكية المعنية : 


فلا ي اا 
فلا يفرض‌علیہا تحديسد حجم 
ولا ينعا من است عمال اجراء ات تكنولوجية اكثر امتيازا اواد خال 
ا ا ي 
اب الد ن * الاتفاق ألذى يعد بكلا المتعاقد يسن 
e‏ ا لەاترالا ل 
ئا الس هة للعقد المرا د ابرامه والمد ةالتي يجب أبرامه فيم . 
a ٠‏ - 
EEE‏ لتما. الحقد استیفاء شکسل مسين فهسدذا الشكل يطبق 
أيضا على آلاتغاق المتضمن الوعد بالتعاقد . 


و 
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= ولا يلزم الطسرف !ا لحزائرى پان يدجم سر أو يتمون با مسوا دذ الاوليةه 
او بالانتساج الوسيطي ˆ produit internediairesg‏ ” اوان يتقب د 


بالا جرا؛ا ت التكنولوجية للطرف الاجنبي اوای مورد یحدد من طرفسهه: 


ولا يقيد مسا المنتوج ” اذس۵هجط ” الناشيء عن التكنولوجيا 
المستسوردة . : 


ركقاعسد ةعامة ان المعيارفي بروتوكول الاتفاق هوان لا يفسرض 
البسروتوكول التسزامات مسن شأنهسا ان تعيسق التلمية الاقتصاد ية والتكنولوجية 
للمو* سس-ة الاش تراكية او الشركة ذاتالا قتصاأد المختلطه بالاضافة الى أن 

المطلب الثاني ١‏ التحول ونقا لعقد الشركة ذا تالا قتصاد المختلط . 

نوکد حدوث تحول فی‌عقد الشركة ذات‌الاتتصاد الىختلط لتبني 
المشسرع وجهة نر جديدةفعلا في المجال القانونسي تختلفعن سا ہقتہا 
في قانون الاس تتماراتللسنواتالتي سبقتعام 12 التي لم تسمح بد خول 
المو“ سس ات الاشتراكية بعسلاقة مباشسرة مع الشركة الاجنبيةه ولان اختيار 
المشرع للم سسسة الاشتراكية للتعامل مع الشركة الاجنبية بصد التاريسخ 
الممذكوراعلاەلەدلالته لما لمسدذ ەالمو“ سس سة من خصائص حصان فة 
ومشاعة بحيث لا يمكنن أن تلتهمها الشركة الاجنبية او توجهها وفقا 
لمشيئتها بد لا من أستمرا رها فسي مسسا رها | لص حیسح ٭ خاص ةوان مدا 
القاتون الجسديسد e:‏ خ صا لمو“ سس ة الا شتراكية بمجموعة من المزايا وهي : 
ولا من حيث | رأد ة المو"سسة : 

اذ خول المشرع لمو سسة الاشتراكية بابرام اتفساق اوعسسدة 


° / 
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اتتا اتا لخد مةالنفاطالذى انشأت من اجله وهذأ ما يوأكد 
نظرتنا الساہقة في ان عامل التخصصي و شرعلكى اراد ةالمتعاقد يسن 


ويجعلها اكشرعملية لانده يدعم عنصر المفاوضة التي تسبسق ابرام كکسل 


عقسد مخ شركة اجنبية خاصة . 


وسن المباد ى“ التسي تبنا ها القانون الجسديد هووجوبعسسل 
الم“ سسة الاشتراكية تحست وص أية السدولةه ولد ا فانها تستأاذن من سلطة 
الوصايةعند ما تعزم على طرق باب التحكم في التكولوجيا متلا. ان هذا 
القيسد الوارد عسلى اراد ة الموسسة لا يعتبر قيدا على نشا طا ولا يوأ شر 
براينا ايجابيا في توجيهها وتض رفاتها ٠.‏ 


ٿانیا. ب ومن حیث الهو ف : | ٤‏ 
أن القاننون الجزائرى الذى سمح بانشاء الشركاتذاتالاقتصاد 
المختلطلا ينوى على الاطلاق غلق مجال لمنافة ا لمو“ سسسات والشركا ت 
الوطنية بل قصد نقل التجارب الاج نہية في محال التكولوجيا بكيفية 
تغالسف ط ريق ةاستيراد ها المباشه واعطاء فرصة للعمال المهنييسن 
رالاطارا ت التقنية لاكتساب المهارة والخبرة الفنية الاجنبية. لقعد كان 
التقنيبسن واضحا فى هذا المجال . اف نصست‌الفقرة الثانية من الماد قالساد سة 
ا انده” يجان تحدف في اطسار بروتوكول الاتفاق الطرث والوسائسل 
التسي تخول وتمکنن من : 
E‏ حقيقى للمعسارف والقد رات‌العلمية وتكوين الاطارات 
الوطانية ذات‌الكفاءة. 
تحقيق فعالية الوسائلل والقد را تالموضوعة بفضل الحصص التقنية 
المتطورة فضي ميداني التنظيم والتسيير. 


. ألمختلط‎ 
a 
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جحل المو سسا ت الاشتراكية تس تفيسسد من معارف ال سوق 
الخارجية في.اطارسيرالشركاتذاتالاقتصاد المخثلط. 
يجب على الطرف الاجنبي وفقا لبروتوكول الا تفا ت وللنظا م 
الاساسی ان يضح تحت تصرف الشركة ذا تالا قتصاد المختلط كل براءات 
الاختراع المتعلقة بموضسوح نشاطها وحقوق الملكية الصناعية المشمول هة 
بالضمان خلال مد ة الاس تفلال وفقا للقوانين المطبقة وحما ية الملكية 
الصناعية والاتفاقات الد ولية التي تكون الجزائر طرفا فيا ( 1) .وعلي ه٠‏ أن 
تحت تصرف الشركة ذ ات الا قتص اد المختلطعمالا ذد وى كفا“ ةعالية 


وسن ئم 


: ہے .- 
من اجل ضمسان الانط سلاق العصادى للشركة وان يشرك مصالحها المتخصص هة 
2 لتحسيسن تسييرها لان ذلك من شان همساعد تما على اقتصاء التقي٠‏ 
الحالينة . 


وبالمقا بل يحسق للطرف الاجنبسي :. 

تصد يرالمبلسخ المتعلق بالمكافات. 

_اعادة تصد يسرالحصصو والانتاح النااتج عن العملياتوحصسص 
الارماح التي لسم يعيید اسحثه ساره اه في اة جل اله رة 


وتتد خل الدولة فى توجيهالعقد ود راسة مدی فجاليته وفي 
انشائ ەه وتحلیلسه. فا ل لط ة الوصية لا تبقى بعيدةعن العقد وهي الا خری 
و تصرف وحد ها وا نما ناء على قرا رمشترك بینہها وبیسن وزارةالماليسة 
روزا رة التخطيط والتهيئة العمرانيةه وهذا القراراوالمصادقة تعتبربمثابسة 
موافقة مسبقة للشركة نأ تالاقتصاد المختلط . 
س 

: المتعلقة بالملكية الصناعية في الاسر رقم 4-66 5 لمو رخ 

(1) اجه النصوص ر ر . 

ئی ۶ ماریں 1966 المتعلق بشہا دات المختوين ٤ E‏ 
الجزارية الد يمقرا طية الشعبية لا تفا قية با ريس لحما ية الملكية أ ناعية الموء رخة 
فی 20 مارس 1885. 
٠ /«‏ 


- Center of Thesis Deposit 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan 


—_ 223 


راذا كان عقد الشركة ذاتالاقتصاد الو ةا كا كيجرة 
مسن بقيةعقود الشركاتالاخرى الا ان قرارالمصادقةعلى انشا“ الشركة 
المشتسرك بين الوزا را تالشلاعالسالفةالذكر يعتبر شرط ا e‏ 
يشرط الموشق قبسل. توثيق النظام الاساسي للشركة ويكون العقد 
محد د! بالنسبة للش ركة ذاتالاقتصاد المختلط ببروتوكول الاتفاق» وبا حكام 
القانسون التجاری الجاری بہا العسل . ولا يسمسح بتغيير روط السو ولية 
أو تحويلها الا في تطاق بروتوكول الاتفاق المصاد ق عليسه. 


ثالثا من حيث‌انشاء العصقد: 
ج سل ج ل 

نوا الشرك ةذات‌الاقتصاد المختلط وفقا للقواعد المقررة في 
الغانون التجارى بالن بة لشركات‌المساهمسة 


وشركة ال مس أاهمة هي شركة مكونة بيسن شرکاء لا يتحملون‌الخسائر 
الا بقسد ر حضتهسمه ولا یمکن ان کون عد د الشركاء اقل من تسعة ءالمادة 
2 5 من القانون التجارى( 1) . وان الشركاتذات‌الاة تصاد الط ا 
حس سب فترا ت متغيسرة وفقا لطبيعةالنشاط وتحدد هذ هدالغترة بالنس بسة 
لكل نوع في اطاربروتوكول الاتغاق في حدود 15سئنة . 


عن طريق اتفاق بين الموأسس ة الاشتراكية وا لطرف الا جنبسي و سل 
2 شرا على الاقل من نهاية المد ةالاوليسة للشركسة ذاتالاقتصا د المختلسط 
وفسي هذ هالحالة فان النظ ام الاساسي للشركة ذات‌الاقتصاد المختلسط 
يعدل بالنتيجة . 


لا بعت ن ۰ء الماد ٤ة‏ ال رکاذ اع الاقتصاد المختلط لانہا تخضسح 
4 لاام ألساد. 7 26 ا الاد البختلط ولان العدد 


يخضح لبروتوكول الاتفا ق . 
/ . 
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الطريق الذى اند أ بءالاتفاق الاصلي . 


الإ دراكتة بت 1 5 فما فسوق من راس المال وهذا ما یخولہ احق 
اا او ف 


1 ۰ د . 8 س . خضب الشکا ت 

فسى المادة 23 من قانون الشرکات‌ذات‌الاقتصاد المختلحل 4 عص لشرد ټ 

زا تالا قتصساد المختلط في تكوينها الى مراقبة وزارة المالية التي تعيسن 

من ہیسن اعوانها | لم ختصبیسن موظفیسن ( 02{ يكلفان ہمهمة محا فظيسن 
عسلىی Commissaire aux opports amad‏ . 

أن تکسون حصة الطرف الاجنبي المثبتة بالعملة الصعبة لدى 


ج 


5 «. 


البنك المركزى موضوع تصريح لدى وزارة المالية . 


ران تکون الحص صرالعياية" "Apports en nature‏ محل تقد یسر 


.مtimatioاRs‏ من طوف المصالح المختصة لوزا رةالمالية ه 


على الحص صاللذ يسن ءليهما تأشير صحتها وتقديمها الى الجمعية العامة 
آلا ةه 


وينبعي ان کون عسد د اعش اء مجلس الا دا رة خمسة اعضاء على الاقل 
پختا رهما الطرفضان حسب لس ةا مسا همه في راسالمسال 2 


ويراس مجلىسالادا رة المد يرالعام للشركة ذداتالاقتصاد المختلط 


طبقا لنصالمادة 29 ويقبل من طرف الجمعية العامة التأسيسية . 
E‏ 
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رابعا ومن حیٹ‌الاثا ر : 

تنشا عن المسلاقة التعاقد ية بيسن الموة س سة الا شتراكية والطسرف 
الاجنبي عسد ة التزاسات وحقوق مترأ د لسةه ومسن تحليسل جذ مالالتزامسات 
والحقوق نجد أن ع القانسون الج:اشرى دوالساشد ني حكم تلك 
العلاقةى فالا استخدم ست الشركة پیو جب تك عمسلل مشار صا احنبیا 
فا نه يخضع للقانون رقم 10.861 المسوآرخ سي 1 جويلية 1981 البتعلق 

وكذ لك تخضسع المنازعات!اامتعلقسة ب بالشرکا ت ذاتالا قتصاد المختلط 
الى الغانون الجزائشرى طا لا ا۴ ت وقرا ارات‌التحكم الاجباری الوأ رد 
بالامر رقم 44-75 الموةرخ غي 17 جوان 1975ء 

اما الخلافاعالتى تنش أ عن الحلاقة ما بين الاعضا*الموسسيسن 

المطلب الثالث : رقا ہ سے عد الشرکا ت ذ !ت الاقتص اد المختلط وانحلاله, 

اولا ‏ رقا بة الحي ا ة التعاقد ية اشر شرکة ڏ ذاتالاقتصاد المختلط , 


پعرسك ارام الق النش .ي ع مشرد ك ن أ ے الا قتصاد المختلط بيقسسى 


ا E ET I‏ واا لةه مرا قبسة وتوجی-ەمن ا 
تمثیلهسا داخل مجلس الا دأرة ء 

تسر ا لمو سسة الاش اکب على احترام موضسرع الشركة ذاتالاقتصاد 
e 1 e SN‏ تسن پس کد ھا من نظا مه للا جتماعا ت 


(1) انظر بخصوصالمنازعاتالمادتين 58و 55 من هذا القانون . 
ا 
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را يتعلق بس لط التوجي سه تكلف المو سسة الاشت راكي ةة 
لبو توکتول الاتفسان المنشى ء لاشركة ن ات الاقتصاد المختلط بالعمل على : 


ا وشح مسا همتهسا في الاششال لاعصداد المشاريسح التمهيد ية 
للخطة السنوية والمتع.د د السنرا ت للشركة ذأ تالا قتصاد المختلطل. 


س حف يسد محتوى الا هد اف السنويسة والمتعد د ةالسنسوات لنشاط 
الشركة ذات‌الاقتصاد المختلط . ) 


ابسداء رايہها في المشاريسع التمہيد ية لالخطة السنويسة وألمتعد د ة 
السنواتللشركة ذاتالاتتص اد المختلسط( 1) . 


من خلال هذا التقييسد يبدو واضحا ان الحياةالتعاقديسة 
التى تجريها الشركة ذاتالاقتصاد المختلط تتعلسق بمواضيسع واهسداف 
مخطط ةة مسبقا تشد سارك في توجيها الم سسا تالا شتراكية ويحكم ها 
افا الاشفاق السي » للشركة. وبالتالي تدخل كأداة في تنفيذ الخطسة 
الاقتصاد ية خاص ة وان الموأسسةالاشتراكية تضسن متابعسة التسييسر 
و مسن اجل القيام بهذ هالممهمة التقساريسرالمتعلقة بالاستتمسا رات 
والا ستغلال ٠‏ وجسسع المحاضرالمتعلقة بالنشاطات‌التي تقم بها 
الشركة ذاتالاقتصاد المختلسط ركذ لك التقاريسر والمحاضر الضررورة 
لا حستياجات‌الاعلام والمراقبة بالنسبة اللوزا رة الوصيةعلى القطاع المعين 
وبالنسبة للهيشات الا خسرى التابعة للسدولة , 


وتعسد المو سس ة الاشتراكيسة مسن المعلوماتالتسي تثلقا ما ملخص ا ' 
لخصيلة نشاط الشركة ذا الاقتصاد الم ختلط وتد خلا ضمسن تقار ير 
لشاطها السنويسة وتلفت‌الانظطارالسى الاقتراحاتالتسي تذ لل الصعويأت 


U‏ رأة الا ة 5 من ال ي 7 دیسمبر 985 1 المتعلق بتوجیس-ه 
ومرأقبة الشركا ت ذد ١تالا‏ قتصاد المختلط . 


e 
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التى تى النهسوض بالا نجسازأ ت وبصفسةعامسة تحس .ن الغاءأيسة في ميد أن 
ال ن كل ما من شأنسهان يحس سن الس ي-.رالوظيفي لاشركة 
نا ت الاقتص اد المختلط المخصصم ون شسأدءإخراج الشرك؟ةعن نشا طها 
العادی بګون محسلا لترتيب السو رلية ٤‏ 


فعامل التحكم في النشاط الذ ى استخلص١ءمن‏ هذ هالندراسة 
تالكا سے ذا الاقتصاد المختلہط یکون مرتبط ا اسسا وا بالخط ة 
الاقتضاد ية الشاملة ولا يسمسح بأية حرسة لأحسركة نحو الا تجا هالسلبي 
ت التعامل الذى يهدفالى الريسح الوفيسر ٠ون‏ اثسراجتماعي ٠.‏ 


اى المختلط : 


n ry meas tima 


انيا من حيث انحلال ( 1) عقد الشركة ذا تالا قت 
ست arrange‏ 


لقد ورد ت النصوصر ا ضحسسة سي تمك يد العصلاقة بين الطسرف 
: ا ا من الاد 47 

e © : ٠ a.‏ کک 
0 حیس ٹا رتاى التقنين بوساط ة التص ية الود 1 
کطریق لالحسلال العقد دون أن يون ذل ءل جحساب مصلحة احد 
الطرفيين . ان هذا لا يعني عسدم اترا رال كة ذد ات الاقتصساد a‏ 
اذ فسی بعضالحالات يستمر شاط م هالشك-ة رفسم حدوث تعبير لي 
طبيمتها القائونيسةه مشسالذ لك : اذ !ران الطرف الاجنبي ان يتخلسى عن 
الل ركة دون ان يلحق ضرا بالطرف ااج زا ری دان للطرف الج زاشری أن 
يشترى الحصصصالا جنبية بقيستهدا المأ ءبيسة ٠‏ 
تتحول الشركة ن ات الاة يساد الضنل.ط الى شردة جزائرية 


وسسن د 
8 فانک لبك 


يسم وغقا لہا هسو منصسومرعلي.-ه في الاك 43 مسر القانون کا بج ور 
تسوية مشل هدذ ؛الارساع ہا جسرا ۶ ت تدظا ية . قا نحسلال e‏ 
الاقتصاد المختلط . يتمتع با جرا ات حدأئية خاص ةاد ترب علي هاشار خاصة 
فيما تعلق بتحويل الممتلكا ت العقا رة والمشقولشة .ونصتا نون الشرکات دات 
الاقتصاد المختلط على عملي ة الفسسخ بحكکسم القانتون فضي اليادة 6 4الشي 


ب جحبة + 


س 


(1) ان قکرة الانحلالادء E ig ution u‏ القابون aT‏ 
ہیا ف عنواں الق لرا بے من الکتاب الثاني ہد مر ۰ 
وي معبرعنما في عنوأان ا لقم 1 ت يي بك من 


بح من 
ا 
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يتفق مضمونهسا مصخ حکم المادة 120 مسن القانون المدني التسي تت صعلسی 
ات" يجوز الاتفاق على أن E aR‏ مفسوخا بحكم القانون عند 
عسد م الوفاء بالا لتزامساتالناشئةعنه بمجسرد تحقيق الشروط. المتفق علیہا 
وہدون حأاجة السى حکم قضائي » ودسذا الشرط لا يعفضي من الاعذاره 


الذى يحدد حس سب العسرفعنسد عسد م تحديد ەمن طازرف المتعاقد ين " 


ونصت كذ لك الماد ة 10 من نفسالقانون بخص وص |الفسخخ الغانوني للعقود 
الملزمسة للجالبيسن عسلى انس" اذا انقضى التسزام بسبب تنفيسدذ هأ لقضست معسسه 
کہا يجوز أ ی بحد ل الاتفاق في‌الشركات ذاأت‌الاقتصاد المختلط 
ايض ا ا وجه فس خځها * 
٠ /«‏ 
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الفصل الثاني 


لا ريسب ان التجارة الضارجية تلعب دورا هاما في التنميسة 
الاقتصاد ية ولعسل قلانون احتكارالدولة للتجارةالخارجيةكان لسه 
اكشر مسن فائد ةه سبق وان تطرقنا لاء ولکن ا حت کا رالا ستیراد p016‏ 010 
de 1' état sur eg‏ يبدومعقدا portion _ Û dy‏ 
توفی ر التجہی زات والمسوأد الاوليةاللازمه-ةلسد الا حتيا = نية 
للمو“سسات العامة ارالخاصةالامرالدى يتطلب وض قانسون 
صان يضمن تطبيق اهسداف الخطة الاقتصاد ية المتوخاة في r:‏ 
المجال . نكان للقانون الجسركي والتوجيهاتالحكومية في «دذا 
المجال اثشرا واضحساعلى كل العقود البتعلقة بالاستيراد . لذلك 
تقد رس ادنا ە با ختصار : 


علاقة قانسون الجسارك بالعقد سن خلال التعريفة الجمركية. 
س وعسلاقة قانون الجمارك بحماية السعر المرجعسي ۰ 


علاقة انون الجسارك بالعقد من خسلال التعريفة الجمسركية ؛ 

ان القوانين وألا نة الجسركية تطبق بصورة موحد ةعلى كامل 
الاقليم الجمسر ي ( 1) ء وهذا بالنسبسة للسلسح المستسورد ة او المصد رة التسي 
اخضعمسا قانسون الجمسارك الى التعريغةالجسركيةالتي تشمل بنود ما 
كل الننتجات حسسب التصني ف الذى اعد مجلس التعاون الجسرك سي 
الموجود ببروكسل . كما يجسباحترام قانون التعريفة بدقةعند تنطظسم . 
الك الل 


1 انظ القانسو. رقر 79 - 07 الموأ رخ فى 21 جويلية 979 1المتضمسن 
SL‏ 


نبة : 


./. 
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وفسي حالسةعسدم ورود ذ شرالبضاعسة نسي التعريفة فانها تلحق 
بالبضاعةالاكشرشبها بها . ذلك لانه‌اذا حدد رقم لبضاعة ما في 
التعريفة كون هذ هالبضاعة قابلة للاند راج تحتعدد ةارقامالبضائع 
المتشابهسة فى التعريفة . كما تحسدد التعريفة نسب الضسرائب وا لرسسرم 
المطبقةعنلى السلدم بمشاسبةاستيرأد ها او تصديرها . 


وسبق البيسان انهلا يجوز أستيسراد ايسة بضأعةالا بعد الحص ول 
على رخصة مسبقة بشسرط ان تكسو ن البضساعة وفقا للمواصفسا ت إلتعاقد ية 
المعنية . وذلك لان السلعة المراد استيراد ها هي بالضرورة موضو 
عقد من العقدد والعقسد يجب ان يراعسي القانون الجسركي والتحريفة 
الجمركية وفقا للتنظيم الجارى بهالعمل . 


علاقة قانون الجمارك بالتعريفة الجمركية : 


لما كان قانون الجسارك قانونا ينظم المجال الاقتصادى في 
الميساد ينن المختلفة اى مسن حيث منشا او مصد رالبضائن ومراقبة التجارة 


الخارجيتعملياتالصورفه فان لهعلاقة بالتعريفة الجمركية التي 


بين وضعيا تالسلع المختلفةه ركذ لك تسب الرسم المفسروضةعسلى 


لذا سنتعرضاولا الى التعريف بعسلاقة قانون الجما رك بالتعريفة 
الجسركية ثم الى علاقته بحساية السعرالمرجصي . 
اولا -التعرف بملاقة انون الجما رك با لتعريفة الجمرة ؛ 

ان قانون الجسارك والتعريفة الجسركية متكام-لان فيما بينهساء فاذ ا 
كانت‌التعريفة الجمركية هي التي تبحث في تصنيف الساسع المختلفة 
وتبيسن وضحي-ة كل سلعة حسب ارقام الوضعي ات التعريفية المختلفة فان 
قاانون الجسارك يقيسد بسد وره سد ەالتعريفة فيفسرض|حيان ا تب ڪا 

4 
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SE GS SGT e 
ا ذلك | ال ا‎ eT 
زاون السا رل اران پیعضهما ويوثسران على الثسن في الحياة‎ 


أالتعاقد ية ۰ 
ثانيا - تنظسي قانون الجما رك للمستوردا تالمند رجة ضمن الترخير|إلا جمالي للاستيراد 


وفقا للمسادة 12 من قانون الجسارك” يجوز في اطسار دسسسد ف 
مخطط الترخيصضمسن الشروط المحسد د ة بقسرأ رˆ مسن ا ع 


1 بالمستورداتالمتمثلة فسي ا اد ا 


منهسا او الفسلاحيسة والاستشفائية والترسوية وفيرها من انوا العتاد 
الكامسسل المعسد ةللتركيب في الجزائر وذ لك تحت رقم واحسد فقي 
التعريفة او تحتعسدد محدود من ارقام التعريفة” وهذا تشجيه ا 
للتنمية الوطنية وتسهيلا لمهمةالاستيراد حتسى لا يضيح الوقستفي البحث 
E BS RR EE‏ لا يقم فسي الاخطاء التي 
e‏ تانون الجمارك. تلجأ الموأسس اتالى هذ ؛الطريقة 
e‏ اد الاا لس للعتساد والسلسع المخصصة لمسركب 
2 للخطةالتي اعتسدتها الحكومسة في مجال التنميسسق 
وغالبسا ما تكون هذ +التجهي زات داخل ة غي اطارالاستثماراتالوطنية 
على سبيسلل المشالء ان الجزائرالتي تتحسد ث فسي خطتها التنموية على 
تمييز مجموعة من الاولويا ت كالزراعة والصناعسة وألئقا فة كان عليهسا أن تعفي 
بعض المو'سسات في هذ 4القطاعات مسن دافم الضرائب والسرسيم 
اوان تخفة منمها وهذا حتى لا يحدثعجز مالي في خططهاالمعتمد ة. 


وضي هذ هالحالة تبين القرارات الى وزارية‌المشتركة الموأسسات 
ال تستفيسسد مسن هذا الاجراء . وتبلخ هذ هالقراراتاللى ادارةالجمارك 
عن طريسق الوزارة الوصية من اجسل التنفيذ . كسا اندهيجبعلى كسل 
مو“ سسانة اشتراكية مستفيد ة أن تشیر الى قرارالاعفاء بشاسبة 
E‏ 
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کل : ت بأ الاعضاء الذى تطالب به 

وضع كل تبصریس—_ مفصل وتتعمسدف ر ن 4 Î‏ 

بصسلاحية مراقبة مذ هالمستوردات طبقا للهسدف المنشود من استیسراد 
التجہيزات . 
س 


ان قانون الجمارك يتأ ر بالسياسةالمنتهجسة في ل 
التنمية وبالتالى فان السمرالمرجعي الذى يطبق على المنتجا ت والسلسع 
المستورورردة قد يف ضعليها ن راب باهضة وفسد پتسا هل معا لى 
انمد الحدود وذلسك باعفاء السلسسح والتجهيزات من الضرائب والرسسيم 
1 د 3 4 ا 2 3 أ حا رة القد 4 
الشرائية للمواطنين . فالنتعرښس لهذ «الحماية فيما يلي ؛ 


أولا ) فيما يتعلق بالسل الضرورة ' 
ان تدعنيم اسعارالنتوجات الضرورية الاولية وتمي يزه يستم بناء 
: ستل س وز يرالمالية ووزيسرالتجارة ووزي ر التخطيط . 
فتحد د بمسرس-رم سنو با E SS a‏ ا من دعم 
المنترجات الاولية الضروريةالمعنيةعلى اساسالعناصرالاتية : 


کمیات‌المنتوجات‌الوطنية . 


وكميا ت المنتوجا ت المستورد ة . 
واسعا رالكلفةعند الاستيراد المحدد طبقا لتنظمم السعرالجارى 


به العمل ٤‏ 
والتنديرا ت المحتملة للاسعار وكميسا ت المنتوجا ت المستفيد ة من دعسم 


و 
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الاسعار حذا الى جانسب السزا اامتعصاملين الاقتساد ييسسن 
العموميينن يان يقدموا فسي اطارالتقريرالسنرى للمبلخ التقد یری 
لمساعسد ة دعسم الاسعسارالسى السوزا راتا أمعنيسة فسي موعسد اقصاأه 
الارل من جويلية مسن كل سنةن المعطأيات الماد ية روالمالية اللازمهة 
لتحسد يد احتیاجاتهسم نسي مسا لل دعسم الاسعار للسنة التالية 


ومن امثلة دعسم الاسعارللمنتوجا ت الواسعة الاستهلاك مسن طرف 
الدولة المواد السوارد ة في المرسم رقم 226-85 الموارخ في 28/ 8/ 1985 
وهي : 
القمح الصلسب السذى يقد مه المكتب الوطني الجزائرى للحبسوب 
الى المو“سسسات الصناعيسة الخذائية ومشتقا تا ريكون مخصيرللاستهلاك 
ألبشریى . 
السمسأد المستورد . 
-الزيوت الغذائيةالمصفاة ٠:.‏ 


سيأ ستها الأ تصساد ية والاجتماعية العامة . 
داميسا)؛ فيما يتعلق بالسلن الكمالية ؛ 
ليما يخص|المواد الكمالية نتصقانون الجمارك فسي الفقرة الثانية 
مسن الاد ة 40 2 على أن" المنتجا ت الةأضعة للضرائب رالرسمم روفي رها 
مسن الاتاويى والتي تحتسریم ا أ لبضا ئس المستورد هة ت#ضس رسیم تحویضیه 
الفين منها اقامة ترازن للاعباء الجبائية مم المنتجااتالممائلسة لهسا ذات 
المنشا الوطنى وتحد د كیفيات تطابيق هذا الاجراء بقسرا رأ تسن وزير 


وتحصسل رسوم التعويسض المشاراليها اعلاه حسسب نفس الشسروط 


رقم 183-85 الصاد رفي 5 مارس 1985 قائمة المنتجاتالذاضصة الرسسم 


je 
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التعويضسي المفسروښض على المواد التي تسد خل ضمسن المواد الكمالية( 1) 
وهو حسب النسب المرفقة بهذا المرسسرم والتسي تحصر المواد الاسأسية 


وا لغ رض من نض ‌الرسسم التعويضي علس بعض السلع همو احداث 
التسوازن بیسن الانتاج والاسعار وحمايةالمنتوجا ت المصنعة محليا من لمنا فسة 


الاجنبية . 


ثالڈا) فیما يخسص الا ستثمارات : 


فو ننھ لیم 


اشار قانون الجمارك الى الاستثماراتولكنه ترك تنظيمهاأ الى 


تمييز فسي الرسسمم الجسركيةعسلى المنتوجسات التي تستورد ھا هدذ هھ 
الموأسساتلانجساز مشاريعها التي تدخسل في اطارالاستئمساارا ت 
المخطط ة وهذا طبقا لتوجيهاتالحكومة في هذاالشأن. كمااشار 
الى ذلك قانون الصفقاتالعبومية» على ان يكسون موضوع الصنقة التي 
تبرمها الموأسسة الاشتراكية هواستيراد العتاد والتجهيزات الت ي 
يتطلبهسا الاستئمار كسا نصرعلى تخفضيض‌الرسم على بعسض البضائسسسن 
شي القسرارالصادرفي 31/ 12/ 1977 السذى يحدد مجالات‌تطبيق احكام . 
الماد ة 82.مسن قانون المالية لسنة 19718 المتعلسق بالرسسم الجسركيسسسة 
المخفضةة التي تف رض على المتاد والتجهيزا تالخاصة بالاس تشمصسارات 
المبرمجة في اطا رالموسسسساتالاشتراكية( 2) على ان تصسد رفي هذا 


Decret n° 83-183 du 5 Mars 1983.Fixant, pour J'annêéêe 1983 (1) 
la liste des produits soumis a prélêvenents et leg taux 
applicables au titre de la taze conpensatoire ainsi que la 
liste des produits bénéficient de produit de cette taxe 
Brochure Ministerce des finances). 


Voir arrêté du Hinistère des finances, du 31 Décembre 1977 (2) 
PFixant les modalités d'application des dispositions de 
1'article 82 de Ja loi dûde finance pour 1978 relative ù l'action 
du taux reduit de douane pour les materiels et bien d' équipe¬— 
-nent destinés aux investissements planifiée des entreprises 
SOocialistes. 


7 
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الث أن ا أت فنردية من e‏ خأاصة بكکل مو سسة اشتراكية 
يشت رط على ال وان ل ورل 


اجل اعساد ة بیعه‌او یكکون قد یما 5 


عتادا E‏ والا کون ا مسن 

نى الحالتين الاخيرتيسن لا يتمتع الاستيراد بالتذفيض‌المنسى للاستشارات 

ا ONT‏ تر لصالح 

E‏ اشتراكية ان تستفيد مستورد اتا الخاصة بالانجازا تالتي 

4 الجمركية المخفضةء كما 

قید ت هك »الا ستئما رات بشوروط خاصة ود لك غي شکل تحہد تقدمسه 

E‏ رالى مصلحةالجما رك بمناسبة وضع التصريحات 
لمفصلةء تلتز. فيه لغاية فحصوتد قيسق العتاد المستورد من طرف 

: حالةعسدم مطابقةالعتاد المد كور للعتاد المنصوص 


مفتشى الجساركه وضي 
الو ةا الق ا تارا 


عليه فس عسل الاستثمار تتعسرض 


ویجسب ان ينطوى التعهد على المعلومات‌الاتية : 
اسم الشركة : 
-مرسوم او قرارانشائها. 

-التاريخ والعنوان . 

تا ريخ الافراد من طرف كتا بة الد ولة للتخطيط . 

رقم الاستيراد . 

اسم وعنوان المشسروع : 

مرجع قرا رالتحویل . 

رقم وتا ريخ العقد . 

رقم التس حيرة الجمركية . 

اكةد 

طبيعة التجهيزا تالمستورد ة . 

E E 
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_الاصل والمصدر . 
مکتسب د #ول الجمارك 
مكتب ألجما رك الموجود في المكان لذ ى وضعتالسلعة فيه للاستهلاك. 
س رقم التصنيف" ٠ ca 0n‏ ” الجمركي للموسس ة . 


کہا تلتسزم الشركة باحترام الشوروول المخد د من طرف روزا ر لما لية 
واذ ا امعنا النظطر فضي الشروط اأعلاهنجد أن ضرورة وجود رقم وتاريحخ 
العة سد داخل ذا التعهسد يو “کد أن المواصفاتالسوارد ة فيه اى الشروط 
التعأقد ية محل الالترام هسي التسي ستکون محل مراب ةمسن طرف رجا ل 


وهکدا تلعسب الا همية المعط اة للعقد دورا اساسيا في حياة 
التتمب ةة . 


وتقوم الدولدةعن طريق مو" سساتها المتخصصةعنسد وجود غموض 
ى آ یا ا ل اه رة اا اى الفاتن الالي جج 
لعا انی افاو ن الي ها عة ال 5لا 01ا0 82 
مسن قانون الماليةلسنة 1978 يجب ان تكون محل قسرار( 1) يبين كيفيسة 
تطبيقها » ركذ لك محسل تعليمسة( 2) تصد رعن المديرية العامة للجمارك. 


(1) Voir l'arrêté du 31/12/1977 fixant les modalitée d'applica= 
tion de l'article 82 du loi de finances pour l'année 1982, 


(2) Note du 5 fevrier 1978/DNP/SDI/T Adressée a Honsieur les 
Sous-Directeurs des douanes des Wilayates. 
"Les entreprises étrangdres ayant conclu un contrat clšs 
Ou produits en mains, pour 1a réalisation d'une unité 
induslrktelle avec une entreprise socdaliste bénéficiant 


également de ce taux reduit pour les bien d'équipement importés 


dans le cadre du dit contrat, pour autant que ce dernier soi} 
agrée et que 1l'unité dont 1a réalisation est envisagée ait 


fait l'objet d'une décision d'industrialisation du secrésariat 


d'état au plan et d'une décision de financement du uinistêre 
des finances. 


. /« 
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تضی بوجو E E E E‏ ك الییتی ك ك بخ بض مقدد أ ره 

أ لمخطاط--ة . قلات الخذركا ت كي أ لسك د 4 بالا مسر رتم أ 714 الم رخ فشسي 

16 نوفسبسر 1971 المتعلق بالتسييسر الاشتسراكي للعو سسات. رالشسركسات 
كتابة الد ولسة للت نط يط . ولکسن التعليمة ا ستبعد تا قود التسي کون 
محلم ا : 


عتاد أو تجميزاتمستعملة . 
العتاد الذى يستورد لغرض اعاد ةالبيع ما عدا عقود الوس سات ' 
المغطاة بقرا راستفراد من طرف كتابة الد ولة للتخطيط أو قرا ر 
تمويل من وزارة المالية . 
السلم ذات‌الد خسول الموأقست . 


ودکذا اسك ان الدولسة صدا رت تتد حمل لتو جيه الصقسود على عف 4 
مستو یسا ت قانونية رادا ريسة من اجل خد مة التنمية الا قتصاد ية ء : 


المہحث اأتا اث : 
الحمايةعن طريق قانون الع ق سوبات : 


بحما ية قانونية خا صة مسن اجسل المحافظةحاى الامسوال العمومية المملوكة 
لاسد ولة مسن خلال حما یتما وبا لتا لسي -حما ية الا قتصاد الوطنسي ( 1( 2 
4 
لقد كان الامر رقم 15 47 المررخ في 17 جوان 1975 والقانرن 


(1) راجم المواد 418 419 من الامر رقم 75--47 الموأ رخ في 17 جوان 1975 
وألماد ة 421 من الامر رقم 5 47-7 الموّرخ في 17 جوان 1975 رقانون 
رقم 04-82 المو رخ في 13 فیفری, 1982 . ۳ 
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عن طريق التعاقد ء لقد نصت الماد ة 423 من القانون الاخيرعلى أن" يعاقب 

50.000 د ینا ر جزائری : 

٩‏ ) کل من يعسلل لصالسح الدرلةاولاحدى الہيشات‌المشاراليها 
فی الماد 7 119( 1) من هذا القانون يقوم بابرام عقد اوور 
للمصالح الاقتصاد ية الاساسية للامسة . 


2) کسل ا اوا او صا حب حرف ة او مقاولة او بصفةعاسة 
کل شخ صیبر عقسدا ولو بصفةعسرضية او صفقسسة مع السدولة 
أو مسح احدی الہیشاتالمشاراليها نسي المادة 119 من هذا 
القسانسون ويستفيسد سن سلطةاو تاأثيسراعوان الہيئات 
المشاراليهسا اعلاهللزياد ة في الاسعارالتي يطبقونها عاد ة 
من اجل التعديلل لصالحهسم في نوزعي ة المواد اوالخدماتاو 
مواعيد التسليم اوالتمويسن ٠.‏ 


وزاد ت‌الماد ة 3 42 1 مسن القانسون رقم 4-2 0 المو“ رخ في 5 1فیفری 
2 19 فی ايضاح الحماية المتعلقة بالعقسد ٠‏ فنصتعلى عقوبا ت خاصة 


تطبسق بحس کل من ( يقم بابرام عقد » يو شر او يراجسن عقدا أو اتفاقيسسة 


او صغقة ار ملحةقا باسسم الىد ولةاواحدى الهيئاتالشاراليما في الماد ة 
119( 


رواستبعد ت فكرة الوساط ة في التعاقد »كما راينا ذلك ني فانون 
احتكارالدولة للتجارةالخارجية في قانؤون العقوبا ت أيضا بحما يد 4 
تشريعيا ملاهذ دالققرة » وتقرير عقاب خا ص بمقتضصى ا ل 
مسن الماد ة 424 منە لکل مسن" یعصښ خد ما ته بصفته وسیطا او لر نط 
وسا طة بين الہائعين والمشترين او لتسهيل المفاوضات حتى ولو كانت هذ هالوساطة 
بدون اجر . 
(1) الماد ة 119 تتصرښ|لىالقاضي !وال موظف او ما شابههما . 
٣‏ ر 
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ان مهن التكامسل القانوني الموجده يبدو راضحا مسن خلال 
هذ النصومرالتش ريعي ة التي تخد م وتسر عضا البعسض وتترا بط من 
ا جل توجيهالمتعاقد ا ا الإاختياروضرورة الراقعيسة 
سي التا سي الر في حسدود الا خلاقیات‌اللازبة التي مین اا 
ان تحافظعلى كيان المجتمح» وقررتعقسوبات صارمسة يدان بها كل مسن 
يحاول ان يحيسد عن الصراب ار يفيد بصورةغير مشروعةعسلى حساب , 
مصالسح المجتمن مسن جراء الوظيفة اوالتعاقد اواستعمسال الموظفين أو 
غیرهم مسن SS SE‏ 

خلاص ةالقول أن توجيهألعقسود وبالخصوعرغقود الاستئسار 
لإ کمن فسي لصوا حسد فسي القانون المدني او التجارى اوالعمقوبات 
بل في کل النموصالتسي تہحث | لعقسد فسي هذ ءالقوانين . وکل ہا 
تہد ف الی ان یکسون التعاقد سليسا وخاليا من العيوب والامسراض التي 
تسبب انہیسا رکا يان الحقسد» وبالتا لسي تعيق التنميةه والقانون الجنائشي 
أذ يقررعقوباأت بحق كل مسن يتعدى حدود نصوصه يونر حسأاية 
خا ص ة للاقتصاد الوطضي والعقسد ا کیانه . 


yrsodaq{ SIsa{[ JO 129JU29 - UPpIOf JO AJISI9ATU/) JO AIEIQYT - poa1as2%] SUSI [[V 


- 
اس 


على عقو 


a 


للعقهةد 
ی إلا 


والرقا 


ب اة 
ر 


البابالرابسيع 
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ان المدفمن التعاقد هو تحقيق غسضښض او عدف معيسن منا لنشا ط 
فی قطاع معيسن . اواداء ل مةه معبنة ه ۰ 

۰ وف الحياة المعاصرة تلعب العقسود دورا هاما فسي نقل التكنولوجيا . 
والبلدان الناميسة تحاول پصفةعامة ان تجعل من هذ «العقود ادا لتنمية 
ا تقام هذ هالمشاريسع نفسما بموجسبعقود متويطة 
او اة التدىئ: انا ائ كو ر كط ين فرط التغاقه: 


ران التخلف والتعقيسد نى طبيعة الانظة العامة في العالسم 


ت التعاة ه اسای لھ ا 


التتميبة . 


ان لكل عقد محتوى اقتصاد ىء ويقاسذ لك بالاشارالمساليسة 
المترتب-ةعلى العقد في مختل ف جوالبهسواء کان داخلب اه 
اودولیا. 
وتلعب المو“سساتالمالية دوا هساسا في جديةالتعصاقسد 
ف ا ومسن شم فانہا تفرښاجراءات خاصة للحركة 
“الماليةفي اطارالعقد . 
لدا سارل ف كيدا المحال د رأاسة: 
. ية الظرف المالية للمقد في المشارين المخططة. 
. ورقابةالموسسات‌الماليةللعقد . 
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ا 
تہيئة الظطروف المالية للعقد ضصمن 
المشاريء المخططسة 
iE a‏ 


ان الجزائرتبسدل جهدا كبيرا متواصلا في مجال التنميسسهة 

الاقتصاد يةه ولا ادل على ذلك من حجم الاستثماراتالمخططة. ا 
العنوان تجاور مبلس برنامسح الإستثمسارات في المخطط الرباعسي الثانسي 
اللائة رعش رة مليا رات من الدنانيسر( 00. 110.000.000.000 د ينار) 
وګکان جانسب العقود فيه ذواهميةكبرى حيث بلغ مبلخ العمقود 
البرمة شمانون مليارا من الدنانير( 80.000.000.000.00) . 

ركانست نسبة الالتزاماتالمبرسة مل البلدان الراسمالية حوالي 90 * ولا 
تمشلل نسبة الالتزا مات مسن البلدان الاخری سوى 10 * . 


ولعسل نظرة بسيط-ة الى توزيع هذ هالالتزامات ني الجدول 
1735~ 1978 . 


اوروبا 


وا 0ر5 
خا 0ر1 1 
دول اخری من ا لسوقا لا وروبيتا لمشترکة ۰ 

1 0ر1‎ SEE 
1 40ر8‎ SS 
البلدانالمرييتربلد انالعالمالثالت 40ر02‎ 


البلدان الاخذ كراكة 


مصد ر األحد ول : احصااے 9 1 لوزرا رة الصناعة الخفيفة ۰ 
)1( جد ول : يا ت . ٤‏ 


e . 
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وعلى مستوى الغ طط الخماسسي 0 _ 1984 حدد الالح 


المخصم للاستشماراتب 210 ملياز د بشاراى حوالي 500 مليسون فرنسك 


تی لسنة 1984 وحد دا . فالتانون رقم 85 - 19 الموارج فشي 


8 د يسمبسر 53 1 المتضمن قانون الجالية لسنة 1984 نسص: 

فى الماد ةالسأدسسةهعلى غتلاف مالي 255.595.000.000 دج 
مخصيصسدة TNE.‏ العامة ومعته سد للاستشما ر اامخطط ء وغلاف مالسي 
بب 500 مليون د ينار من اجل تمويسل الاستثمارات‌السميزة المرتبطة 
بالتكويسن والمياكل القاعد ية البيئية 

ت ونی الماد ةالسابعة على غلاف مالي ب 10 ملیارا تمن الد ناليسر 
للاقراښسن E‏ اليكل ة ألمالية لتمتن المو#سسسات من تخطيسة 
الخصومات ” e aux entreprises d'éponger leur‏ 
والع قود الوا رد ةعلى الاستثمارا ت تتعلق بكل القطاعا ته خاصة : : 

الطاقة . 

البتروکیمیا ° 

الصناعة الثقبلة . 

الصتاعا ت ألخةيفة . 

ويتمشل عد د العقود ألممضا ة من طرف الموسسات الوطنية تحت 
وصاية وزأ رة الصناعسا تالخ فة دسي الفتسرة من افريسل 1977 الى سبتمبسر 
18 بنسٻةعقود الا ستئما را ت الءمضاة : 


مح شركا تالبلادان الغربية : 1 4.580 ملپون دینار 
المجموع 0 10 6.451 ملیون د ینار 


= الجزائرية. د يوان المطبوعا تالجامعية رقم النشسر 1758ء بدون تاريسخ 
1( الله اة : 
(1) المصدر؛: ا حصائيا ت وزا رة الصناعا ت الخفبفة 1979 . أشأرة مختا ر بلعيبسود 


في المرجع السابق ص71 . 
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ای ما يعادل 7 مليار 225 مليون فرنك فرنسي . وتيسة العقود 
فرنکا فرنسیا ( 1) . 
والتمويسل بالعملىة( 2( الصعبة لهك ەالعقسود ہمثشنل فسي : 


الول الف ون من طرف البلدان الغربية 5ر95 5.282.59 
التمويلل المضمون من طرف البلدان‌الاشتراكية5ر 4 95ر20 


المجموع : 0و 

الملاحظ مسن خلال هرسف هالا حصاکیات موان الدول الضفرہية هي 
الأكلرتعاملا مسح الجزائروذلك لان طبيعة التمويل الذى بتشسق 
واک اة ت الاستشمسارات‌الوطنية. راذا حللنا الاجراء ! ت 
والقسرا را تالتسي تل تبسل الطللاق ای مشررع اننا لحد مجموعسة 


المبحثالاول : التوجي+الحكرمسي ومصد رالقرار : 

يوكل الامر بالنس بة للتوجي 4 السيساسي للعقد على مستوى 
الحكومة الى وزا رة التذطيط حيسث توفع الط ة الوظنية التتم فة 
فا لتخط يط القطاعي عسلى مستوى نشاط معين تحت اش راف الس وزا رة 
الوصيةه ثم على مستوى الموسسة في مجال مما رسة التجا رةمللانت اج 


د س نے س س س س 


(1) بلعيبود'؛ المرجع السابق - ص72٠‏ 
(2) أن التويل هوالص د رالاساسي للاستشما رات لان الاستشماركما يعرفسة 


البعض" مو اکتساب الاموال بهد ف خلق او مضاعفة الانتاج ٠‏ من طرف فسرد 

!ا لمخطط الرباعى 10 - ۰.1975 عزیوز قيداد يني الشركة الوطنيه 
للنشر والتوزياع -نوفمبر 1970 ص 5 في الامش حيث يقول : 

"Un invêstissement est l'auisition d'unpign dans le but 

de produire ou d'augmenter la production. un particulier 

une entrprise, un etat investlisSiat quand i1 acdUi rent 

des équipements gErûce ades Fessources finacisereg " 


as 
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والاستشسارا ته ركسل .فط ةعلى مستنوى الموسسسة تمر بسرا حل الد راسة 
الاوليةالمتعلقة بالمشسأريح المستقبليسة تشارك فيا سلطة الوصأية 
وېعسد تہيئشة مجموعة مسن المش اريمح البد يلة يق اختيار المشسسري 
الأققل ا ا بعد هذ ١التهيئة‏ للمشروع 
فى جانبيهالتقلي والسيساسي مسو'ولية الموأسسسة. في العمل مسن 
اجحل تنفيسذ التوجيهاتالسياسية للحكومة وسلطة الوصا ية 


Te Begg; Sug de dêcision d'investis_و د( —قرiرIاiwڎna ر‎ 


~SEeMENTY 
کا نت الش رکا تالوطانية قبسل سنسة 1967 سي التي تقررالاستئسارات‎ 
التى ستقسوم ا سواء .بتمويلهسا الذأاتي او‎ 
بالالتجاء الى القروض "و0685" ( 1) وكان يرجح استقلالية الموأسسسة‎ 
بهد ةالضورة التي اتحدام التغطيط الاقتصادى الذ ى سبسق واشرنا اليف‎ 
أ صب ك‎ ٠1967 اما بعد انطلاق المخط طات الوط نية في سنسة‎ 
الموسسات تخضسح الى انمساط قأنونيسة جد يدة.‎ 


|٠‏ اعداد ا 

أن ألمو“سسة الاش تراكية تعتبر القاعسد ةالمنظمة للتخطيطه ود ورها 
محسد د وفقا للنصوصوالسلطسا ت المخولة لها بمقتضى الماد ةالرابعة مسن 
الاسررق 75 16 الموةرخ في 21 نرفببر 1975 ويموجب المرسوم رقم 
5 149 الموأرخ في 21 نوفسبر 1975 المتعلسق مجلس مد يريسة 
الموسسة الا شتراكية ذات‌الطا بح الاقتصاد ى( الماد 7 الخامس-ة والفقسرة 
الارلى من الماد ةالساد سة) . 


ا 1 تے 66 ے 220 المور~ د 2 جويلية 966 1 المتعلق بانشاء 
MEE‏ الد الا اك لس ٠ف‏ اااي حیت ينص 
على أده تكلف الشركةعلى وجه ال خصوصب( ٠»‏ ۾ خطيط. واعد اد برنامسسج 

الانتاع ا .سنوی والمتعد د السنوات) . 
انظر اة بوسومةه | لمو سسة الا شتراكية في الجزائر ص 575 وقد اشا رالى 
رسالة لعرأہة تحتعنرآن : استقلالية المو سس ة ألعامةه وقد اشار کشا 


الى الشركة الوطنية للاشتال والبنا“! ت ) SOFATIBA‏ ( 
د بلوم د راسا تالعليا بمعهد الحقوق والعلوم الادارية الجزائسر 
1974 ص5 /ء 


٠ /» 


of Jordan 
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يرتبط القرا ر التمويلسي في الجزافرء | رتبا طا مباشرا بقرا رالا ستثما ر 
الس المصالح والہيئاتالمختصسة بسوزا رة الماليسةه وبا لتا لسي لا یکن لای 
مشسروع استثشماری ان يد خل حيزالتنفيذ الا بعد : 


-افسراد ف بمعنى تقييمهاقتصساد يا واجتماعيسا وتسجيلهفي مدونة 
الاستثسا را تالمخطط على مستسوى وزا رة التخطيسط والتهيئة العمرا نية() 
ابتسدا* من استلام الطلب بالوزا رة وتقد يم المشوع ود راستسه مسن 
الناحبةالتقنية -الاقتصاد ية . وان أدارةالتخطيط تتخذ قرارها 
خلال شهربعد ما تقوم بتحليسل ملف الاستتساروفقا SSS‏ 
السيساسة الاقتصاد ية والاجتماعية للحكوصة ولمرد ود ية المشروع وقعسسمد وة 
الموسسةعلى انجازه. وتستطيسح وزا رة التخطيط ان تعدل أو تقسمم 
المشسررع بالاتفا ق مسح الوزا رة الوصية والهيشات المكلفة بالتمويل . وعند ما 
تتم هذ ءالعملية فان اللوزارة تجرى اجرا ءات الاستفراد . ای تسچسل 
المشررع ضمن بزامسح الاستشمار. ان هذ هءالعملية الجزئية تعتبسر 
وثيقة ما بين الخطسة وقانون المالية. وعندما يسجل ضسن قائمسة , 
المشاريىع يقسدم برنامج استشسارالمو“سسة الى مصادقة الحكو فة 
(المادة 75 الفقرةالثانية من الاصرالصاد ر 1 ) . وفي السوضعيسة 
الحسالية لا تقدم للمصساد قة سه سيوس المشا ريح المتوسطة الد ى 
اما المشاريسع السنوية فيكفيها اختيار الجهات‌المركزية للتخطيطه لان 


1) احم مدی !تباط القرا رالتمویلی بالقرا رالافرادی في مقال امحمد حنیسف 
عدد 16 مای 87 ص29 . : 
احم ابضا : ايار د راسية حول التخطيط. 27 _ 28 29 نوفمبر 1979 
سے رآ چ ب 1 ب را سے 2 ٤‏ ر 
عبد نيا ت التخطيط والا قتصا د التطبيقي . مغال اومزيان» مد ير التسيير 
الصناعى فى وزا رة الصناعا تالخفيفة تحتعنوان التخطيط وا لمو" 
الصاعة ك ض77 : 


» /« 
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1 ا 

ا ا خا ت بمثابسة موافقة مسن السلطاتالعلهًا للف 

وحصوله ايضسا »على مخطط تمويلي رترخيصريالاتفاق من طرف 
زا رةالمالية وتختلف اجرا*اتالتمويسل ومتابعة التنغيذ a‏ 
الاستشمار. الاستتسارا تالخاصة بالمياكل الاقتصاد ية رالاجتمساعية 
القاعد ية( الاستشمارات‌المنتجة بشكل غير مباشره تمول عاد ةمسن 
طرف الخزينة العامة للسدولسة بوساطة اعتمادات دائمة تخصص ضغي 
اطلارقانون الماليةالسنسوى رالميزانية العامة للتجهيز( حسب رای 
السييسرين في الهيئات العامة المركزية والمحلية) ٠‏ 


اما بالنس بة للاستثما را تالمنتجة( ہشکل مباشرا) فتمسول عاد ة 
من طرف الجهاز المالسي والمصرفضي بوسا طة اعتمادأ ت موأ قتة ( ای 
قروض للمو* سسا ت قا بلة للاسترداد ) ۴ 


ان النظام الجزائرى فيمسا يتلق بالجال المصرفي e‏ 
يختلفعسن انظمة بعسض ‌البلدان الا خرى التي تسأخذ بنظام البنسك 
الموحد كمسا دموالحال قي الاتحاد السوفييتي qer e‏ 
فالبنوك المتعسد د ة في النظام الجسزائسرى جي بنوك متذصصة مثا ل .د : 
ما تعلق منهسا با لفط ع الفسلاحسي ٠)‏ واما بنك الجزائرالخارجي 
والبنك الوطني الجزائرى والقرض الشعبي الجزاشرى فكلها مكلفسة 
بتمويسل القروض ذا تالا جل المتوسط ونظبر لدم كفاية مصاد راه 
فانها تلتجى* مباشرة الى البنك المركزى الجزائرى( 1 وه وان موافقة 
الشك الجزائرى للتنميلة ( 847 ) ضرورية مسن الاستفساد ة من القسرښض 

سح 1 خا 2 قا ەة المسقة/ا) . 
وسن شم يبد وان نشاط البنسك الاولي خاض صا للرقا ب d‏ د 1)8( 
المبحث الثا نى ۽ اجراءات‌اعداد الذطة التمويلية ومراجعتها . 

يعلد البشك الجزائرى للتنمية على ضبسو معطیا ت مشردع خط ة التمويل 

الحزائریى المتعلقة بمصاد رالتمويلل الا رجيةه المشروع التامي لخطة 


(1) انظر بوسومة المرجسم السابسق ‏ ص5718 في الهامش. 


5 
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الا طراف المعنية بتر خیسص! لنمرپسل جس طرف ورا رة المالية 0 


ویجوز تعد يل خط اموي .ل هذ (١‏ او بض ‌بنود ها ) بطلسب 
اعسد ١اد‏ الخطة التمويلية( بثاك لمو“ سس-ة المستشمرةةه البنك الجمزائشرى 
1 جراء٤ا‏ تا ستخ دا قروض | لتمویل | متك ف أل ةط ة(1) : 
N a a‏ سدس ا ا ا و س اا کے دنت 
أابرام عقد قسرض خا ص,ګل مش روع بيسن ألموسسة المستثمرة وبنكمها . 


اتغاقا ت‌القرښ : تتمثل فن د ذا الإاجراء التانوني الذدى يرط 
في اطارالتمويل | لمر سون سن أ تو اة أ لمستئمرة پبالبنك الممول للمشروع 
إلا ا ری ی : 


+ بالہنك الجزائری لتر يما يعاق بعقد القرس طويل المد ى . 
+ او بالبنك الاولى فيما يخر تود ا لقرښش متوسطة المد ى ء وتحد د فيا تفا قية 


وکیفیا ت د فع الفا ته ھر صل » 


2 الشرائح السنوية للقروش المعتمد ة : 
یټ ڪڪ اسنہ س 


“ae 


يقم مجسلس|دا رة البنك الج زائرى للتنميةعلى اسا س خطط تمويسل 


1(9( لقں اکل ت لوا ئح الد وة الوطدية الرا عة سول التنمية على تحقق انسجام نسب 
فوائد القروض مع الكل ة !لح تة لنمو رل الک تجمعہا البنوك من په وشروط 
قا رلیة ا ست العو“ سمة دتمي د فا لودل س تطاور شاط ال 
قا بلية استمرا د لعو پیم واھ .۵ کے 0a‏ ر ارگ ادا ژر لتعامسسسبل 
الا قتصاديىء والفرع الدع العراقء امكل ألالى الإصلياوالتود ٠:‏ 
المشا ركة فی اعمال یجي الات راه ما عدا المحروقا ته يوضع قروض متنوعة 
عند الحصد ير بتكا ليف اة ركن ال تطرة اخطارعدم أنجاز العقود ورد القروض 
لا ال اماتا > ااا او الا لعل الان هة 
الاقتصاة ية والسا نة «الفة رقا ارس 1987 ص 200-199( لواح 
الند la‏ طنة ألا رصد حول نمید) ج : 

و 1 ر i‏ 8 
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المشاري م الاستثما ريسة وفسي سل وف ترخيصا ت !لانفا ق المسجلة رالمخصصة 
n‏ قانون الماليةه بتحد يد الشسرائ ثح الستنويسسة 
من القسروء: ب المعتمسد 7 جس ب انواع ا ( متوسطة e‏ 


1 
-خارجيةه تمويسل ذا تي ) رتور بیسن القطاعا ت وا لمو“ سسا ت والمشا ري 


ويمكن اعاد ةالنظر نسي توزیح شرائح القرو السنوية المعتصسدة 
على ضو* طلبات تقد مها الموأسس اتالستئثمصرةعن طريسق سلطات 
الو اية التابعبة الى البنك الجزائرى للتنمية يقترح فيها وزيا 
جد يدا لقررس التمويل المحدد ة فسي الخطة . وبعد التوقيع على اتغاقیا ت 
القروض‌الخاصة بلكل مشرو مفرد رفي حسدود ترخيصات‌الانفاق 
السنويةالمحددةمسيقا م“ تأشيرة البنك الجزائرى للتنمية المتتبسع 
لعمليسة انجاز الاستشا راته تق المو سسا ت المصرفية بتنفيذ عمليا ت الد فسح 
للمستثمرين بوا سطة استخدام حسابا تالاستثمار فقط من مسك پاقسات 
محاسبية أضافية( E‏ مش روع ) E‏ بطاقة 
على ارہس حقول : 


E NEE 

وحقل للقسروض طويلة الاجل . 

حقل لعمليا ت تحبشة قروض التمويل الخارجية( مهما كان مصد رها ) 

وحقل للتمويل الذاتي وتتعلق بتنفيذ المد فرعا ت‌اللازمة لانجازعمليات 
التجد يد المرخصبہا . 


وحتی يتمكن البنك الجزائری من ادا مهمتم بفعالية ه في عملية مرا قہبسة 
ادا القروض المعتمسسد ة ومتسابعة انجاز ز المشاري يح الاستئما ريسة 


ا | خط ا المو“سسات‌الستثمسرة والمصا ریفعلسی ال جروا 


بتقسد م تقارير شهرية وفصليسة حسول طبيعسة وحجم ال وش 
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الفصلل الثا تسى 


| - 
. 
. 


المبحث‌الاول : في أنواع 'غسقود الاستثمصار. 
يجوزان يتخنذ العقد في الجسزائر في الحالة‌الراهنةارميعصة 
اشکسال للانجاز وهي الاكشراستعمالا ببلاد نا () وكذ لك فضي العالمه وهي : 


(2) Marché 1o0t par 1ot عقد حص بحصس د‎ 
Marché semi clés en ans عقد نلصف المغتاح فقي اليد‎ 
Marché cl1ès en mains عقد المغتاح في اليد‎ 
Marché produits en mains عقك المنتوج في اليد‎ 
Produits et marchés en mains . عقف المنتوج والسوق في اليد‎ 
Cost plus {(cort fes عقد السعرالاضافي‎ 


المَقد الاول ؛ تلتجيء الشركات. لوطنية خاصة الى هذا الشذن من الانجاز 
عند ما يتعلق الامر بتكنولوجيا غير معقد ةه ومثال ذ لك المشا ريح المتعلقة بالتجارة 
ren ui serie‏ او تحويل الغلینو ge‏ غ11 Transformation de‏ من طرف 
الشركة الوطنية للخشب والفلين ( 8.1.1.8 ) على المستوى الاقتصادى ءان‌هذا 
الشكل من الانجاز يبدو ضروريا لان شمن التكلفة لهذ 4الاستثما رات يكسون 
اقل ارتغاعا مما لو يتم الانجاز بصورةعقد اخسر. 


(1) يذ كر بعض الا قتصاد يين أن الموسساتالعمومية الجزائرية لها عقود نموذ جية 
فى مجال الاستثما ر واكثرها شيوعا غي الميدان العملي هي عتود : 
المفتاح في اليد ۰ : 
رام ف تعریف هد ەالعقود »عبد | لمحيد ہوزید یه المسائل الحا لرظلتخطيط 
الجزائرىه ص 42 45 عام 1984 باللغة الغرنسية ENAP / BNAL‏ 
Decompogê tlhme ° Lot per lot‏ “ * 
La formule du" décomposé" est un mode Ge réalisation par‏ 
lot séparés nécéssite de 1a part de 1'opérateur public‏ 
AIgérien une serie de démarches procédures a2'autant plus‏ 


longues et contrai.gnates qu'il devera les respecter pOUur 
chacun des contrats signer pour chaque Lot. 


f 
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للاعوان العموميون متعسل د ته يجوز آن تود ی ذ لاب بالشركة المتعاقد ة الى 
تمس ید اکثرلاجال الانبجازه ونلاحظان ذا الشكل يحتأج الى طاقات 
وطنيسة لمتابعحةالانجاز والتنسيتء لا يتوضرعليها المتعامل الوطاني . 


العقد الثانى : عقد نصف‌المغتاح في اليد : 
ان خصوصیا ت دنا الشكسل من الانجاز هو تفرقةالاشغال الى جزئين: 
اعمال الحفر ولقل الا تردة " rerrassemnent‏ والهندسة المد نيةء 
تركيب ووضح تجهيزا ت الصفقة . 
ان هذا النسوع من الانجاز يكن من اقتساام العمل تتولي الشركا ت 
الوطنية الصنف الاول والشركاتالاجنبية الصنف الثاني . 


وان وضع المصنع في حأالسة تشعغيل کون کن ال اتات اة 
الاجنبية وكان هذا النوع من الانجاز محسل عقود كثيرة التجأتاليماالشركات ' 
خلال الغترة‌الواقعة ما بين 1965و 1970. 
عقود المغتاح في اليد : 

يلىزم ذا النرع من العقود ndعÎun‏ رconstructeurgı "Les‏ 
بان ينجزو مجموعة من الاشغسال يترتبعليها الانتاج المعمسارى . 


. 


ويتميز هذا الشغضل من الانجساز بتفاد يه لمشكل التنسيسق» اف يقم 
به المعما رى» ركذ لك المشاكسل ذاتالطابع الادارى اوالتقني التي تكون 
تحت مسو“ ولي ة المقاول . 

لقد نفذ ت مئات‌المشاريح بهذ «الصورة ولكنهاذا كان هذا 
النسوع مسن العقود يوأدى السى سرعة انجاز المشاريح فضي ظطسروف 
صعبة الا ان من عيوب ه انهلا يضمن بلوع القسد رة النهائية للمشروع . 


عقد المنتوج و 


يضسن هذا النوع من العقود الوصول الى القد رةالانتاجية تحت 


ر 
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مسوأ ولي ة النعما ری المنشسسي للم روع ^ 

غیسران ھ دا الا -خيسره غالا ما اسسا تکس م الوصسول ای القد ره 
ألا نتا حسهة بنقصمم. ا رة الافراد الا يسن لب العمل ه وەن سم کون 
مسو وليتفنسبيسة ويقسدسم البعسشښعقود المفتاح ي أ ليد الى تقايد ية وئقيلة() ‌ 


عقود السوق في اليد : 
مضأفا الي هالتزام اخسرعسلى عاتق الشركة الاجنبيةة وهوان تحضر 
الزبائسن الذبن یشتسررن المنتوج ٠‏ ولكن ملا الو قك وان کان یسو ل ی - 
الى ضصان تسويق السلعة الا أن له خ+طسرا ءمية !ا من النا حية السيأاسية 
عقد " السحرالاضافي" ۶179 -0081 : 
ان هذا النوع من العقود الجد يد ة ظهسر نسي السنسوات‌الاخيرة 
عن طاريق الشرکا تالا مريكية المتعد د ة الجنسية والتسي تعرش‌علی زہائن ہا : 
س وحد الريح (2) المحدد في العقد . 


(1) عمارمعاشوء رسالة ماجيستير في القانون الد رلي والعلاتا تالد ولية بعنوان 

الا ںا نتو الحزائر فی جانشی 1986 ص 21الی 25. 
الاول؛ ” عقود المفتاح في اليد التقليد ية بانها ”التزا 

حيسث يعرف النوع |* و ۳ E‏ 2 رم 
المقاول بتقد ے لالا ترالتصامم وال راسا ت وکل الوثائق المتعلقة بالمصنسسع 
جس س ما ت ا تفا ق علیف بحیث تنت هيمر ل محرد اعام النشدري وتعفد م 
کل الوتائق رتكوين بعضالكوا د ر المحليين نتط* . اما النوع الثاني عقسسود 
المفتأاح فى اليد الثقيدة نلا يتوقف على تقد يم ألعتاد وا لوثائق المختلفةه وا نما 
رتم ک لك عد ة خد ما ت ا خری أضا فیةه حیث پتبر باحق اس ةل | لتکنولوجیا 
اند ه لالترام المورد ين بتکوین مدموعة من العمال اليخليين #ولرن ا لمع 
سير المعمل + * 0 a‏ 
وقد عرف البعضعقد المغفتاح .غي اليد باه تاك ألا تفا تية التي بمقتضسا ھا 
ينمك طرف اجنبي EEF‏ مەنس] وا نطلا ق ه في العمل فسا لمرجخ 
ص 7 1 هامش ۰59 EAE‏ 2 

( 2) حه الري .هو (Harge beneficiaire (HARGIX 0F ro} yd nln‏ 
الس ال يوسف شلالة مر 40 1 دشر دار !لمعا رف الا .گند ری پد ون 

* /. 2 
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ولهسذا الشكسل ميزة خاصة ومسي التفازش‌المباشرعلى مسائل 
AS SEI‏ من الاختيار. ولكن هنظا لاظروف الاقتصاد ية المتطسورة 
في السوق فان مراجعة الثسن يكون دائمنا محسل مفاوضة تلجا الشركة 
التفساوض مم البنسك من اج ل الاعتماد الماللي الجديد وسح 


Les fournisseurs المورد ين‎ 


واذا كانت تلك هسي اهس انوا عتسود الاستئمارفان التوجيہمات 

السياسية الحكوميسة ترجسح اختيارالعقد الاكشرتماشيا مع المصلحة 
العامة لللاد . الواقسع ان اغلسب البلسدان في العالم الثالث التي تتجه 
اتجا ها اشتراکینا ترغب فسي التخلص سن التبعية وبالتالي من العقود 
المتعلقة بهذ التبعية اوالتي من المكن ان تعمسق اكترفي عبلية 
التبعيةالاقتصاد ية . صحيح انءليسبامكان بلدان العالسمالثالسث 

ن تفساوض هد »المقود مفاوضة‌الند الأند لانعدا ما تافو ہین !لاطرافه ‏ 
ا يمشاز بق وا هالاقتصاد ية وجد ية الد راسة والمعلومسات 
يالاضافةالى الخبرة الهائلة في المجالين الثتني و 
ولكن عسلى هذ «البلدان ان تحسرص|كتشرعلى مصالحها الخاصسة 
باختياراقلل العقود ضسررا 


اقسول ذلك لان الشسروط التعاقد ب ضفي اغلسب الاحيان همي شسروط. 


مط اط رمكيفة وفقا لا سترا تی ية یحسد د ها ألطلرف الا جنبسي پعد د راسة 


Ns : 


للعقد E e‏ س E,‏ ا ن العالے 
E TG‏ 
أى الكفا*ة والقسد رةعلى مناقشة المشسروع موضوع العقكد اولاہ ثم التوظيف 


ان الطريقة التي يعالج بها بعسض خبراو” نا ( 1) في الا خد بنسوع 
معين سن العقود درن اخره تبقی مما دة شکلبةه لان محتسوی أ لعقد في الوا ق 


e ت‎ 


e 
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هونشاج اراد تیسن» فاذ أراد تالبلسدان المتخلفة ار السائرة فضي طریسق 
النموان تحصل على عقود تتلاام مخ تنميتها الاقتصاد ية فان نموذج 
العقد المطررح يجب الا يكون بطريق الادعان والخضوع» بل سب 
ان تتخطس هذ هالمزحلة الى الد راسة العميقة المتخصصةالقاد رة 
على مواج ةعلى الاقسلءالقواعد الارلية للسيرالفني للمشروع ٠‏ وهوما 
يضمن على الاقل المردود ية الاولية للانتاج ويرئشر في المفاروضسة 
عسلى السعر المرجعسي السذى يقن على اساسهتقيمم المشسروع . 


وسن هنا فان النصوصالقانونية المتعلقة بالعقود يجب ان تكون 
مسد روسة د راسة معمقة سوا ممن حيسف الا جرا۶ات‌المتعلقة بالتحضي سر 
الاولسي للعقد ١او‏ بمختلسف الا جهزة المعنيسة بالمشروع المزمح عقسد ف 
وغم انالشروع يقترح مسن برف الاجهزة المعنية كسا سبق أن 
بينا فى الشكلل السابسق فان الفاعليدة دائسا ترج الى الافسزاد, 
ركفا “تسم . او في موضسوع العقد وطريقة المسأوسسة. ان القاانون 
الجزائرى في مراد العقود قد مرمرأحسل تتفق مسن جهة e‏ 
المبسادىء العامة لسياسية اللامركزي.ة بجيث ان الہيشاتاللامركزية 
كالبلد ية والولا ية اصبحت لها دررا هاما في اعداد المشاريع من جهة 


رضي التعماقد مسن ج ة۱خ ریء وکذ لك ا امو سسا ت( 1) . ومن الال 
الد راسا تالقانونية التي تمسس!لجا نسب الاقتصادى والاجتماعي والتقافسي 
نجد عامتلا مشترګکا ني تنميتها هي العقد )انها شرأيين د ذه 
العلاقا ت لتنميتها والتحکم فیہساء ومن شم نان سن یستطیسن ان يتحکم في 
هذ ءالعقود يكون اقرب الى التحكم في دفة الاقتصاد الوطني . 


1) انظ ف هذا المعنى مطبوعة من اعداد وزارة الداخلية المد يريسسة 
ERT O E N E EN aR‏ 
ص 1 وكذ لك نص الغقرتين ألا ولى وا ثائية من الماد ةالارلى ممن الامر 
العموميسة . أن احکام هذا الفا نون تتصرعلى الد دل بەرسوم مسن | 
اجسل تحد يد كيفيه تطبيق »على الشركا تالوطنية والدوارين ذا تالصبغة 


“/. 
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با الد ل و ع ا و ت ن ا ی اف 


أن بلدا ن العالم الثالث ته تشترك جميعهسا في مجموعسة من لخصا سن 
من المفسروضان تکون حافزا على التعاون فیما ینا من اسل الاطلاع 
عسلى الصعوبا ت الواقعية والفعلية في التعامل مخ الطرف الاجنبي ومن ثم 
ينبغسي ان يکسرن واجب التعاون في صمسورة تذسيسق بين دذ مالبلدارن 
زا ایس فی ا دا سا تی ھا کرات او نو ا م 


٠‏ تلك المتعلقة بالصناعاتونقل التكولوحياه ويكسون لہا تقويہاا علي ا 


: يبرز الحرورانسب 1 > بحا بيسة وا لسلہ يةه یسب بد امسدںہ و توحیما تاع می سسس ق 
قد تکسون موجچہ سا ومو شرا | تتصسرفعسلی رئ ءا ل وما ا وتسد ل 
نصوصہا المتعلقة بالعقد السى ما هسو افضل a‏ تصرف امو سسأت 


واذا کسان هذا صمو حال العالم الثالست اتبا ر ان4 المحسسسور 
الت لالد ي بدن فلت العلاا الوصا وة الد رة قا سه فك الق 
لهتساما كبيرا على مستوى ديئة ألامم المتحد ة يسن ناد تالجمزائر 
بتفييسرالنظام الاقتصادى الدولسي الحالي راقامء نظام أقت صا د ی 
د ولس جدید ( 2) . هذا وان اخضاع العقود الى مباد ی قانودي ة 
فا وی ی ا ع و ا و ول ی 
هیئات دولية( 3) . 


)4 انظر الا وامر وا لمرا المعد لة لقا نون الصفقًا ت العمومية خاصة الامر6 1_7 1 
امو رح 0 2/ 97€ 1 المع E GIR‏ 6/ 61 
ا ه ربقية المرا سيم في e‏ جم وا لوا مش 

2( را ج بج في مذا ألمجال مو“ لغ الد کتور ب اوی - تعر یس ف .»ەا ل عرسیں ه بن عما ر 
الصقيره الشركة الوطنية للنشر ازم 1980 تحت دشرا ف طلم سة 

ليونیسکو . 


NatioHa UE ORD Idustralisation des )3( 
en voie de développement: DEE ênes et perspectives, 

"la petite industric, Keu. yorl 1969, 3tude fondée sur les 
travaux de collogue international sur 1e développement 
industriel ( Athêne, NKovembre-Décenbre 1967). 


۰ . 
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وتكون آلا هميدة تصسوى عند ما يتعلق الامسر بأنواع معيندة مسن 
و ق ی ا ی ن 
أاحد هما رب العمل والاخر هو المنشسسى e e 1'0٥‏ ریکون موضوعه 
وا تا ر ھج ن٠‏ قات :اا ا ت مو ی ال ای 

الذ وني( تكنولوجياه برا*أ تا خترا عه مساعد ة تقنية) ( 1) . 

أن د راستنا لقانون الصفقاتالعمومية والتطورات‌الاقتصاد ية التي 
عدلست من هذا القانسون جعلتنا تنلاحظ في النہايةان بعضالدوائر 
قرت وع تاد ج قد ية مال د لك تحبذ ان ورا رة الج ارة فد علا 
وثائسق نموذ جية هامة ترقت بالعقده وتلخ صا هم الشسروط .التي یجسسب 
ان يو“ سسسعليها كل عقد من العتود , 

وقد خصصت المد يرية العامة للتنسيسق والمراقبة الا جرا ۶أ تالوارد ة 


على الصفقات العمومية من طرف المتعاملين العموميين لتا پعين لوصا ية وزأ رة 
التجاأرة( 2( 


وحسب قانون الصفقاتالعمومية والتعد يلاتالتي أد خلتعليه يجب 
أن تخضسم كل العقود الى امود ج تتمشل فيه الاجراءا تالعملية التالية ؛ 


المبحدالثا ني : في أجراء! تالرقابة ° L'infornation des soumission..‏ 

~naires'' SEET 

المطلب الاول : ak SE‏ المنافسة واعلا م مقدمي 
الطلبات ۰ 

أن ددا الاجراء* محدد باحکام اا م 14582 

ولا N as‏ الطلبات 

e‏ في ر في e‏ ت الصفقة الى مقدم الطلسسب 


(2) ار المصتف الماد رمن وز رة التبا رةه ألمد يرية ET‏ 
في اوت 1984 


. /« 
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لااو عن اة مو فاا اي ا ا او ات اب 
وأعسىلام مقد می الطال ا ت فی ل ها لمر حل يسمل فى مسن جہة 
L1‏ * 
الى "اعلام" اکبسرعسد د معکن من المشرشحين . ومسن جہة ا ری حل یك 


الشروط التقنية الاقتصساد ية رالمالية الض-رورية للتقسدم الى المنا قصة. 


1)تحریر ونشر الاعلان عن المنا قصة 1 


تقوم الموء 4 او الشسركسة بوضس توي م (o Lij,‏ للاعللانا ت 


عبسرالصحافة آ-خذ ة بعين الاعتبارالعناصسرالتا لي ة : 


۳ برنامج التمويسن Programme d'approvisionement‏ المقىرر فسي 
اطا رالا جرا المعك لل خط ة السنوية للانتا جح . 


+ اجال النشسرعبرالوكالات‌المعنيسة. 

+ اجال قبزول العرموضص( ويراعى فى هدا الاجسل المنلاف 
امون اا E E E‏ 

+ اجل اعداد الصغقة. 


+ ويحول تقويم الاعسلاناتالى لجان الصفقا تالمنصوصعليما قي القا نون 
المطبق . ۰ 

+ وتحرر المو سس ة اعلانا تپا باللف-ة الوطنية وبلغ اجنبية وا جد ة 
عسلی الاقسل. 2 BB‏ 

+ وتضمسن ا لمو“ سسة نشر وتوزيح الاعلان على نطاق واسح . 


+ ويكون الاعلان عن المناقصة محل مصاد قة السلطة الوصيسة. 


2) الوئائق ألموضوعة تحت تصرف المترشحين ؛: 
ت و5 ا ى ى وا او ا و وھا بم ی 
الماد هة 6 من الامر 907 الموٴ رخ في 7 جوان Q6‏ 1 أ لمخضمن قا نون ل E‏ ت 
العمومية ويشثمل خاصةعلى : 
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كراسة الشروط الاد ا رية العامة المطبقةعصلى كل صفقاتالتوريسد 
والمصاد ق عليها بمرسسيم . 

كرا سة المواصفا ت المشتركة المحد د ة للاحكام التقنية المطبقةعلسى 
كسل الصفقات والعقود من نفس طبيعسة الا شغسال والتوريدا ت والخد مات 
والمصاد ق عليها - بقرار مسن الوزارة( 1) المعنية. 

كرا سة الموا صفا تالذاصة التي تحدد الشروط المتعلقة بكل 
عقد من العقود . كل ذ لسك وفقا لنصالسادة 48 من المرسوم 82 145 
المورخ فيي 10 افريسل 1982 a SES Sa‏ 
تحسديسدا دقيقا بسا فى ذلك الخصوصياتالتةنية والمطابقة لانماط 


. المنتوجساتاوالخدمات‌التي من شأنهاان تلبسي الحاجةه وئ د 


اللزومء المخطط اط والر سومسات والتعليمساتاللازمة والضروريسة. ۰ 
الشروط ذاتالصبغةالاقتصاد ية والتقنيةه وحسب الاوضا عه 
تقد يسم الضمانات‌المالية . 
المعلوسا ت والوثائق الاضافية المطلربة من مقد مسي الطلبات . 
اللفةاو اللغاتالمستعملة لتقد يم الطلبا توالوثائق المرافقسة. 


"Délai de validité de 1'offre " ا‎ 


العنوان المحدد الذ ى ترسل اليه‌الطلبات. 


ّ 3 ق الى ا e‏ الوتائسق ى المتلخة بالاقضة 


e 
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رتستططیسع aT E‏ حالا ت معینسة: 
عند ما یشکل د فسح مسن الوثائق عبشا على مساهمة المترشحين 
ویجب اآن تحدد ITT‏ يتضمنها 


3 الطالب وخاصة‎ 
Lettre de souscription (qliasil ( رسالة التسجيل‎ 


باحکام ا رقم 02-8 الىورخ في ف 178 الىتعلقياحتكار 
E‏ 


وباعد اد العروضرفقا لكراسة الشررط . 
ويكل الوثائق المتعلقة بمو“ هلات مقد م الطلب ني الميدان المعني وكيفيا ت 
المراجعةالمهنية والبنكية. 
وکل الوثائ تی الا خرى التي تشترطہا المو#سسةكالنظام القانونلسي 
للمو“سسة مقد مة الحالسبه والعناصرالمميزة للرقا ةه والضمانات . 
وتقد يسم رسالة التسجيلل (الاكتتاب) رالتصرخ ESS EE‏ 
استبعاد الوساطة وفقا للشكل القانوني . 
ا الان تقرر بقرا ر مشترك بين الموسسة والبنك ٠.‏ 


3) تلقی واستبعاد العسروښ : 
E‏ کا نت داريقة ا رسا له للمو“سسة محل تسحیل فی ا 
الننظم العام . 
ضس ھن ا المكتب الخم بعبارة" البريسد الوا رد * على الغلافالذا رجي 


ویعطايه رقما وت ریخا . 
4 . 
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س ویعیسد تسجيیل ذ لك في د فترالبرید الوارد . 


وفي الحقل المخصص للمرضوع ˆ يضم متسب التنظ م المرا جع !لخأ صة 
بالاعلان عن العروض المو' شر ةععلى الفسلافه وکیل ملاحظة تخ صذ لك الحعل . 

وبعدئذ يحمل مكتب | لتنظےم العام الظرفعلى الفررالى مد يرية 
ألتمويسن ( D.Ã.P‏ ( مع اشعسا ربالاستلام في د فشر تحویسل المراسلات. 


للاستلام على مستوى مد يرية التموين ( ûes Approvision~‏ 
~nemen‏ 


: ی لی مستلىم الظسروف ني مد يريسة التموين أن يسجسسسل 
على دفترايصال البريسد وعلى الغلاف الذ-ارجي احسدى الملاحظات 


التاليبة ٠‏ 
ظرف مطا بسق Plis confornes.‏ 
ظرف یمکن معرفته ' Plis identifiables‏ 
ظرف فتح سھوا Plis ouvert par mégarde‏ 


ا وألتا ریس وا لملاء -ظة الوارد :على الغفلاف يعاد کتابتفتا 
في e‏ وتبقسی الظررف وسجل العرض محفوظة في خزانة 
تحت مسو" ولية مد يري ة التمويسن DAP)‏ ( + 


لجنة يث a‏ بیسن کون قول Rs‏ 
اولا سلج لجتة فت L'ouverture des 6 E‏ 


تختصبفتح المظا ريف لجنة فسي داخل الموسسة( 1) 


Création de la commission d'ouverture + تاليف لجنة فتح المظا ريف‎ 
des ا‎ {C.0.P) : 


يگون تکرين اللجنةمحدد فسي اطارالاحکام القانوليةه بقرا ر مسن 


(1) انظرالمنشور رقم 6-2 9 3 الصاد رعن وزا رة التجا رة بتا ريخ 0 اكتوبر 1982 . 
circulaire N° 32. 396/MC/DGC.C./DGC 82 du 30 octobre‏ 2 


e 


e 
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٠ . 1‏ د = | J‏ ۰ 
وتصاد ق اللجنةعلى النظام الداخلي في جل ةعلنية ويرفق سر ر لیف 


أ _استدعاء اللجنة : 
۶ 

ترسل مد يرية التمويسن تقويمها الى اللجنةآخذ ة بعين الاعتبا ر 

احال تلقى العمروض وتعرض الاستدعاء! تعلى الرئيسسمن اجل امضاء ها 

ثم ترسل ہا ی الاشعاربالاستلام الى اللجنة ويجوز اخطاراعضا' 

اللحنة داتفيا او بالتلكسسعنسد الاقتضاء . ويج بعلي اللجنة أن تجتمسع 

فسي اجسل اقصا ەثمانية ايام من ايداع اخرعسرض. وذ لك طبقا لس ص 
المسادة 111 من المرسوم 14582. 


اا ارت 
2 حصا و ج 
بى المظاريففي جلنة العمل لكلل واحد من اعضاء اللجنة 
ك اجل فحص حالتها العامة فيتباد ل اعضاء اللجنة الاراء ويتفقون 


كيفية سير عملية فت المظاريك : 
يعمد توزيع المظاريفعلى اعضاء اللجنسة» يسلىم كل عضو من 
اعضائهسا محترا ها الى الرئيس . 
SS E E o‏ 
من طرف كا تب اللجنة في سجل العسروض. 
رعلى المظروف الدا خلسي من طارفعضو اللجنة الذى فتح المظروف. 
وتسلم الوتائسق المكونة للمظروف الى كل عضو حسب دور؟ 
على الطاولة من اجل تسجييل الملاحظات. 
يجب الا يفتح اى مظروف قبل غلسق عملية فحص التسجي لل 
للمظروف الد ى پسہقهء : 
e‏ 
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- ويوقسع السحضرسن ربكل الاساء. 
e‏ . 


ويرى البصض ان المادتيسن 109و 115المتعلقتان بلجنة نتسج 
المظاريف تعتبران هذ هاللجنةمن بيسن هيئاتالرقابةالداخليةه 
وبرا یسا انها ليسست من هيات الرقابةكسا يدل على ذلك اس مهيبا 
انا مكلفة بالمهام المذكورة نفا فحسب وعلیه‌ فان دورد ا بعیاا 
عن كل مهمة رقابية( 2) . 


المرسيمء التي تنصرعلى اه تتفثل مہمسه لجنسة فنتح الظضروف بسا 
ای 


ی م اتل الرو ی فی فافش ا س: 

ا انعو حب رت و ا هع ان جال الات 
تعد وصفا مختصرا للاورا ق التي يتكون منها العرض. 

تحرر محضرا اثناء انعقا د الجلسة يوقعه جميم اعضاء اللجنة الحاضرين . 


a‏ يجب أن پحتسوى البحضرع لى التحفظاتالتي قد ا ہا 
اعض اء اللجنة . 


- 


)1( هذا الشكل یحرر بعبا را ته 


a 
ee j N ST 
n . 5 لجا فعية - ص9‎ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


2 07 


ثانيا - لجنة مقا ردة وتقیم العروض( 1( + "La comparaison et 1'évaluation‏ 
يعد من اجل تقيمم ومقارنة العصروض جد ولا للمقاييسس يذكر فيه 
على ال ذصوص: 
_الئمن ه الكيفيسةه اجل التنفيذ . 
_التعليف . 


-الاندماج في الاقتصاد الوطاني . 
شسروط التمويل التي تعرضهسا المو'سسات الا جنبية. 
الضماناتالتقنية والماليسة. 
الضمانا ت التجا رية وشروط. دعم المنتوج ( الصيانة. .الخ) . 
لجرل الحفيقى اكز لو جیا ٠‏ 
الخصوصيا ت التغنية للمنتوج . 
ريحول هذا الجسدول لمقارنة المروښ الى لجنة تقسويم العسروض 
لتنظم الملغا ت الط روح ة عليه ا E‏ 


تنا هف + اللجنة بنشس لش روط التي نشا ا توو 
المظأريف E‏ تقوم پنسس الا جرا ٤‏ تالتي تتبعہا لجنة فتح الظروف. 


وتست ةلص لجنة تفويم العروش بعضالارا ۶ او التوصيا تالتي تتعلق 
ببرمجة التمويىن Programation des approvisionne—-‏ م تحول الملسف 
الى لاله ت هات اموس ارال اة 
والقرارات فضي محضر اللجحنة . 


F, 
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ثالثا _المفاوضات واختيارالمتعساقد : 


أختيارالمتعاقد : 

ان اختيارالمتعاقد و سن اختصاصالمو“سسة التي عليہا 
أن تتصرف وفقا للتنظيم المعسول واا ریت وان اد 
بعين الاعتبا رالتحاليل للمعاييرالمتواجد ةفي الجدول المقسارن 
للف ن ط رف ‌اللجنة الخاصة بتقويم هذ العصروض( 1( 


ولجنة المفاوضاات تتكون سن ” شخصينن على الاقسله وهي تعقد 
مسع کسل مقسدم السب جلسةعمل تقدم على اشرها تقريرا يتضصن 
المفاوضاته یذ کر فی هالا ش خا صر الحاضرون ٠‏ التا ريخ وساعىة ومكکان 
وموضرع المفاوضاتوالنتائج التي تم التوصل اليهاء ويرسلل 
التقرير خسب السللم التد رجي الى المديرالعام في الساعصات 
التاليةلاختتام كل جلسة . [ 


ثم تفحصالموسسة بكسل الوسائسل الامكاناتالتقنية رالمالية 
والتجارية كى تضسن تنفيسذ الصغفقة. 
المبحث الثالت ١‏ في ديئاتالرقابة القانونية . 

الواقح ان رقا بةالعقود يعكن ان يتجلى في صورتيسن» رقا هة 
دا خلية ورقابة خسارجية : 


تقوم بالرقابة الخارجية ديئات متخصصة يمكن ابرازها فی هیئتین 
وهما + لجنة صفقا ت المو“ سسةه واللجنة الوطنية للصغقا ت. ويمكن اضافة 


المطلب الاول ؛ لجنة الصفقا تعلى مستوى الموسسسة. 
با ست اء وحدا تا لمو سسا تالا شتراكية التا بعة للمجموعا ت المحلية 
تشكل لد ى كل متعامل عمومي لجنة للصفقات . 


Ministere du commerce, Direction générde de la coordi (1) 
nation et du contrêle.Procudures Relatives a la passation 


des machés des opérateurs publics sous tutelle des Hinistère 


au 'cohmerce. Aout 1964.P.16., 


./« 
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ا ا بتلقى مد رها تفريضا في اا e‏ 


الوصية. 


والوحداتالتي ل پول بها لجحنة خاصة فانها کون من! ختصا ص 
لجنة صفقات‌المو"سسة . دون الاضرار با ختصاصات لجنة الصفقات 


العمومبة. 


تنشا بقرا رمن الوزيراو كتابة‌الدولة المختصة . 


وهذا القراريحدد على الذصوصكيفية التطبيق واعضاء اللجنة 
!ل يخلسصمن ذد لك وجحود 

لجنة للصفقا تعلى مستوى كل مو“ سس عامة. 

فلن مستوى الوحسدا ت التابعسة لهذ +المواسسات يكن انار وھا 


من طرف سلط-ة الوصاية عند ما تكون متعلق متعلقة بمو“ سس-ة اشتراكية وطنية. 
ولا تو جد لجحنة للصفقا تلد للوحدات التا بعة للمو سسدة ألولا ئية 


او البلد ية مهما کانت!ا همیتہ ا ۰ 


اوا كيفية انشاء لحنة صقا ت الموسسة : 
سس 


0 الى 82-5 المأرخ في 
0 افریل 12 لجن للصفقات لدى كل مو“سسة. وتقسوم هذ هالا خيرة 
ہبتکوینها طبقا SS‏ 
ا ٠لاحكام‏ أالمادة 151( اعضاء دأ ا اضافييین ) ه 
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ات اللنظا م الدا خلسي النموذ جي فتصا د ق عليه الجمعية العمومية 
E‏ والنظام السداخلي ضمن مصنف الا جرا۴ات. 


الاعا ر لتلا ت وا لاف الحا محة بندلك(1): 


ا TS‏ ا . یعیسن فیہا و 


وطبقا لاحكام الماد ة 148 من المرسسوم المذكوراعلاهيعين 
عضوا يكلف ه بتقد يم الملفات‌السى اللجنة. 


وتحد ل اللحنة تائستبالملفا ت ترتسب وفقا للحروف الا بجسسلد ية 


تقسد م الملفاتكاملةالسى العضوالمقررمقابل اشعاربالاستلام 
قبل ثمانية ايام من اجتماع اللجلسة. 


ويقدم تقریرا Rapport E‏ ” عن الملىسقف 


تا تتا م نتا ج اشغال اللجنة : 

تبت لجنة الصفقا ت للمو*سسة بالرفض او بمنسح الا رة ان 
0 ا ن رع استبلام الل وو ف اا 
احجمالية وتعفى من !ی شكلية اخری لوضع أالصفقة موضح التنفيد 


Circulaire n° 33-957/MC/DGCC/DGC/83 du 23 Nov.1983. )1( 
.19853 منشوروزارةالتجارة رقم 957-53 مورخ في 25 نوفمبر‎ 


e: 
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وک ان تكون التاشيرة في ئشكل مان Suspensivg‏ 


. ou non suspensive” pile رuqغgl‎ 


يتعلن التحفظ المانسع بموضوع الصغفقة والتحفظ غير المانسع 
متعلسق بشكل الصفقة. 


وملخصات لجنة صفقات المو؟سسة تسجل ني محضر يعد علنيا. 
في الجلسة ويمكن ان ترتسب قرارات هذ ءاللجنة حسب الترتيب التالي : 


E E 

. تحفظا ت مانعة‎ E 
تأشيرة مح تحفظاتغير مانعة.‎ 5 
واا‎ 


وتخضح ر رقا بة اعمال مذ «اللجنة الى مجموعة من الاجراءات 
اهمها اعداد تقرير شهس رئ عن نشاطاتها الى وزارةالتجارق 
المد يرية العامة للتنسيق والرقابسة مد يرية التسيير التجارى - نيابة 
OD E EC‏ 


وتعسك کذ لك حداأول في‌کسل شلاشةاشهر توج ەالىى اللحنسة 
الوطنية للصفقات والى المد يرية العامة للتنسيق والرقابة. حيث يعد 
ريس اللجنة سبسخ جسد اول في کل ES‏ الصفقا ت والملحقا = 2 


علی‌الشکل التالي 1 


Conforménent A la cir لمنشور رة‎ 
au 23/11/1983, cizeulaire ® 53-957 HO/D800 DG0/83 


1 لمنشgğور‏ الصاأاد وز رة التجا 2 1 مورخ شي 3 5 83 ' 
Cireculare n° 10982/DGî E3 du 03/70571985. 1‏ 


۰/٠ 
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Par, lz م‎ E Uta E Dude 
رة‎ Avenants ™ ج2 د توزیسع‎ 


ج5 - توزيح الصفقات( مح استبعاد الملحقا ت) a‏ 


ج4 - توزیسن الصفقات والملحقا ت حسب ألموضوع والمتعاقد . 


ج5 - توزيم الصفقا ت رالملحقا ت المبرمة مسن ا 
حسب | لموضوع رالمبلسن القا بل للتحويل 2م٣1‏ وصtra Montant‏ ( 

ا ر ا 

ج1 س توزيع العقود والطلبیا تالتي يقل مبلخها او یساری 000. 500 
د ينا ر جزائرى والمبرسة مع الخارج . 


e 


تقد م سك ەالجسداول حسب الترتيب المذ كوره والمبالسغ ترصد 


وزير التجا رة اللجنة الوط نية للصفقا ت ه 
ا ا 0 ك 


وجب أن تصل هک ەالحدارل الى الہيشاتالمذكورة قبل 


التواريلخ التالية؛ 15افريل ٠‏ 15 جويلية ٠‏ 15 سبتميسره 15 جالضي . 


ن الصغقاتالمو د شرعليم ا من طرف اللجنة المختصةعلى مستوی 


eT‏ عدا تلك المحسدد ٤‏ في تصالماد ةالسابع ةمسن 
المرسسرم 452 1 لا تکسون مقبسولسة لهائيا وكسافية الا بعد أن تضم 
لقواعسد المراقبةالسبقة المنصوصعليها في الانظمة. 


فالصفقة السو شرعليهساه تمضى مسن طرفالمد ي رالعماام 


ا اة الو : 


وتقوم المأ سسسة بتبليسس ان انى اا ا کک 


الإاجال التانونية. 


8 
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وتكون الصفقة او الملحسق مقبولة في اجل اقصساهستةاشه سر 


من دة للق الاجا 105 


ويقسوم المد ير العام للموسسة باعلا اللجنة المختصة بالصفقة 
الف ت رغلي ا التي ل نطق ب 


الاستمارة التي تمكسن سن معرفةالعقد وملحقاتهالمتعلقسة 
بالشمسن » وبالنسبة لعمقسود التمویئن Les çontrats d'approvisio nne‏ 
فان استما رة خاصة تتضمن اقتراح نظام الاسعار والمنتوجسات وموضسوع 
العقد تعد مسن نسختين ٠‏ 


فاص ة الس : 


وحد ة التمویسن . 


السلطة الوصية( المد يرية العامة للتنسيق والمراقبة) ( 2) 


0 ا الاكة 1 5 من المرسسم 5 82 الموء رخ فسي ٥1افريل‏ 
982 الكل بالماد ة 071 من المرسسوم 84 51 المسوأرخ سي 
5/ 02/ 1984. 


ae FES aS aE a أن تحويل النسخ‎ (2) 


مكف يريسة الرقابة/ ا 7/30 7 EE ETE TL‏ 
رقم 33 957 بتاریخ 723 11/ 1983. 


../ 
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رعلى المو“سسةان ترسلمل الى المد يري ة العامة للتنسيسق 
والمسراقبة خلال الشمانيسة ايام التسي تلي تاريخ التأشيرمسسن 


لسخة من العقد , 
mS‏ ت حلي لي ة مملو“ ة ۰ 


ست خلىسص مما تقد م E E TEI‏ هاما 
فی توجيهالعقود ؛ وذ لك بحکم تکوین ها الذ ى يمس مجموعة القطاععات 

المطلب الثاني + اللجنة ألوط نية للصفقات : 

ان اختصاصا ت اللجنة الوط نية للصفقا ت محسد د ة بمقتضسى تنص الماد ة 
15 من المرسسرم 4582 1 انا تساھ م ني برمجة وتوجيهالطلبي أت 
العامة طبقا للسياس-ة التي توجہپا وتحد د عا الحكومسة كما تسا دس فسي 
أعداد القرواتين الشنظيمية لصفقاعالمتعامل العموسي . 
)1( وتتكون لجنة صفقا تأ لمو“ سسة الاشتراكية من : 

المد ير العام أو ممثله رئيسا 


ابل ن a‏ الغري اليما تة 
(انظرالماد ة 24 TT‏ 
۱ ل 3 4 1آ من سس د 
ركذ لك الامر بالنسبة للجنة الققا تعنلى مستوى الوحداتالاشتراكية. 
(انظرالماد ة )125‏ 1 
ااا رخاوالا الیو اا کل فط لض 
الا 26 انالد برالعام او سذ 
ETT OT‏ 
i i BEGE‏ 
ل الال 
ممثل عن وزير التجارة 
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نفى مجسال البرمجة وتوجي ٌه الطلبيات فان اللجنة الوطنية للصفقات 
a‏ توصیيسة تخ ول الاستعمال الافضل للقد رات‌الوطنية وانتشاأح 
الات الى تہدفعلى الخصوص|الى عقلنة وتماتل الطلبيات 
العأامة. كسا تسهرعلى تمركز واستغلال الجداول السنوية والمتعد د ة 


السنرات‌المتوقعة لسد حاجياتالمتعامل العموسي بعد شهسسسر 


اخ ف من الصا د فة التهاق ي ةعتلى الاكتر: 


كما تستشيرالمصالح والهيئاتالمختصة فضي مجال الاسعصار 


وفي مجال التنظطسم القانوني فان اللجنة الوطنية : 


تقرح کل اجسراء ی ات وان بحن رفا التفف ات 
فضلا عن کونہا تسا هم فسي اعدأد الاجراء!تالضرورية لتحسين نكريسن 
وا بسرام العمقود وتنفيذ ها ١‏ أذ تفحسصمسبقا كراسة الشررط العامة 
اود فا رالقيود المشتركة وانواع الصفقات‌النمون جية للاشغفال 
والتوریدات‌اوالخسدسات. 


وتد لي برايهسا في كل مشسروع من حيسث المصاد قة والا جور 
والمواد المستعملة في مراجعةالاسعار. 

وتخطر يكل الصعوباتالناششةعن تطبيق هذ ءالاحكام 
المتعلقة بالرقا بة الا رجيةه وتسهسرعلى التطبيق الموحد لمواد القانسون . 
ريمكن استغلالها كهيئة استشا رية لوضس النظام الداخلي - النمونذ جي 
لسير لجان الصفقات( 2) . 


E NE NS e 
الجنة ا لصفقا تعلى الم توى البلد ى . وا لمو سسة الا شتراكية البلد ية في الموا د‎ 


.التالية 127 128ء 129 150 من نفس المرسوم . 


(1) راجح الماد ة 156 من المرسوم . 
(2) راجح نصالماد ة 157ر 152 من المرسرم 145-82 . 


»/٠ 
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وفي مجال الرقابسة فان اللجنة ألوطني-ة تحتكم دي كل صفقة: 

خاصة بالاستشماررالتي يكرن مبلغها مساويسا اواعلى من مائة 
مليون ديناروكذلك ملحسق يرد على سذ هدالصفقة. 

وكذ لك الداصة بالتمويسن رالتي تكون قيمتها تتجسارز مائتسسي 
ملیسون دینار. ۰ ٠‏ 

صفقا ك الد راساتوالخدما التي يسساوى مبلغخها او يجساوز 
0 ملیون دینار. 

وكل صفقة من الفا ت الفح وا قي انا 2ة 97 بنا ردن 
8245 

ويراس اللجنة الودانية للصغقات السيد وزير التجارة أو ممثلسسه 
وتتکون من ممثلين عن الحزب ورا سة الجمهوريةه وشل عن كل 
وزا رة أو كتابة د ولسة والمد ير العام للبنك الجعزائرى للتنميسة. 


وکل هيئة تكسون ممثلنة بشخصروا حد فق.سط فيسا عسدا وزا رتسي 
التجارة والماليسة فيمثلها شخصان عسن كل وزإ رة( الماد ة 139) واعاء 
اللجنة الوطنية للصفقا ت وركذا الاعضاء الاضافييسن يحسد دون باسمائهسم 
فسي قبرار مسن وزأرة التجسارةه بناء على اقتراح من الوزا رة او السلطلسة 
التابعيسن لها وتغتسا رهم رفقا لكفااتهسم وتسد مد ة!لاءعضساءالدائمين 
وركذا الاضافيين سنتين قا بلتيسن للتجمديد ( المادة 140) > 


وقك تسم توجیءاللجان وفقأ لاحکام مشت کہ فشسي صوص" 
سي راشغال اللجان ودورالاعضاء والرئيسس فيا 


المبحثالرابسح ؛ في هيا تالرقابة . ) 
نقصد بالميشا تالماليةه الم سسا ت التا بعة لوزا رة المالية والتسي 
خارجية . 


و 
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الطب الاول : رقا بةالموسساتالمالية الداخلية. 


ا 31 


الاقتصاد يةلانماالممول والمراقب دي نفس أ لوقست للمشا ت وجد یتہاه 

َ وة ٿا حا ا لا قت د 
راذا كانت مذ هالموسسات قد الشات وفقا لاحتيا جا تالا قتصا 
الوطنسی وحد د تا ختص اصات ہا من ' حل أن سوم بمہامہا يي | حبر سل 
الظسروف فانده من الضروری !شراكها في الرإى راتخاف القرارات رالعتود ٠‏ 
ولا لمك انه من الثا بت توا جسد اك ٥ا‏ لمو“ سسا ت ومعا بشت ا لكل 
مراحسل الحياةالتعاقديسة. 


1 f 
بوا‎ 


لقسد سارت E:‏ ەا لمو سسا ت وفوقا اسول را لوا فة في 
الا قتصا د ی والا جتماعسي الحزائگری ٠‏ 


وصذ هالموسسسات تتمشل في ؛ 
البنك المركزى الجزائرى ( (BCA) )١‏ 


I: 
(B.F.A) البنك الوطاني الجزائرى‎ 
(B.B.A) ٠. بنك الجزائر الخارجسي‎ 
CePA e 
(0.P.4) | . القري الشعبي الجزائری‎ 
(B:A.D) )2 البنك الجزائرى للتنمية.(‎ 
(B.4.D.R) البنك الجزائرى للتنمية الريفية‎ 
1 Lire ™Nt, u ۰ 
( ومجموعة الصنا د ته کا لصند وق الرطاسي للتوفيسر رالا حتياط‎ 


والصند وق الوطني للشورة الزراعية, 
بالاضافة الى الخزانة العامة للد ولة . 


ساس ست لنت س ت 


2 ا ف ٠‏ 7 مای 3 ۰ 1 که 4 -f ar‏ 
ةة الوك الا خرى الاولية انشا ت بعد تأەيما ما بین 966 = 20| 
0 ا E‏ ة من البنراي ( كنك !لصناعة 'اجزا گر : 
و لبنو جمعت موک 
ET‏ 


TF 
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ولوقت ات المالية الجزائ ية كلا تأ عة للد وة فهسي التي 
دید اختصاصاتہا وتتعامل مف ەالموسمسساتوفتا للنظسام ألقانونسي 
البحد ل لہا ووفقا للعسرف السدولسي + 


وتسا هسم البنسوك الاولية( وهسي البنك الوطدري الجسزائرىه ونك 
الجزائرى الخا رجي والقسرضالشعبسي ٠‏ ) فسي E E‏ 
طاريق السد راسة الاولية للمشسرورع وهي الر قا بةالمسبقسةه ركذ لىك ر e‏ 
شلانةاشكال من التدخل . 


1 1 لرقا ته | TET‏ ووظیشت ا ل ر ف وت دیل طا ت وبا مدع 
ا : مم د 
کل مو سب سا ومختالسش | لا Diff erentesg charges‏ 


البنسك نسح القروض وبأخسذ بعيسن الاعتبار تسلاثعنساصر؟ 
0 ر ټی ا و 
سسا ملا“ مسة 1 لقسروض' لمط وله سرك ود بس٥‏ ا لمو سسس 43 EAN‏ ره کلیس 
"Capacité de remhourseri‏ 
yt‏ ت داں "° " Da Tem: Sement‏ 
سيس - ۰ 
. »11 2 = په 
وسن تم فسان البنك الاولسى نگون ع لی د رأ یہہ 5ساتية با سدم 
عليه فسىی عقود و !لمو سس o‏ 


Tace me e e e ea 


 ښر اما ىة تست عنےوا 2 ال‎ 0T 
العكدكد التاسسن‎ ٣ 97 ٦ 7ا اة‎ E انظر: ماعل‎ (f) 
ا ا ج الو‎ 09 
: ٠ وف ئۆىومە .المو*سسات س٧ر . کی . ر‎ 


: ا 


i 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ت 9 2ک 


2 ا لرقابةالدائمة : "Contrûle courant‏ 
پہسد ف ہا النسوع مسن الرقتابةالسن متا عة ألنقل المص رفسي 
ire n8‏ وتحصیسل کل مو سس enca 3e0 en‏ 108ا " وتسويسة 


الاأجسرر والضرائشب والاعباء المالية الا خسرىه ويسساعد على سهولسسة 
هذ المراقبةكون المواسسة تملك حسابة وخيدا لدی ب 
وحيد . هذا النرع من الرقابة يمكن البنسك مسن المعرف-ةالحقيقية 
لكل العمليسات والتصرفاتالتسي تجريها المر#سسة ذاتالائرالمالي . 

بحیے تکون مطلعة تماما على الرضعية المالية للموأمبسة . فان 

حصلل أن دقعت تسبيقات بنسبسة محينة تنفيذ ا لعتسل فان “مده 
تكسون محسبل مراقبىة بنساء على شروط العقد الذى توج بالضسرررة 
OEE NERI‏ 


3 


ان قالالتىزاما ت التعاقد ية الرا جب على السو سسة احتر اما 


طلقا لا ا ستو جب..ه | قسف 


" ContrÖle a posteriori " الردا بسةالسلاحقة:‎ 


وتسد ف الرقابةاللاحقة السى تقسيبم ET‏ س e‏ 
J Si a iE‏ سره ا سنة الح ) 8 


ولکسي ا ج 5 تا بص.س-ورة ل ية يقم البنرك بمقاً رن انتا سح 
المحصسل علیہا مس نا سج الشرکا تا ری فسي Kz‏ سس فرع از اط 
وهذ +الطريتقة تقدم امتيازيسن : 


Motif dû RŠFi-ةuî=aلا‎ 5, ألامتا'’ الاه فة اسنات الا‎ 
~dit éEventusl. i" 6 E 


الامتیاز التانی هر معرفة المو سسا تالتي یمکن ان تختا را لق -روض 


. 2 : . 
وعلى ال غصؤص تلك التسي ستستفيسد. من “سروض | لدم الحا لي les prêtse‏ 
d'agsinissemsnt’‏ 


و 
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ےھ سے ے۔۔ي کک 


المجالب القادي : الرة إبة لى الترين . 


وتقسوم إ1 لمو“ EEE‏ س 1 لہا ليس تہ و یل ۱ اہی 9 1 ا رده تاج ا rE‏ ر سے 
۱ لی خط طة e‏ 


افا ا انى لول الماح ی ا ج ع اا اد 
فاننا تنجد أن نفقا ت المو سس ا تا لوطنہ ةا تت من 1967 عسای اغا 
ميزانية السد ول( ميزانبة التجهيسز رة ا اة اا ا لی 
الاقتصادى والمالى ( 1) ,ء' 


لقسد أ تيل س أ جرا ء1 س 1 س کے 1 بت مہہ .زم 15 س | EEE ١‏ ر ys‏ سر 
الىغططرن بسن تمویسل 1 اا ر u‏ 1 لتحت بص سورة ما سر4 وس سا . 
وک لك بمقتضیى قا نون الما لية 9470 rr SS ES‏ !لمل عة ey‏ . 


ا 


مباً ر investisgement directement‏ تمسرل ہوا سطة قرز 
pr BCT‏ 


ط. ويلة الا جل ترتضيهسا ا لموس سات الها ليسة ال3 أ المت آاخیل 
الموفضرة لد کَ | لخزرينسة را اح یسپ ر ها ( أ ا ا زا وی لتنمية) n‏ 


ا : ا ۰ Eb‏ 

وتحصل الخز یا عسلى هسد د آلاء۔۔رال کن ارسق کا السا ت 

التجهيسز وسنسدا ت الخزيد_ة الى الصند رت الود اسي لتو سس وا لا حر اط 
a‏ 


س ی 


(1) راجم: المو“سمسات‌الاشتراتية في الجزائر بوسرم.. ةة ه المرجسسن 
السآبق س ص578 أذ يقو ? زڼA4 "Cette situation cengenderg‏ 
graves anomalies tant au voint de vue économi.que que‏ 
financier:‏ 


Hêvartition de l'impasse budgétaire et de 1'inflation 
indifference des agents économigues pour les coût de la 
Lertabi.litê des capitaux, gaspillage, difficultes de 
suivre la réalisation des jnvistissements, difficultés 
de Trésorerie pour les 2ntreprises, eC..." 
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- القسرونر| لبنكية المتوسط_ةالاجل : 
وتسر بنفس الا جرا٣!ت‌التي‏ تمر بها القروض!الطويلة الا جل ٠‏ وتكرن 
قا بلة للخصم من طرف البنك المركزى الجزائرى . 


الالتجحاء الى الاعانة !لخ رجıسة "Des concours exterieurs"‏ 
EG ESR SLANE SSO‏ 
المو*سسسات‌الاش تراكيةالا بعد الحصول على أذن صريسح مسن وزا رة 
المالية ركذ لك الامر بالنس بة للاعالنة اوالساعد ةالنهأائية لميزانبة 
الدولة( طبقا لاحكام الفقرة الرابعة مسن الماد ةالثامنة من قانسون 
الماليةلسنة 1978 e‏ المملوكة للشركة. 


ر ا ف ر وة عن طرق 


اوا تمویل عقود 1 ستثما را ت المنتجة بوا سطة النظام البنكى:: 


يرسسل الى السلطة الوصية بالنسبة لهذا النسوع من الاستثسارات 
المخطط السنسوى للمو “سس س 7 من اجل المصاد ق-ةعليهفيود ع مجلس 
الا رة فة هق مخ ا ل ا غو اناالا ية لوا الال 
مد يري ة ال خزينةه والقسروض والتامينا ته وألبنك الا ولي ١‏ البنلك ا لمر 
الجزائرى والبتسك الجسزائرى للتنمية من أجل أن تعد همذ مالموسسات 
مخطط ا لتمويل المشاريسح وبالتالي الحصول على تسر 


أ ٠‏ يجبعلى البنك الارلي دراسة ذا الملسف واعطاء رايهالسى 
البنك الجزائرى للتنمية ا ای ی ا ی ا ا وا 


ا ا في تمويسل الا ستثما رات‌المنتجةعسن طريق الينوك 
وال تما اا 2 را جع بوسومةه المرج ۽ السابق ص 9 7 80-5 5 
581 الى 2585 


./ 
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وبمك ل ب بنفمر 1 لوه ی ! دس 1 لدت 7 بعک أ قاض ەعسای 1 لد ى 
ألمتوسط الى زبونه. 


نا ع واا خان ته ا ال الجرارى اة 
مشروعا لما لل ١‏ خد جلاعتا و لين فط اكا ية الا قران 
المركزى الجزائرى رالمتعلقة بجانس التموبسل من اصل خأارج-سي . 


ووفقا للمعايصمر والتوجيہاً تا لحاومية التي مسن ا تدعا أن ET‏ 


ومن يوم الاعسلان عسن قرا ر الا ست اد پصساد ق على مط حل 
وهد »اللجنة المد يرة تتكون من ؛ ر 2( 


اله ر العا لك العا ى الي 

ممشل عن وزا رة التخطيط . 

کل عو الوا ا 0 

- مد ير الخزينة والقرښ والتأمين أو ممتلهء 

م غین کن و 0 الا ی ا لف ر 
الشعبي الجزائرىء بنك الجزائر الدا رجي هم والبذك المركزى الجزائر . 


' Contraintes inûependantes de l'entreprise, rentabilité 
financiere global de 1l'entreprise, nature particulière 
de l'investiessement" 

Receuil des’ textes.invrestissement et gestion des entre- 
~prises s2cialistes( publie par la Direction du resor 
du crédit et des assırances) Jème patie.P.14. 


(2) راجح الامر 47-71 الموارخ في 20.جران 1971 
8 * 


< 
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CES 


SE SE EIS EES 

EE‏ رايا ا 

وقد لا حط المتعاملون الصناعيسون ان اشغ ال اللحنةبعيدةعسن أن 
تكون أقتصاد ية بل مالية بحتسة ردذا مأ يوأ شر سلبا على تقریمالملفا ت. 


رعندما يتم ضبط المخطط من طرف مجلس المد يرية السك 
الجزائرى للتنميةه فأنسه يحول الى مد يري ةالخزينة والقسرض والتاميتات 
من اجسل الموافقة. وسن الناحية العملية أن وزيرالمالية هو ألذى يصاد ق 
عليه. ۳ يحول السيد وزيسر المالية رخصة تمويل  Autorisati0n 4Ù‏ 
خnoncemen£‏ الاستشمارالى کل مسن الوزا رة الرصيسة ووزا رة التخطيطه ونك 
الجزائرى للتنمي ةرا لبنك المركزى الجزائرىء والبنك الارلى للموسسة المعنية. 


ا ى 
علي ها المشرع ” قطعة سنوية للاستثما ر المخطط ‏ ( 1) ٠‏ مم زخهوةAutor‏ 
de la tranche annuelle d'inrestissement planifiée "‏ 
وفيسا يتعلسق بالد فسن " Paements‏ ” فانەیکون وفقا لمبلع الا ستثما رات 
الندطط الشل وباي اون الال 


وتورع الاعتسادأت المخصصة لهذ ٠‏ لا ستثما رات حسب القط اعا ته وفق ا 
لقانون الميزانية وصلاحية توزيعها تعود الى وزيرالمالية طبقا للبرنامج السنوى 
للخ ط-ة. 


غيسران البندك الجسزائرى للتنمية هوالسذى يحدد بمقتضسى المنشسور 
الرئأا سي المو٬‏ رخ فسي 4 آوت 970 1 تفاصيل الاعتماداتالمفتوحة لكل مو سسة 
وهي لا توضسع ا ن الاقتصادى الا بعد أن يمضي عقد 
قرضمسم البنحك الاولي بالنسبة للقرون المتوسطة المد ى ومع البنك الجزائرى 
لل ةا نة للقرون ا وة المد ى : 


)1( 2 ۱ 66-8 الموءرخ في 25 مأرس 978 1 المتضمن الترخيص 
چ قط اة لسارت حاط تى الجريد ة الرسمية ص 6 #رکذ لك 
9 اليد ةالرسمية س م 345 
a‏ 
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رعقسد القرض هوالسذى يمكن البنسك مسن مسراقبة انج از 
الاستشمساروذلل لاحتوائهعلى الشروط التي تمكسن من ذلك وكذ أ 
ش روط الفسيخ . رعقد القرښضش” هو تصرف قانوني يرط الموسسة 
المس تفيسد ةمن الاعتمساد بالبنلك» ويشتسل على بيان الالتزامات 
المتباد لة للموسسة وللبنك وكذ لك المبلس قوط الاغتاب ززق 


الاس ترداد ” (1): 


ویجری تفصيسل اعتمادات‌المشروع في ملحقه حسسب طبيعة 
الاستشسا ره ومن الزاوية الشكلية يكسون اتفاق القسرضعقدا من عقسود 
الاتسان .ولتك ون الجفحا تي وى قاو ولان الوط اة 
كمسد ةالقسرض ومبلفه وكيفية استرداد ص وقيمة الغفائد ة( 5ر5٨)‏ محددة 
مسقا . وفسي ذا المنظار يبدوعقد القرض شبيها بالعقود المخططة 
المدابقة في البلسدان الاشتراكية. وعلى كسل حال يدفسع مبلخ القسرضش 
الزاميسا في حسساب استثما رالموسسسةه ثم يخضسصللمشروع وبموازا ة ذ لك 
يمسك البنك الارلی ” استمارات ‏ حساب خساأص با لمشررع des fiches‏ 


1 تحتوى كىل !س تسارةعلى ثلاث أروقسة‎ extra-comp tabe 
par projet. 


الوا ل ن : 
الق اله ال حل 


(1) ورد مدا التعريف في الجناح آلا صبالا ستثما را ت في المخطط الرباعسي 
الاول. وذ کره پوسومة ‏ المرجح السابق ےہ ص ۰.581 

La nomenclature des investissements du 1er plan quadrienal. 

VOir, Bousoumak.OP.Cit.P.581. 

' C'est un acte juridique liant ,'entreprise bénéficiaire 

d'un crédit a sa banque. 

BJle compirte 1'enoncé des obligations respectives de 

l'entreprise et de la banque ainsi que le montant les 

condi.tions du crédit et les modalités de remboursement", 
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۹ ۱ 
وتوض م اصول 7 Debit‏ ° الحسابات حسسب الارضساع في الوا ق 
المنافيجل:: 

اسا فيما يتعلسق باستهلاك القروش الخ ارجية فانها تكون موضصوع 
رقابة خاصةه ومن اجلل الحصول عسلى الافراح عسلى القسروض ترسل 
الموأسسسة في كل لاق ة اشهراحتياجاتها الى البنك الجزاف رى 
للتنمية والنى البنك الاولى ( المعتمسد ) بشكکل نفقات تقد يرية 8ط 0دوذ ٥٣6۷‏ 
de @epenssg'"‏ 
ولا يقم البنك الاولسى بالدفس الا فسي اطارالالتسزاماتارالنفقات 
التسس تستمر شي موا صلة رمتا عة الا لتزا ما تالحسا با تي-ة مشروعا مش رمعا ۰ 


ان هذ هالا جہراءات دسي التى تبرراعتبارالبنك الجزائرى للتنمية 
كاد اة لانجاز ومرا قبة الا مسداف‌المخططة للامة. ويألنالس تشكيله نقطل-ة 


للانطسلاق رالوصول لتحقيقها ( 1) ويسر“ دى غيساب تاشيرة البنك السسى 


رفسشالطلہا ت ویستطلی س البنك من جهته رفض الام ر بالد فع المعطى 
من درف زبونهعندما شت ان أ علاقت لە بالا ستتمار. 

شه رالوثائسق المحساسبية التي تمشله الميزانية رالحالة السواققة 
للاستغفلال»ء وميزان الحسابا ته وحساب السا رة وا لريسح 


وني کل ئلاثةاشېهىروحسب كل مشرو ع : حال ة اوامسرالسدفسع 
تہبعا لمصد ر التموي له وحالة القروض الخارجية وحالة وصفبة القسروض' 
المستهلكة ونسبة الانجاز للاستشمارا ته وتقد بم جد ول العملیات . 


التنمية فى الجزائر. د يوان المطبوعا تالجاءعية 1979 ص216-199. 
Pour le détail des procédures de finoncement, voir‏ 


Benissd. Economie du développenent de L'AlZérie, Alger 
OP.Cit.P. 199 a 216. 


./. 
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ا افو احا ا 
E E E RE EN‏ 


NENE 


الوزارة الوصية وزا رة التخطي سط 


وزارةالمالية 
رچ 
رو “وس 
الاموال 
البنكا لمرکزی!ا لجزا ری 
7 
البنك الوطني الجزائرى 
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فضلا عن ذلك فان‌البنسك يستطيع ني كل وقست‌ان يطلسب 
من المو“سسسة وثائق تكميليسة ٠.‏ ويستطيع عند الحاجة التحقق ممن 
صحتها في المكان وبالاطلاع علی‌وشائق اخری تكن | لبنك 
مسن متا بعسة تنفيسسذد الاستشمارات واقتراح الحلسول المستقبلية. 


وبناء على هدك هالوشائق يقم البنسك بتقديم حسابات 
دورية ‏ شهرية وكل 5اشهر لا ستعمال الق رش سسسب 
المشسروع وخسب الد رجة الى البنك الجزائرى للتنمية وترسسل 
نسخة منهسا الى وزارة الماليسة( مد يسرية الخزينسسة وا لقروفروا لتا مينا ت) 
والتخطيط( مد يري ة البرامسج ) والسىالبنك المركزى الجزائرى . 


ويكلسف البنسك الجزائرى للتلمية بتجميس وفحصوتكملة المعلوما ت 
من بنك الموسسة ويقرم «ذا الاخيربتقديم تقريرعن استهملاك 
القروضس حسسب المشاريسع ود رجتہساء وتحلي لاعن ا 
الى وزارةالمالي ةه كما ترسل س خة من ن لك الى الوزا رة الوصية 
عبن الموسسة والنى المتعامل الصناععي ايضا. 
ثانيا س بالنسبة لتمويل الاستثما را تالمنتجة بصورة غير مبا شرة : 

تحدد فى كل سنة ني قسانون المالية تحتعنوان تكاليسف 
المينىزانيةالعامةلdد1'égpl l& charges du budget général de‏ 
تررضا توج ٢ه‏ السی تمويیل نفقات‌التجميز ذاتالصبغةالنهسائية والتي 
تعلق انجازها في جز تو الم حا تالا ف راكيحة: وفسي هنذا 
المجال تفصل |دارةالتذطيط نمود جا عصاما لعمليات‌التجميز وتبلفہا 


ی 


(1) بوسومه المرجسم السابق - ص 584 585 . 
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3) التزام السدولىة بالمصروفات : 


به ا ر ا افا ا ال وة اقات قي درن 
الو مو ي الا ا لب ا الا سار وول 
د دآ ا ل ق اا ي اللو ن اج ا اشير .او حت 
المراقب-ةعلى زاويتين»الاولى التحقق من إن التزام النفقسسات 
لا يتجاوز المبلح المرخصبه. رالثاني التحقق من وجسود الاعتمساد 

الاتى اح ف رال ك ا عة ان ا اي 
العام" La dette publique‏ " . 


۶) التصغفية: La liquidation‏ 
وهي المرحلةالثانية وتهسدف الى التحديد بدقةمبلسسخ 


الق رر ات ااا الما شي الي ما : 
3) الادن بالصرف : 1'odonnancement‏ 


المبالس المستحقة . 


4) الدفمع : Le paiement‏ 
الا جو الماك لى الل رةو وا ان اکت 
من صحة وسلامة النفقةه شم تتم عمليةالدفن بنقسل الاعتما دات 


او بطريقسة غير مباشرة تخضسسح الى وسائسل اجرأئيسة متسلسلىة تمكسن 


ا 
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x“ 
ا ” باعتا ا ادأ ة ممتازة للتحليل‎ Nation" ةqينطولا‎ 


a‏ اك 


a اولا‎ 

لا يسا هسم مجاسسالمحاسبة نسي انشا" العقسد ولا في تنفيسسذ ه 
وانما باعتبارهمكلفا بتقديم توصيا تفي مجال التسييرالمالي مسن 
اجسسل توجيهالسياسة المالية الس ا 
مارا الرس ی E EE E E EN EC‏ 
لاسا هة اة لقو 


كف تد رة النخلتس ال 'العقدنك ؟ 


ى لوال د اب اة ا 
بالمشروع العسامء وعلاقة المشروع العسام بمجلسس المحاسبة. 


علاقةالعقة تالوم العا : 
و انات و وال ا ا جال الا ن 
زاویتین : : 


س الاولسى 2 تنب تف | لمش روع هة 
كوا لقا ت اا لاتا ر الم لى الق : 


فعند انشاء المشروع العاء تكون اسه جوانب متعد د قه وفسي 
كل جانب قد نجد عقدا او مجمزعة من العقود . ومن لسم يقنم 
ال و هل موی ا 0 ق 
القيام بالمشروع العسام. فقد يكسون عقد الاشخال العامة والبناء 


سے ل ا اا سس میا ر 


E مراد لعبید ی - ديرا‎ . e کرو س في‎ )1( 
Mourad JLãbidi, cours de a nationale. OPU 
Edition N° J30-03- 80 .P.7. 


e 
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وقد يكون عقدا للتجهيزالسى غير ذ لسك مسن الاختصاصاته ومسسدى 
د راسسة هذ «العقود د راسسة موضوعية يو“ دى السى أن ينف ل 
المش روع بطريقة حسنسة وسن ثم تكون علاقة المشروع بالعقد ه 
عللاقسة ذاتاهبية خاصسةء فهستي لاق ة السبسب باللتيجة ٠‏ 


ویترتب على ن لكى! ن تنفيذد المشروع العسام EY‏ ن کون 
وة ف 9 ب ق ال EE‏ 
هو تقديسم خدمةاقتصاد ية او اجتساعية ار نقافية معينة.٠‏ 
اىان هناك اترا اقستصاد يا واجتماعيبا وثقافيا بتعلىسسق بالعقسد 
والمشروع في نفسالوقت ٠‏ 


جايس المحاسية رال ريع الما ؛ 
ليس الہمدف هنا هود راسة اختصاصات مجلس المحاسبة 


واجهزتى وانما المشاريمع العامة بمختلسف الواعهاء تخضسم وتكون 


محل مراقبة من E LEE‏ المجسال المحاسبسي ٠ه‏ 
وكسذ لسك مسدى تطبيسق العقود واحتسرا م الشروط التعاقد ية 
بو ان الجر الل اة EO‏ ملاحظاتهم 
الشفويةوالكتأابيسةهعن مدى احترام المد ةالزمنية التسي طبسق 
فيها العمقد بالمقارنةمع أجل تنفيسسذ العقد السوأرد aS‏ 
الشروط التعاقد ية ركذلل البحثعن الصعوبات والعوائق ق المو' شر 
على هذا الاجل كحالة الضرررة والقوة oT‏ 
التي قد توء دى الى الاخلال بالالتزامات‌العقديسة. 


عن الواقع العملي والنظرى في نفس الوقست‌الذى يس تخلص 
قب مسد ی فاعلية التطور داخل المشروع الصسام. 


الواقع هناك عوامل كثيرة تود ى الى فاعلية المشروع العام وان مجلس 


. /« 
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لاقتصاد ية للد ولسة يعاء يش المشساكسل المتولسد تعن عدم احترام 


ا ` ااا ا ا ا ی 
د برا ل : 


اسند المشرع الدستورى a‏ اا الجزائرى مهمةالفيسام 
بمرا قبة المو سسا تالاشتراكية بموجب الماد ة 189 صن الدستوز 
التي تنسصعلى ان" يمكن للمجلسالشعبي الوط ني ان يراقسب 
الموسسساتالاشتراكية بجميع انواعها . 


a i E ES N a‏ الا راي 


E N E موضوع ومجال‎ e 


ا وت وا وک ج دة اهام اوا 
ب ختصارفضي الاتي ? 


1 اهدافالماقبة من قبل المجلسالشعبي الوطني : 

اجملت‌الماد ةالثانيةمن هذاالقانسون الاهداف‌العامهسةٍ 
التي ترمي اليما مراقبة هذا المجلس وهي تشكل في الوقست 
نفسسهصوضسوع هذ هالمراقبة فيمسا رس المجلسس رقا بة المشروعية 
لاتاكد من ان مسارسة المأ سسسات وتنفيذ القراراتمطابقتان 
للتش ريسع والاحكام التنظيمية الصاد رةعسن الدولة كسا تہسدف 
هذ ءالرقابة الى التأكب من التسييرالسلم للاقتصاد الوطني 


ES 
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على ازال ةالتلاعب بأموال الىدولىة( 1) . : 


كمسا تنصب مرا قبة المجلسسعلى المو*سسات‌الاشتسراكية التي 
تتجسد فى التأكد من سلامة العمليساتالمالية والحس ابية وشرعيتما 
ونجاعة تسيي ر المو سسا ت وتنفيسفذ عمليا تالا ستئمسا ر وبسرا ج 
الانتاج المحد د ة للموسسسة بموجب المخطط الوطني كا تہ دف 
الى مراقبسةكيفيات تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية خاصة 


تلمك التى تتعلق بتنظض مم مد هالمو۶سسسات وتسييرهاوالتشريعات 
الاجتماعية . 


وهي ترمي كذ لك الى فحصكيغيیاتتحديد اسعار وتوزيسع 
السواد وتسويقها والظروف التي تم فيها تلبية حاجيسات‌الاقتصاد 
الوطني» كما تقس بفحصشووط ابرم وتنفيذ الصفقاتالعامسة 
رالمقود والمعصاملاتالتجارية . ويراقب المجلسكذ لك الموسسات 
للتحقق من مدى استخدام المسوا رد الموضفعسة تحت حيازتہاوتطا بقها 
مم الاغسراض‌التي خصصت لها بموجب التنظم القانوني طبقا 
للماد ةالتامنة مسن القاتون المشاراليه(2) . 


2 وسائگل المرأ قبسة : 
قك تکون الوسأاشل مباشرةاوغيرمباشرة. 


الجزائشر 1987 -ص91. 


(2) رياض‌عيسى -المرجمع السابق ص 91. 
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!) الو ائيل الغبسرساشرة ؛ 
حیىٹ |۱ ن المجلسالشعبسي الوطني مناط لە مہمة التشري 
E‏ بسالرقا بةعلى احكکام ونصوصالميزانية وضبطها بعك 
Sa E OSES‏ ۾ کیا SSE‏ 


e E الل كد لاف‎ b, 


باعتبا رها قانونا يصد ر بصسورة الزامية باعتباره ذا طا بع اشتراکي . 


e‏ نيس الخاصة به بتنظم المو'اسسات في 


واذا کانت‌الاستشاراتتشل جانبا هامافي الاتتص ساد 
الوطنى فان المقود الواردةعلى هذ ءالاستثسارات تكون ايضا 
اكشسر أ همية ومسي تخض-حع بطريقة غير مباشرة الى الرقابسة. 

ارفا ةا 3 ماھ : 

وتګون عند ما وکل الى لجنةالرقابة بالىجلسالتحقيسسق 
في مسالسة معينة خأصةبعقد e E‏ 
عقول ا 3 س E‏ 
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حا الات لالت 


لقد اغطسى نفس جديد الى الرقابة ‌الداخلية‌المتمثلة في 
ا e‏ ی قانىون استقلالية الموسساتاذ ينيغي 
ان ينظ المخطط المرکزى على الامد المتوسطهالش روط العامة 
للقرض والمتمثلة فضي المعدلا ت الرئیسیة کیفیا ت وشروط رفع معمدلات 
الفوائد» واعاد ة الحسه وتنأطير حجم وهيكلل القرض‌الواجب 
توزيعه وركذا تحسد يد التوجيهات والحدود المسطرة فضي مجال 


وتلك الاجرا*ات يكن ان تعتمد على العناصرالتالية + , 


اختيارالبنك محل الوضاء من قبل الموأسسةعلى الامد المتوسط 
وفي الوقت‌الحالي ( الفترة الانتقالية) » تمكين مشل هذا الاختيار بخصوص 
الصساد راتوالا س تما را ت اللا مرد ية وتسيير الوحدات . 


وقف تطبيق القرارالمتعلسق بالشروط التي زضعتها الوك تتن 
رفع معد لا ت القرض وا خضاع ا الى التنافسنيسا بينها تصسسند 
التوصل على الامد المتوسطالسى المعسدلات‌الرئيسية واضفاء بعسض 
المرونةعليها . 


وعلي »فا ن الاطارالعملسي ہد »العملية سسوف يلثمم مس 'وليسسة 
المتعاونين الاقتصاد يين عن الحوار بيسن البنسك والمو سس ة. مما يستوجسب 


تنظسيم اكش ر احكاسا لهذ «العلاقنة( 1) . 


وا ذا كان دورالموسسات‌الماليةالداخلية واضحا باعتبا رالتخصص 
فى الانشاء فان الميزانية السنوية وهيئشاتالرقا بة الخارجية كمجلس 
الا تة واس الى الوطني » يو"ثران تأثيرا غير مباشر في رسع 


(1( انظر فی هذا المعنىس ٠‏ التقريسر العا EC‏ الوطنسي ۾ ۾ المتعلق 
E E i E E‏ 


a 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


— 291 


رالوسائل العلمية الستعملةوالتي تتضنها التوصيا ت المختلفة 


jrsodaq SIsa2{[ JO 129JU29 - UPpIOf JO AISI9ATU/) JO AIEIQIT - paA1as2%] SIUSNRI [[V 


د 


الك ا القاس 
عقر 


فسني ا لقطا مسن الام و لذ .اص 


292 س 
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d 


1 ن اند ول الاشتراكية شر سل فيي جيس 
اأحقسسد ملذ تكرينسه ورشلال افيسذه ولغاب اة 
انشہائه ۾ اذ قد تشورال طا زات بين اط راف 
الق د قي كلل مرحلسة مسن المرأحل وا 


کان ذلك فقسي العق سول الد ولية أم في أل سول 


الفا خلبسة ١‏ وذ لك عن طرق أر ا“ قواعسسد قا نرليسسة 
SE SBE‏ 


EG E ا بارا‎ 


as 


ET‏ اجه E‏ 6 ا 


الد خلسي قي الف يسن التالسن ى¿ 


نوهد 
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ا ا چس سے پس پا 


Snare an 


المبحث 1 ول ب لع سسا !صت ل السك وأسي 
Ea‏ 


تعريف العقد السك ولور = 
5 پو حسف تحرف جامسع مانس .ہ کہ الد ولي ل أن ٹعریقه موضسسع 
اخ لاق هلف | جل مع اسم EES i‏ ال e‏ بحا ول أ ا الا ان 


ع ارول مأ العمقسك 


تګون 


ا EE‏ وأعتب تسه ون شاا سر یسه | لمت ہس تسف ون أن 

۱ 4 أ‎ EO o ا‎ Eh 
وأتعتين آم قو ا لرك 2 سا مسن‎ E ول القياموالسوصرل‎ 
ا‎ 


i . 2‏ 
متٹعاقد یسن 6و فس اقڏسدم طرف وأ مسن ا ارا 


في حالة فا آنا صلی عو سول ر سے خسو ۹ س ي اقلم خاة ع 


ا آم علا تہ ولو كانت هذه 


لسيادة د ولے ا خسسرگ اوا ما ےا اول یا 
اه وة ق اة 


تعر ف الفقه 2 


ص 5 8 2 1 L‏ 
وأعتمد متآ لے ن سر اس ادس زل ولسي عسایی وتک ردب أولہما 


1 ا ا 1 
انو أ ب احص 2 ئ 
معیسار قا بواسي وا سد رر م سا مه سسا 8 


f r OT 2 "r »‏ 
الختم أ آل ي فالسا ,ذا المعسأر الفقیه موري 140۲ 
ی کان درط L..‏ ي لقان ۵ ا جه 


e 


ر 2 HE‏ أركة . 
HF E‏ غت عك متا تسرد a‏ الآ تساف سسا ر 


ور 
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e EE EE CR EE ES 

ويرى اتجاه شان الاقتصارعلى تعريف العقسد الد اخلي ( الوطني ) 
تاركا استخلاصماهية العقسد الد ولي بفهس المخالفة ءوبالتالسي فان 
محل امتباره‌ولګسن هذا الاتحاه قد التقد لوقوعه في لف سرمسطب الا تجساه 
الاول لاله بتطالب من اجسل اعتبار العق-د دا خلا آن یکسون خالیا من 
کسل عنصسر اجنبسي 
طائفتين من المقود اولاهما تفلت من الاحكام القانونية الامرة الوارد ة 
فسي قانون القاضي 6وثانيہ ما لا فلت ما“ 


وعند ةذ و ق لاي 
القاضي بعسد لك فيحد د القاتون الواجسب التطبيق ° 
ب) المعیارالاقتصادیى - 

زاف ة ای الق سد پیر دولا نی کان من انت آن ودی الى 
الساس‌بصالح التجارة الىد ولية أو متشى ترتبعليه نقل البضاعة من 
حسد ود د ولة الى حدود د ولة اخسرى او متسى ترتب عليه " عملية مد وجزر 
فيمنا وا الحدود " (3) ٠‏ 


Maury: Rêègles générales des conflits de lois.Recuiel de 
cours Academie de la HK: 1936.T.II1.P 375. Supra 43. 


H. Batiffol: Problèmes des contrats راجع في نفس‌الاتجاه‎ 
privés internationaux cours digpensé a l'institut deg 
hautes études internationales (IHBI) 1961=-t1962.P.1 et 
repertoire Dalloz, droit international, contrata et 
conventions, K.9. 


Audit (Bernard) 1a fraude ù 1a 10i - Dalloz 1974.P.92. (3 

Berthold golaman, note au J.€.P. 1971.II 16927. 0)‏ 
انظ ر ايضا فى المقه د بالعقود الاقتصاد ية الد ليه مطبوعة الد كتور محمد يوسف 

علوان تحت وان ” الاتجاهات الحد يثة في العقود الاقتصاد ية الد ولية ”الجامعة 


يه 
ەر 


ولقد تعصرض هذا المعيأر بسد وره لنقد شدید من طدهف انصاار 
المعيارالسابق مرد أ» أن المميار الاقتصاد ى فير واضح المعالسم رضيق 
من حيیث مجال التطبق ەوان تطبیقه یود ی احیانا بنظطره م الى غي 
المفة الى وليسة سن الکش سر مدن العقسود فلن الترغم مسن ان ك ۵ العمتقود 
د ولية اذا ما اخذ د.ا بالمعيارالقانونسي (1) ٠‏ 


قد تصبسح 

اما القضا* ءخاصة في فرنسا فانه قد اعتسد كلا المعميارين 
انے يعتد احیاد ا بالمعیسار الاقتصاد ى 6واحيانا اخسرى اة بالش بار 
القانوتشي ٠اا‏ مسك النةش|نرنية فقد اعتمسدت المسيار الاقت ادى 
سايسرة في ف لاف تجايل اأمدعسي العا م ساتيتر MATER‏ الد ى أوضح 
ان العمقد المد رلسي ليس العة د الخاضع لقانون اجنبسي ءبسل هوالعقسد 
السذى يترتب هليه دول العبل ة رخروجها من اقلم د ولسة السى اقلم 
دولة اخرى ءوفي هذا الصسدد قسرر الدعي العام أنه يتعيسن مسن 
اجل اعتبار العقد 2 أن يعد ف هذا العمقد عمليسة مد 


اتلارمما (2) .. 


لق اعتمد القضا* الفرزسي المعيارالقانوشي وحسده في حكم محكمة 
اقش الف نة شار 7 1 بشسأن عقد ابن بين الشركة الفرنسية 
0c e6 Borda )‏ وقرنسسي يدعي ( .ARDEU‏ ) على ان يشل في 
گولومییا * وبعد أن رها خلاف بيلهما رفعت الشركة دمواها الى محكمسة 
باریس رلگسن المد عسي دلبه د فع بعد م الاختصاصستن دا في ن لك الى وجود 


ar ay ra 


E 
ص 0 رد نية  * بوث حل د ثلاث ارگان.‎ 


i‏ ول ديا ااه رهي ا 
1 وت یں اط رأف الحقد ۰ 
خص الد ی با EE‏ 


اتاق واش ا 


۷ قى عدبا حتی نشا العقد الاقتصاد ى 
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Loussouarn(X) et B D) من ابر‎ 2 
tional, N DY doi da comierce interna (1) 


Dalloz periodique. 1928. .I.P.25, (2 


1 
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شط تحكم في المقبد يعطي الاختصاصلخغرفة التجارة الد ولية ٠‏ 
رفضست اضفا* اية قسوة ملزمة عسلى هذا الشرط لكونه يعسد باطلا طابقا 
موالعقد الذى يكون الستثمرفيه اجنبيا هأى يكون فيه أحد الطرفين 
المتعاقد ين أجنبيا ويخضسع فيه المثعامل معد لسك الى انون آلا ستثمارات 
الوطشي ٤ ٠‏ 
المبحث الثاني = القانون الواجب التطبيق في القانون الجزائرى ٠‏ 

يوخسد فسي ا العحال باحدى نزعتين ١‏ نزع موضوعية فواخرى 
ن اتية = مفاذ النزعة الموضوعيسة أن تحد يد القأنون الواجب‌التطبيسق يم 


عن طریسق ترگيسز العقد k(1)” Localission du contrat‏ النزمةالذ اتية 


1 ر من احل أ د اعتا لاه ا EET {lta‏ . 
0 واا اة ا اا ا اشا ا تد ل 
تحد ید العا 


م 
الشریشا ا لیات واو ابی 6 وف لك ا الف i‏ 


بین وما ن تچتعنوان 
the proper E of the contrac‏ اوا ن E‏ 
ام E E REE E‏ ۰ 


١‏ محمد وة في ن والعلسن 
الان e‏ ا ت م أستة EEE‏ 1 1 اتماص 


fe 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


~ 298- 


الواجسب التطاببق على هذا العقد فاله يتعيسن البح ثعن النيبة 
الحقيقية للاطلراف المتعاقدة (la volonté concrète des parties)‏ 
وعدم تدخل الدولة والقضا' في علاقاتهہسم الخاصة +۰ كما اتا 
تسمصح بالتوعید الد ولسي لقواعسد الاسناد بصدد العقد الد ولي وتحصول 

وقد ترلد اتجاه ثالث مسن خاال الانتقاد ات الموجہهة الى كل 
من النزعتين الذ اتيةوالموضوعية ٠‏ انطلق عذا الاتجاأه من فكرة مود اما 
ان الطرفين حينما یختاران قالوشا لحكم عقد مما “فان مذا ا يعنسي کما 
يقسول الاستاد ياتيفول اتهماقة قصةا بذلك ك زالمعقه پل كل 
مافسي الآامرانهممساقد اختال( هذا القانىون لكونهما يعتبسرانه أكشسر 
ملا" مة لحکم العقك المبسسرم بینہما ٠‏ 

ولتحسد يد مدى تأثرالانظمة القانونية القارنة بالن تيسن 
السابقتين سنتعصرض الى النظام القانوني الجزائرى مقارنا بمختلسسف 
الانظمة الاخرى الراسمالية والاشتراكية ٠‏ 


المطلسب الا ول = القانون الواجسب التطلبيسق طابقا للتشريع الجسزائرى ٠‏ 

أن سكم الدادة 18 من القاتنون المد ني الجزائترى واض في ةا 
الشأن اذ تصتعلى أن" يسرى على الالتترامات التعاقد يةةقانون الكان 
الذى ييسم فيه القسد مسا لسم يتفق المتعاقدان على تطبيق قالنون 
اخسىر ۰ 

قران الفقتوة الجعلقة اة ار يى عل ها فاون ةة 

ر اتفال عة الاد ةفل ي جلاف هة التي“ 
المعقسود عليه ما أذا كان منقسولا اوعقارا ءاى محل الالتىزام ءاف ان الككير 


س سیا ج سے سے جب ہو کد سے ہہ یم کے ست سا سی کے سے سے سے یا سے کے کے سے کے کا س 


(1) F.A. MAMN, The proper Jow of the contra ty, 1950 
P.597. > 81 رسالته سالغة الذ كر ص‎ RP 


./. 
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من الالتزامات التعاقد يسة الى ولية تتعلق بمنقسولات فان تلص المادة قد سبق 


هنذا الحكم فلو رجعنا السى نسصالفقرة الاولى مسن المادة 18 ماني 


فاننا تجسد ما تشتمسل على ضابطي استاں = 
2 قانون الا راد ة 
رلکن ایہما يعتبسرضابطا اصليا ؟ 
تعمرض‌الفقه الجزائرى لہذه السألسة فراى جانسب منه ان ضابط 
الاسناب الاصلي في القسانون الجزائرى هموقالنون محل الابرام 6امسسا 
قانسون الا راد ة فليسس الا ضابطا ثانویا هلا یمکن ا'رجوعالیه الا اد اتم ذر 
اعمال قانون محل الابرام (1) ٠‏ 
اللجسو* الى محل الابسرام الا اذا استحال اعمال هذا القانسون (2) ٠‏ 
والواقع انه لوحالنا موقف المشرع الج زائ رى مسن مسد أ سلطان 
الاراد ة فانشسا تجسده يعطي اخمية کبری لاراد ة الاطراف المتعصاقدة ولكن 
بصورة منظصة حي ىث طلم فعلا محال تدخل اراد ة المتعاقد يسن 
ورسم لہا اطسارد سا بقواععسد مكملسة في معظم العسلاقات التعاقد يسة 
وقد عنيست بهذا الموضوعفني القانون الحزائری عد د راسات (5 ) ٠‏ 
وعليسه فان ءحال تد خل المشرعالحزائشرى لتوحيه اراں ٥‏ المتعاقد ين 


يتفسق مع نسح بعسضالتشريعات الاشتراكية ٠‏ 


Benchenab (Ali) 1es mécan 
tions COonMErFCiales intern 
1984. o 506.P.281-282. 


i 
igınes juridiques dang leg rela (1) 
ationales de 1 'Algerie, OPU.Alger, 


Mohand Issad. Droit international. privé, Tome I1.P.294. (2 


HADI Sahraoui Naima, principe d'autonomie de = زر راجع منہا‎ 
la volanté dans le droit contractuel Algerien, mémoire de 
Magistère, droit privé; Univergité d'Oran. Mars 1983, 

ال ر عن الا راد ة في الفقه الا سلامي “الشركة الودلنيسة 


الد ير 
للنشر والتوزیع - الجزا ر5 7 
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شال ن ا افا رجع نا الخد القان:سون السوفييتسي فاننا بحل ان نص 
السادة 126 تخضع المقود الد ولية كالمادة 18 من القانون المد ني 
الحزاشرى الى اون مل الا برام ما لے شق الطرفان على تطبیق 
تانون اخر هال ا لنصست عسای آن حقسون الاطراف والتزاماتہم المشسرتبه 
على التتمرفات التي يم آحےرا وھا في محال التحسارة الخارجيسة 
تسم سویت ہا بتدابیق قانسون محل اجرا* التصرف٠ما‏ لم يقضي اغاق 
الطُرفيسن بخ لاف ذ لك ”ˆ ٠‏ 
في تفسيوه لنسص‌المادة السابقة ٠‏ 
ولقد نلحى هذا المنحسي القانسون التشیكوسلوفاكسي (1) ولكته اورجب 
الاطراف القع اق ة فود لسك لالسسة پست ع ل مسن حيث المبدا 1 را ىة 
الاحتمالية ٠ء‏ 
وفضل القانتون الل :٣ي‏ الحصری فسن ت ص الماد ة 9 1 مشه قانسون 
الاراد ة بقضا*: = * يسسرى على الالتزاسات التعماقد ية قسانسون الد رلسسة 
التي يوجد فیا الموطن المشترك للمتعاقد ين اذا اتسدا موولنا 
قان خلا موطشا سسری قانون آلسد ولة التسي س فسا العقد وم دا 
ما لسم قق التعاقدأن آو تہیسن مسن الثل روف ان قانونا اخر سور 
تةق ان ر ٠:‏ 
تفيسد وجوب اعطاء اراد ة الاطراف د ورا هاما في تحد يد القانون الراجسب 
التطبيسق على العقد تبات اانا قكرة تركيز العة سد ( الغرفة المد نية لمحكهة 
النقض القرنسية قي 14 0952 
() راجع الماد ة التاسة من اكام القا نون التشيكوسلرفاكي الصاد رسنة ٠1963‏ 
ر 
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واذ! كان القانون الفرتسسي هسو أندذى حم السب في الجسزاشسر 
ا الفتره الاستعمسارية i.9‏ )6 اتاد | ازا ر اسف ئر ع لی الع س م وام 
المبرمسة با زاگ ر قبل الاستق لال ٩‏ وفسې سا المجخسال شير السن ا لجس , 


e GLEE E Oa 


م 


25 مآی 910 1 أأسد يی قرت ا لمحگہة ہو و تیم 0 آل دسي ا لسة عسد م لعي عير 
صراحهة عن الا نون انمخت ار تحکسم العقد سان قضہ اة أ لمو تہ سو غ يتمش س ن, . 
اة اليسثعسن الوت اص Yi‏ اسنا ته E‏ و lÎ‏ سرن آلہ۔ذ ی ا ی 


اراد ة الاطراف الى أعتماد م اكم تشرط المرضو رة للعة سد راثاره ٠ ٠ ٠‏ " ل > 

واعمالا اذا المد أ أقرت تطبيسق القانسون الجسزاشرى ” لع سسس 
الالتزام ” تند ة في ذ لاك الس «مجسة مواد أا " أن القوانين الجسزائريسة 
التعلقة بالتأبيم #بصفتها قوائيسن محليسة آمسرة ءقد قبت اقتاد يسات 
الاتفاقيات المبرمسة سل صد زرا ٠‏ 

وہما آن مسف d‏ الاتفافات تکرک از عسسن آ زاس الد رضودية ا س 
فالا تخضع للقواتسن اأصساأف رة فسن هسد 4 الد وة ( )ء 

اما القاتسون ألا اسي فش د عست فسي المادة (10 .الفقرة 1...5 
على ما يلي = ” تخضسسع الا لزا ہ اء التہاقد بسة ساون ألسذ ي اختسسسان. 
الطرفان المتعماقسد أن ص راس 6 امسر دة أن مسون ہف ا القے تسس 
المختارصلة بالعقسد الميسس ٠‏ رفسي سال تخاف شل هذا الخيسار 
فاه يلجا الس تطبيسق قسانسرن قسان.ون الجنسية المشتركة للطرفيسسن 
الشماقد يسن فان اختأشا جاسية طبسق قأنون سبل اقا متها الصساد في 
المشتسرك فان انصدام السك لجسي* فسي ناي ة الآءرالسى تسطييسسن 
قانون محل الابرام" ا 


r 


"A défaut de choiz express par les parties de la loi app1i4) 
“cable alêur corronti.ony, JU. arpartilent aux juggs ‘de forld de 
rechercher en fonction des éléments essentials Be L'ospèce ù 
qu2lle 1oi elles ont entendu soumettre les conditions de fond 
41 les effets de leur contrat" 


را جع eP.68,note signée ıJ Del‏ 971 أ iunet‏ 
مسا الد كحور با ر محمد " قانون الحة د. وا نمسر رلية العقد ية في القا دون! اجر ترى 


المرجع السابق -- ص4 15 . 
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اما تاتون السویسس. ر مفآنه قد فسرق بين ش. روط صحة العمقد 
واشاره ٠‏ كان يخضع شررط صح العةة الى قأنون محل الابرام واسار 
المقسد الى قانسون الاراد 4م تور الامر الس ازالة التفرقة بين صحة 
E E E CL NT EEE ER‏ "ان الف هة 
الت كاتا ٣‏ ,ودد الع د مفيماً يتعلق بتحد يد القاننون 
ااا بصسد د ه يتين استبصاد ها هلان شل مذه التفرتقة 
توأدى الى القضاء صلى رحد انملاقة الحقد ية كمسا انبا قد تسوادى 
الى خلسق صعسرات جسة خساصة بصد د ألعة ود التبادلية اذ ترتبمط 
دعوى التنأيسذ بس ألسة جوهسرية تتشلل في کون ألعة د صد ره 


مده الدعوشق عدا صحيجا ٠١‏ كمأ أن التفلرقة بیشن ا عرف 
i‏ ألمت د وائاأره پوب اتا متہ ےا قي الكثير من الحالات 


ولا شزال غير راضحة المعالسم حتى أماأم الح ة القضاءية العليا 
E E‏ 

وفسي الق أ نسون الالمسانسي أهتسم التضاء الالد اتس اساسا بالالتزامات 
المتولسد ةعسن العتد مول يسس بالعق سك ذاه ٠‏ فترتب عاع ذلك امكکان خضسرع 
التراتات كل من الطرفین لقازون يحګە ہما (2) ˆ 


)0 آلد کتور جیا ر محمد س فس ارجم - ص 5 14 
2) وتحت تائير النةيه سافيني 6ذ هب القضا* ألالماي ي أڵى أ ن الالتزامات العقد يسسة 
تخضع لا : 1 اراد فان اه م 3 i KE‏ ”رن فاه بطق یشانہا قاتىسون 
د ها 


علي أن ثل هذ أ الحل :ˆ تباعذیه تقطيم المة د ودسساس لذ لك أ رسای" 


الا ى م اجره الى تطبيق قا مح التفيا يالدسبة لكل التزام على حسده 
ال9 انا تین E a E‏ طق E‏ وا ا 
تہ 


الطرفان 3أ" تفا هذا الا نون حك ا ألعة د یکامله یشوی 
لك أن الفا ن قد عبرل عر أراد هما صراة ا 
الكضاء الو ن کون من داك اق ارتا الاد ا اماه E Ce EE‏ 


ll ia ope ¢ pnp thé tique‏ بألا راد ة لشي كان يتعين اعتماد ها بالنظضر 


Woir C3 A j ee ne n COUrFS de cassati 
0 E sations E 
da 14 Avril e 1 3 ovreabre و927‎ public: collection deg 
63 ê e iY 
E international privé 19553 
٠155ص اشارة أل د كور محمد جيار .. المرجع اسايق‎ 
۰ / . 
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۱ 

رفي النظام الانجلوسكسوني لجسد القانون الانجليزى يأخسسسذ 

بسا اصطلح وليه ” القانون الشاسبللعقد " ويسراد به القانسون 

الىذى اتجهنت اراد ة الاطراف المتعاقدة السى اخضاعالعقد لاحكامه 
کےا کین الطلرفان المتعاقددان قد استعسلا صطلحسات خاصة 
بنظام قسانونسسي ميسن ضمن شرط العق سد ٠‏ ان شل مده 

الصطلحاات تسدل على أن نية الطرفيسن قسد انصرفضت الى تطبيسق 
مذا النطاسام القانودسي ٠‏ وسن ثم يجب احتزرام هذه الاراد ة٠‏ 
واذ ا تسم تحسد سد القانسون الشاب للعقد فان لحلاقه يتسد 
السى كل ما يتعلسق بنكوين العة سد وصحته واشاره ويبقى واجسسب 
الى ادل لا يتمسارض ممع احكام القانون الانجلیسزی اذا كانست 


انجلترا مي محل تنقيذه ‏ 


1 لوضم طبقا لاقانون الامريكي ج 

اقش القانسون الامسركي بسسألة العق ود سوا ضما الد اخليسة 
او السد ولية 6 ومسألة تنازعالقوانيسن بصدد العة د الدولي كانت 
موضوم تش عين ) 0 

1 3 

نص التشريع الأول ضسن E‏ تلصعليه في الماهة 2 على ن 
لقانسون مسل الا برام ولتحد يسد مدا البحل بلجى“ القاضي تا 
لقواعد الاستداد أل العنصسر الرئيسي الوارد بالعقد ٠‏ 
ا 

Restatement of 


)1( يعرف التشريع !لا ول باسم laws, E r‏ 
2 1 والرستمائت الثا: estatement of j‏ 
الي وضع عام 5ا ي of laws, ak‏ 
روالد ى وضععام 1960 ° 
١‏ / . 
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اما التشريسعالئشالي فقد اعتد بقانون الا راد ة فاعطي الاطراف 
المتعاقدة الحسق فسي اختيار القانون الواجب ألتطبينق عسلى العقسد 
الن() ولسو امعتًا النظرفي هذه التشريعات لوجدنسامنا 


١ 2 8‏ 
جمیمہا تساخ.د بقسان-ون الاراد ة اما بسورة واسعة او بصسورة ضيقسسة * 


اما افا رحعشا السى مشرعن-ا فاننا تنجد اله قد استخسسسدم 
عبارة فيسر وأضح-ة بے سد ]ا الخصوصنفني صالمادة 17/18 وهي " ا . 
يتفسق الشمساقدان عالمى تطبيسق قانون آخر” غير واضحة لانها 


تدمسو السى التسساول عا اذا کسان المشرعيقغفعنلد الا راد ة المربحسة 


ام < الان ال > 


واذ ا رجہ نا الى ءتود التلمية التي ابرمتہا الزائ رفاسا 
لحد ما حمیہاً کد ك رأة القانلون الواحب التطبيق (2 ٠)‏ 


وعلی سبيسل المشال ان العة د المسونخ في 19 افريل 1969 بين 
الشركة الوطنيسسة لالات المیکانیكیےة Societé Nationale de constru~‏ 
»~ction Mécanhigues'"‏ 
والشركة الالمانية "Societé Deutshe industrieanlangen M.B. H‏ 


حددف پسوفسوح الق ا لون السراجب التطبيسق عند النزاعوعموالعة د الوارد 
على المسرك .ب الصضاعسي ۔.. واد ی حمیمیسسن ( قسن" ينسسة ) للجراراث فسسي 


المسواد 55 29۰56 من العة ى (3) ص155 1566 


date de prise d'effet 
Son interprétatione asi gue 

'objet de la présente conven- 
COnsequence il est expreg~ 

qute tout differend entre leg parties aux présentes’ 
Apnfgrmnement aux dispositions de 1'article 29,5ci-aprég) 
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ین من تصوص هذا ألعق. سك وج وب الالتجا* السى الم الدة 


من طسريسق التحكم نكسا نيت العناصسر الاسساسية التي يجب أن 
يأخذ ها الحكمون بعيلن الاعتيسار وحد دت كان اجتاع م ۰ ۰ 


ولگنے اذ ! كان القسانسون الجزاشرى قد ادد بقانون الا راد قواعتبره 


التعاقد ين ای انون الاراںد ة٠الاتفاقیات‏ المد وليسة الساريسة البغعول 
في الحزاگره اى يجب احترام 
في تص‌المادة 21 مدني جزاگرى 


المع اه ات أل ى ولس طبقا لما ورد 


نفس المادة ° 


کAگپگ‎ lie 


Artl.25.9 : Arbitrages +: ب‎ 
Tous differents découlant de la presente convention seront 
trenchés définitivement suivant Le règlement de concilia- 
“tion et d'arbitrage de 1a chambre de commerce internatio= 


~nale par un ou plusieurs arbitres només conformément a ce 
rêèglement. 


Bn vue de règler tout differend ou toute réclamation découlant 
de la présente convention, il sera tenu compte des é1émentg 
suivant : 

A) les lois a 
présentes. 

B) Les donnés essentielle de justice. 

CJ) Les frévisions resongable des parties respective a la 
'lumiêre fes objectifs, des motifs, et des buts de 1a 
présente convention. 

Si les parties ne peuvent se mettre d'accord gur un REI 
d'arbitrage, les arbitres se reuniront a Genève, 


Pplicables en Algerie comme il est prévu aux 


* fe 
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القيد الثاني “ النظام العام والاداب = 

لا يجسوز تطبينق القادون الاجنبي بموج: ب اتفناق الطلرني-سن 
التعساقد ين اذا كان مخالةف ا للاظام العا E‏ اسي 
SS o‏ وذ لك طبقا لإاحكام المعابة 24 ا ۰ 


القيسد الثالست - الخضسوعلقرا دين الشر ة والامسن - 
ل ان اللذ ين اختارا القسا: ون الاجنيسي ااتججت 
باختیارهنسم مسن قوانیسن ی الام والہسولیہس ام اآد ہہ با سن احکا م القانسون 
النواجنب التطبيسفق A‏ اتسصالمادة 5 مد نسي جزائرى التي 
تتشصعلى انه " يخضسع سكان القطر الجسزائسری أةرانيسن الشرطة 
والامسسن ٠‏ 
واخ خيزا صت الفقرة 3 الازيسة من الماد ة 18عاى ” أن العمقود 
التعلقسة STENT‏ قانون «وتعسه " وذ لسك قضست يخضوع 
بذ ٠‏ المقود لقانون موق عالعةسار 


وقد ذا هبفريسق مسبم الفق م السي أن آل اة 2/8 سي 


E SS NC FEE ESET 
الشخصية الس وارد على المة اوفقي في اط ار لغس الماد ة‎ E ما‎ 


وار عأى فريیسق شان ت یلاق تعابی۔- مق الفقرة التاتينة 


من المادة 8 بحي تشمل كل العقسود المتعلةة بالعقا راتو 
E TOT‏ شخصیا ۰ 


ور 
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التسوسسمع فسي تطبيق الفة .سرة الاد ت خت 

عقد ا e‏ مته اتا ب i ERE‏ ر و السك 
ا 2 ت 

ا Ean‏ ؟ زه والالسي EG N‏ لسسى 


E 


والى جانسسب هده العقسرد قد تزلي الماشرعتنظطم بعسض 
العقسود تنظيما مرا لاعتبارات سياس وسسسة واقتد-اد ,.سة واجتماعية 
EE‏ دك ان عتد العمل ف والشال الثقلي.ا.ى السذى يسسرى 
معظم الفقا* استيعاد اعتيسار قسانسون الارادة بشأده ةي الكثيرمسن 
الانظمة القانونية التي تحكم العقود الدولية ٠‏ 

الال الدان د الث روط الموضهية التي يتطلب ا ةيا السواوليسة 

٠ )2( آلحة ك سے‎ E 


يستلسم E‏ الث الوقسوف على قر ےا م سسو وليسة ا ولي 
5 2 العقد 
الاخلال يالث. .زام عق ی ا له میا E E‏ < ق 3را ف الس .و" وليية يسه 
وینطوی ذا لىكعلى حت حق المتعاقد سن فسي ابسرأم العقسد اوتا 
استلرام القانون بض الا وض ا ع لتوافسر الم ل هاو لتقتسرن ا | راد 3 
المتعاقد يسن 6 وما ان ا کان الخاہ ا آلہ کدی بقتص ر على الاخلال ا 
ندنه العمقد من تلك الالتزام اهام انه پتعصدی لي ال ايه e‏ ضارة 
تصد ر ابسان قيام العقد 


سد 


س 279 280 . [ 
2) لتحديد اركان السوولية العقد ية“ الد كتور نور سلطان ؛المبادى* القانونيسة 
العامة ( لطالبة كلية التجارة ) 1 lee‏ ا a‏ * ر ألنهہضة اأعربية للداياعسة 
والنش ره بیروت *5 98 1 مس 36 5 وما بعد ها ند 405 الي ۰408 
۰ / 9 
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فلنفة رض‌السس هذ هالحالاتفي الاتي ؛ 

أولا : قيام عقد صحيح بين المتعاقد ين 

ا ان هذا الشرط يقتضي منا البحسسث في جىزگیاتە: برأم 
العقد وصحتهرابرامه بين الس وأول والمتضرر: 


يشرط لقيام المسوأوليةالعقديةتيامعقد بين الدائن 
والمد یسن» فاد! لے یکن مناكعقد ابسن بینهما نلا مسل 
لتطبيق المسسوأ ولي ةالعقديسةه وانما تدخل في مجسال المسوثولية 
التقصيري ةاذ ا توافرت شووط اعمالها . 
وعليسه يجب بحسث ما هية المسو ولية في الحالات‌التالية : 
أ) الفترةالسابقةعلى التعاقد : 
الاصل ان الفترةالسابقةعلى التمصاقد لا رتب 
اى اشر قانوني على ما يجرى بيسن طرفي التعاقسد في دور 
المفاوضاته‌ان لكل منهما ان يعددل عن اتسا الصفقة بدون 
ايسة مسوأ ولية. ولكن مسح الك قد تنشا المسوأولية في تلك الحالة 
ا يتم فيا التعاقسد رسك احد المتعاقد ين الذى يتسبسب 
عنهضرر للاخ ره السدذى أعتقد بجد ية المفاوضا ت واتخدذ شي 
ل اا العقد بعخالاجرا* تالتي كلفت همالا ووقتا .وقد 
يتمشسل الضرر فما ضاع عليسه‌من کسب اومن مزایا. بد خوله 
فی مفاوضات معتقدا جسد يتهاه فاعقد صفق ة أخری کسان يکنه 
الي في ہا( 1) . لقد اختلغالفقهاء فضي متسل هد ءالحالة باعسال 
المسسو“ولية العقد ية ا رةوالتقصيرية تا رة -خرى . 


)1( : حسین عا مره عبد الرحيم عام انسر راية المد ٠‏ ة التقصيرية والعقديهة 


A 
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فالا تجا ەالاول یری أن مل ها لمسسوء ولي ةقد ية وەنم سم 
Ihering‏ ) 1 )ە وأید همض الفقه اء امڈال سالسي . 
الى الاسانيد التالية : 


ا هرح 
ویلانيول وکا بیشا ن ٠‏ ویستند رن ي رابسم 


أ ) ان دذعوی العقد يمكن ان تنطبق على هف هال-ال...قه وقد 

اقرها القانسون الروماني فضي حالات‌العقود التي يشسويب 
العقأاد هأ عيسه والهلا پمکن اعمال اكام السو ولي سة 
التقصي ري ةعلى ما ينشا من المسو“ولية قبسل اتمام العقسل 
رند اغغفال النحرعلى جزاء فان احكام السوولية العقد ية 
تتولسی تنظیمه . 


س) انه یوجد اتفاق ضمني ہیسن | لمو۔ب ومسن وه اليه الا رجاب 
- د أ - 
ينشا عنه بقاء التزام الموجسب مقيسد ہا یا بء طوا ل 
1 ف م ف لت 
التي عينهعاه ما دام ان اموجه اليه الا يجاب لم یر3 
أ الاتفاق الضمتى السذدى ينشا بيدما مو دا هان الموجسب 
قائما وان الطرف الاخسرر يتسد بهذا الضمان ابض ا 
فينشا بمدلكعقد بين الطرفين يللم الموجسب بع م 
اله الايحا بأن لا يرفض هالا العذ ر مقبسولء وأنسه يترت م 


ج) لا یمکن اعتبارالطرفان ما قاما بهمن أعداد لاتعاقسد فسي 
د ورالمغاوض ا ت ابيا عن اق تاعا تدا اوض ہیا 
عن نيتهما فضي تجساوز الدائرة التسي یح د د ھا القانس-رن 
ہما هما فقي سبيل-ەمن خاق علاق ات تا وة جد سد ة 
تختلفعن القواعد العامة ؛ 


EBL EIT a 

الد ر 1 hl‏ مضاد رالا لتزا وجیر ي ریا a‏ 
E‏ القانونين المصرى اللاي . حلبعة 1983 بنك 224 
ص 6 8 1 ۰ ا 

ا 


۲ 


1 
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e ۰ ۹ i 2‏ ا ا 4 
کہ , EES‏ 1 سرس معد ست کرم تاساسا کو ا ا سر EEE‏ 
ح ا 
=“ ی 


الى ان كل مسن يدخلل في علاتة تماقا سة مم | کسر یتسرم 
فی نفسالوقت بان يهي“ لە‌عتد! صرح اه ای پلتسزم بحسل م 
ارا ای J hE‏ حال العا قد ه وع ا رة ا خسري آن که 
عقتدك مسن العقسو د يتض دن سي زقس | لوقہ ہت مسد ھ ان سني 
ا ال را كال عصاقسد بضمصان صة العقد السذ ي ايرد 
وعلىی ذلك اذا تقرر بطلان العقد لعسسدم تسوا فر الم دسل 
او السٻب ېپ أو لنقص| ھلے2 العا ق سد ہ السرم ا لمعا قت الك ى وجل بت 
علة البطلان سی .ا ل بکد سو مسفن | أمتعا قسك ألا خر ا ادس ک‌ 
اطماأن الى العقد . اذا كان هذا الا خيسس رهسن اليس ة ای 
يحل ( عة البط ادن ) وا لدع وض في دف والس اة ۶ رکون 
عسن المصلحسة الا يجساپي-ة( 2إ دخ1ومم +48 ) لان أنعقد غير صسین ه 
وانمسا یکون عسن U TAVEREE ROBART I‏ 
الضرراأً ةى اص ات | لمعا ےمد مسن ر اتا ف ف يصح اا.عقسك 


ی ر 


و ما الا تجا ١‏ الثا نسي ٠‏ فيشتسس محل قبسام أ امسو ول .2 الحقد ية 
فیا عفد بیسن ال دان رالہ یسن فسا ذا لم یکن هساك 
عقد اببسم بينهما فا مدلا ملل اتطريسسق ا فم و وة | لته مدر س 
پل یلتجسی ° إ لسی | مسو وا .3 أ دريس انا وا رتا ٹہ یرہ کیم ...| ۰ 
و مدا ما ا امش سرع | لرا کسی ا یسه 3 بت رر با رٹ | سی 


- . 1 . و ا أ 1 o (2 Tiel o,‏ 
بأعت اران المقےا وخ۔.۔ا ت لوست ا ۰ دس لے ا 5 س ل Ff RAS‏ 


يدس 


ا 4 ا 1 , Ow fe,‏ ." 
)1 راج عه الد کور او سلطا ر ما وا 2 را م 1 أو جز ا النضرية 1 عا e ne aon‏ 
للالترام . ل رأة مگ رنت کی الغا وسن 0 دارا لچب © | لار للط اعتوا سره 
بیروت ا r‏ المابق = در 6 ۵ ا 3 
وا CO E TEB RS‏ 
وأيضا حسين عامر وعد الرحم عاءر ب الور جع اساپ ! 
)2( فیما عدا التشري الالہا ئی وا طا وخ ا ل پد نیرا ن مم وة | أك 4 ha‏ 1 


e /. 
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اللهم الا اذا اقتسرن دا الدول بخطاء اد تصطبتح ا 
الزات الائات : 


وقد هسب القضاء قي فرنسا الى هذا الاتجاءفيسا 
ن باق اها وعلسره يمك الصد ول عدن الايجاب ما دام 
لم يقبل( 1) ء ولكسن الع ول عن الا يجاب يوجسب التعصويض ١‏ اذا 
حصل بتنحوغيسرمناسسب او كدان مفاجئةعنيفةعلى اسلاس 


الفصرة اللاحقةلانتهاء العقد : 
naran 1‏ 


ادا قف ی العقد ٠١‏ اى مرتالفت-رة الزمدية التسي يسرى 


فيها المقد تلقضي كل اشاره الا اذا تضمسن شرطا بامتسداد 


اا قا لوقت ب انقضائه كسا في بح المحل التجارى 
الذدى يلتسرم فی الب ائسسع بعد م ازاء محل ماشلل لمد هة معصينة 
٠‏ ان المم سوأ۶ولية التي رتسب عسل الا خلال بہسذا الشسرط بعد 
انتهساءعقد البيع يكسون مبنا ها السو ولرةالعقديسة ٠‏ 


حسین 1 ی ا حمر عا و المرج السابق ر40 ء وقد اشارالى 
CE RE 0‏ ار 6 91 لور 7 664 
وداللوز 19-147 ٠ع‏ الاارةالى ما تقضي به الاد ة 95 من القانون 
المد نر من اده اذا عين «يعاد للقبول التزم الموجب بالبقا* على ايجا سه 
الى أن تى هاا اليضاد: 
وقد يستخلصالميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة 
محكمة الاس ني 8 جويلية 1929 داللرزالاسبوعية 1929 - 
EAR 8‏ ا رسع اة 1950 ض12 £ 


s /« 


1 
i 


۹ 
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اذا انى احد طرفي عقد العمل العقد بطريقة تعسفية 
فان هذا الانهساء حسسب بعصض الاراء الفقهيسة ني فرنسا يرتسب 
مسو ولية تقصيريسة( 1) » وبسرايهم اخسذ تاحكام القضاء فسي 
هذا البلد. 


وبالنسبة للتشريعساتالعرہية تمسضښض‌الفق الس نذه 
السسألة ودقق فيها . ود رس طبيعة المسوأولية التي تترتب 
على الغفا*عقد العمل عسفا مسن کان اد و و وت 
هذ ءالدراسةعلكى ان الانهاء التعسفسي يرتسب فضي جانسب 
الطرفالذى حصل من الانهاء مسو وليسةعقدية لي عقسسد 
الل سد المد اتا O E E ERT‏ 
فقد اعتمد حلين ٠»‏ البعصسضيرى ان المسوأوليةالناش ةع نن 
التعسفافي استعمسال حسق الانهاء تعتبر مسو'وليسسةعقد يسة 
و ا ا ی و ا 


La promesse fallacieuse de congentin:. : عد حیث يقول‎ 
une convention peut sans qu'elle oblige contractuellement 

Le promettant constituer une faute quasi ~ delictuelle,les 
moyens de pmuver cette faute qui n'est que génératrice de 

dommage ~ intérêt ne se confondant pas nécessairement avec 
les modes de preuve du contrat seulement projeté. 


MAZBAUD ( HENRI, Léon) et Tunc (ANDRE), Draité théoriquU@8) 
et praique de la responsabilité civile délictuelle et 
contractuelle, Tome I, 5ème édition.Paris 1957.N° 122 
P.153. 


(2) راجم الدکتور توفیق حسن فرح / قانون العمل في القانون اللبناني والقا نور 
المصری الج د ید » بیروت 986 1 ص 2 435 . : ا 
القاهرة 1978 س ص1641. : / 
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بکد ی طابعا تقصي ري ا سی ولو احق التمسغاستعمسال 
حدق تعاقدی( 1( . 


وعقد الامنتشمارلا يتأدربمقد العمسل »لان هذا الاخيسر 
E‏ داتسا محكوما بقانسرن العمل السذى يوفرالضمانات‌الاب أاسية 
للعامسل» ويعتښراستبعاد تطبیقه مضا لا للنظسام العام ۰ 


2 ى صح ة العقسك : 
ae‏ 
ای انه يشترط لقياام المسو” ولي --ةالعقديةان يكون 


العمقد صحیحاه ویش رتب عاسیى ی لی انه‌انا ارکب احد طرفسي 
التعاقد في العقد المبسرم خطا اله قد وجب بط لان سه 
في. العقد . العيسوب المواشسرة أسي العتد محصورة فسي معطم 
القانيين فى ؛ الغلط( 2) التدليس( 3)الاك راه( 4) والغبسن (6 


)1( را جع رسا لة عبد الحفيطظ بلخيدر تحتعنوآن الانہاء التعسغي لعقد العمل 
ط ا1ء یروت 6 ۰198 ص6 “۰ 2 

(2) رأجع امراف 81ء 82ء 87ء 84ء 85 من القانون المدني الجزائرىوالماد ة 
0 1 من القاتون المد نى الفردسي والمواد 154/ 194 مدني مصرى 
قد ہے رالمان ة 120 ٥ہ‏ 121 مدني مصی حالي والماد ة 204 موجبا ت لبنا ني 
رالمان 3 7 1 من القانون المد ني آلکویتی والماد تان 20 ۰1 Te‏ 
لی والمواد o1 18 o1 1F‏ 19 من الثانون المد ني العراقي والموآد 1 
2 153 من القانون الد ني الا ردني . 

(3) راج الماد تان 86 ¢ 7 مد ني جزائری* م E‏ فرنسي i‏ 
25 مد نی مصریه م 126 مك ني سوریه م 14 مدني رد بي ۾ ۾ ي 
کویتي ٥‏ م 283 مد وة الالتزاما تالسويسرية. ٍ 

1 اد 88 » 89 مدنی جزائری والماد تان ۰127 128 مد نی مصری 
اح 1 ل 4 سی : 
e‏ خا نون الموجبا ت رالعتود البتاني هم 6 5 ٠1‏ 7 1 مد ني 
1 لال فی‌الموا 
(5) وألضبن هو المظمر الماد ى الاستغلاله فقد نصعای الا ستغلال في 2 
- 90 91 من التانون المدني الجزائري وني الماد ة 128 مدني مصری و3 1 
مد نی سورې و 128 مدني ليبي و 159 مدني کويتي و125 مدني عرافسي 
و 1279 مدني ليبي و 129 مدني مصری ۰ 
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وبالتالي للمتضرران يطالسب بالتعمويضعما يصدد رمن الاخر 
العقسد(1). 
فاا -اخلال احد الطرفين بالالتسزامات‌العقد ية المترتبة في ذ متسه. 


نعنى بهذا الشرط الخطا العقدى لاعسال المسوولية 
العقديسة. أن المدين يكون ملزما بتنفيسذ التزامسه في الوقت 
المسصدد لص فاذا استحسال عليه تنفيسسد الالتسزام كلهاو في 


ا ماو تأخرعن الاجل التعاقدى( اى المحدد في 
العقسد) ترتبستعليسه الس سوأوليةه ما لم يثبست‌ان ذلك يرجع 


الى سبسب اجنبي » وهذا الحكم هوالنذى نصتعلي الماد 1763 
مدني جزائرى” اذا استحال على المديسن ان ينفذ الالتسزام 


ما لسم يثبستان استحالسة التنفيسذ نشاتعن سبسب لا يد لافيت 


ويكون الحكم كذ لسك اذا تأخرالمدين في تنفيذ التزامه" فعصدم 


تنفيذ الالتزام مسن جانب‌المدين يعد خطا موجبا لقيا ما لمسوأولية 
ألعقد يته ومعلنى ن لسك ان عة الاثبات يقع على المد يسن زي 
فسح المسوأوليسة بالسبسب الاجنبي (2) . 


أ اما اذا تعلق الالتزام ببسذل عنايسةفان السوأولية 
السطلسويسةالتي ليها العقدءفاذا لىم ينصالعقد على 
ذلك يرجسم الى لصالمادة 172 مدني جسزائرى ( في الالتزام 


(1) راجع حسين عامرهعبد الرحيم عامره المرجح السابق ‏ ص47 والمراجم 
التي اشارا اليہاه وهي بلانیال ا صحيفة 241 بند 208 _ 
وجوسران الجز؛ 2 صحيفة 46 بند 99. 

(2) راجم قرارالمجلسالاعلى بتاريخ 31/ 01/ 1968 المجلةالجزائريسة 
لعل القأنونية 169 ص981 . 


2 
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بعمسل» راذأ كان المطلسرب من المدين ان بحانتظعلى 
الشسي*٠ء‏ او ان يقسمم بسارادتدهاوان يتوخسى الحيطة في تنفيسذ 
الت زاسهفسان المدينن يكذون قسد وفسي بالالتسزام اذا ذل فضي 
تنفيسسذ همسن العشنايةكسل ما يبذلهالشخصالعسادىه ولسو 
لسم يتحقق الغفض‌المقصود هذا سا لم ينسصالقائسون اوالاتفاق 
تل اوت 000 


ولأتباتالخطا العقدى تفر الفقه الفرنسسي الى اتجا هينه 
ذ مم الہعضالى الاعتماد على نلصالمادة 1515 التي تنسص 
عسلى .انه" بج على من طالب بتنغيدذ الالتزام ائباٹصس 
صلی مسن يلعي برا ةد مته ائثبا وا ية اوا لواقج ةا لى 
اد تالى انقضساء هذا الالتسزام" (2). 


(1) قارن الماد ة 286 مدني کويتي والماد ة 211 مدني مصرى والماد ة 2٠‏ 1 2مد ني 
سوری» 251 مد ني عراقي » 214 مدني عراقي ( ولا مقا بل لذ لك في ' انون 
الموجيا ت والعقود اللبناني ) . 
انظر فى تفصيل ذ لك الوسيط في ن القانون المدني هالجز” الثاني 
نظرية الا لتزام بوجەعام . والاثبا ته اتا ر الالتزام » داراحياء التلراث العربي 
بیروته لبنان س ض ۲99 وما بعد ها 
واصول ا في القانون المد ني الكويتي .د . بد ر جاسم اليعقوب الطبعة 
الاولن 981 


الگویت 4 53 بند 267 . 


Dalloz Code civil. 1977-1978. Art. 1137. ا‎ 
Rep.cit.V° Obligation, 47 S ر ر اليه‎ 


Surin Motion de bon père de famille et un 1'étenduz 
de l'obligation de veiller ù la conservation de la chose 
quand le débiteur est un professionnel.V,. note de M. TUNG 
Sous Orléans, 30 juill.{1942.D,.C€.1943.T.17. 


Code civil(Dalloz) P. 596. Art.1315 du chapitre VI. "Celui 
qui reclame J1'exécution d'une obligation doit la prouver. 


Reciproquement celui qui se pretend libéré doit justifi bt 
Le payement ou, le fait, qui a produit 1'extingtiop de son 
obligation " 


" Les juges ne doivent former leur conviction que sur des 
éléments de preuve, admis par la loi, la preuve n'astiréputée 
légalenent faite que sji elle est administrée suivant les 
formes de procédure et d'instruction prescrite par le code 


~— 
. ۰. 
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الواقع ان هذا الخطا هو خطا مفتض على ككس الخطماً 
التقصيرى الواجسب الائبات طبغقا لص الها د ةه 124 مد سي جزائری . 
ثالثا الضسرر » Le préjudice‏ 

ان الضرر ركنا جومریا سي المسو“وليةالعقد يةه !د ل بد 
والدائن مروالدذى يتحمل عة ائبات‌الضررلاندههوالدذى 


يدعي( 1) . 


ويستئني من ن لك ضوائد النقود ( ٤)2‏ فاذ ا استحقت فوائسد 
عن التأخيره سواء كانت قائونيية او اتفاقيبسة فان الضسسرر 
مفتسرض ولا يكلف الدائن باتباتسص وبالمقابل لا يصح للمدين أن 
يسع ى للتخلسص مسن مذ ه«المسو“وليسة بدعوى ان الدائن 


e e | 


ڪڪ 


de procédure, a moins qu'il ne soit étBbli que les parties 
y ont renoncé. 


Cite 22 Decembre 1924.D.P 1926, 1 = 124. 


(1) السنهورىء» الوس يطه الجز“ الاوله مصاد رالالتزام -المرجمع السابق ص679 
بند 442 اذ يقول ” ولا يفترض وخود الضرر لمجرد ان المدين لم يقم بالتزامه 
الععد ىء فقد لا ينغد المد ين التزامه ولا يصيب الدائن ضرر من ذلك . ففسيې 
عقد النقل مثلاه ذا تأخرامين النقل في تسليم البضاعة او تاخ ر الراكبعسن 
الوصول في الميعاد ه فان مجرد التاخرلا يكقي لا ستخلاصوجود N‏ 
يجب‌على الدائن ان ثبت انه قد اصابە‌ضرر معین من جراء هذا التاخر 
ويشیر في الہامش‌ الى مازو 2 فقرة 1682 . 

(2) د . محمد حسنين» الوجیز فى نظرية الالتزاء - مصاد رالالتزاء واحکامہاا 
ني القانون المدني الجزافرى الشركة الونية للنشر والتوزيم ( الوأ سمة 
الوطنية للكتاب 983 1) ص19 1.1ذ يشير في الهامش 1 الى ألماد 2885 
با لما د هة 4 45 مدني جزائری . 
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ينسح تد خلل الدولسة في توجي ه السو“ ولي ة العقد ية من 
خلال مدا a‏ ان تصالمسادة 454 مدني جزائرى ترب 


ا قبل الصف ٠‏ 


فالعسرف‌ان خالف مدأ مسن مبادى*؛ الشرع يكون باطلاء 
نا تسج الفا دةانا كان مصد ر الالتزام عقسد قسرض مبسم سم 


اذ نصت الماد ة 5 45 مدنسي زاشری على انه" جوز لمو*سسات 
ي و 2 ا ان e‏ فائد ةة يح لدد 


وكذ لك ص الماد ة 6 45 مد نسي جزائرى التي تنصعلى السه 
" يجوز لمر" سس ات‌القرض|اتسي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط 
الاقتصسادى الوطني ان تأآخذ فائدةيحدد قد رها بموجب قسرار 
من الوزيرالمكلىف بالماليسة ' 


وتبيسن من خلال هذين النصين أن موأسسات‌القزض تشسح 
قروضا بهسدف تشجي.م الذشساط الاقتصادى الوطني فضي مقابلل 
فوائسده ولما كان النشاط الوط نسي يتفغير وفقا للحاجيا تالا قتصأد ية 
والاجتماعية فان مقدارالفائىدةقد ترك تحد يد هلالوزير المكلف 


E e i E ر م‎ 3 


ا 
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اھ 1 ا س : اة ج لك ة‎ : ENE 
سد‎ dû المالىت اک پوت رجن ا ر ۔ھ.. دا إلا ضسر يعرف معسر‎ 


على ضوئہا 


وا لمو ولي ةأ عقف م ہاعتہاا رها جسزاء الآ خلال بالعقد فانها 
تخض سح لا نون ¡ لسك راذا کان تطبیسق قا رن العتل امسرا 
ل زم ا e‏ ددا الéقاأانون‏ 


ا هد ەالمس وول ةه و ل SET ES‏ 
١‏ تقسرم و E‏ بس و تسس ا وتوأ سره فق..طل تقوم وتنشا (1) . 


لتحقيق أ لمسو؟ ولرسسسةه وک د م کےا مہ لا يرتسب ا لمس سو ول رة + 


المد ين قي EEE‏ ادزا ہا ڈص e‏ پسہسں e‏ 
fa, 0 TY‏ ا کےا ان SS‏ مدا لقا TT‏ 
“ 
الضسرر يمکسن أن کیو اد ا اواك ہیا 


1 س الضیب رر الماك : Préjudice materiel‏ 


تسو ال کي 2 سس میا ص قسي وه او ۴ لس هاو دفص م لن 


حقوقسه الما ية ِ, و تسوس وص سس مسر وم E O r‏ رفائدتہا 
E‏ 


ویشت رد فس و رر الماد يىا ن یون ECE‏ ق !ل وقوع Cettain‏ 


وان يكسون قك وقسم فلا éوذلوة۸‏ زان اشتراط الوقسوع الفعلي يشمسل 


س ایی منک ہے یکو بی 


e 


(1) حبارمحمد (الابن) المرجم السابق »ص 452. 
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الضررالحال منم ركذ لك المستقبسل المحقق الوقوع دون الا حتمالي 
Lei éventuel‏ تفويت الف رصة”٥ء٥صعطء “perte d'une‏ iو‏ “اھا 
ان يتسبسب شخ صبخط في تضييمع رصعلل الاخسره 
الذیى يحسس مما كان يتوقع تحقيق ەمن كسب أو مسن تجنسسسب 
خسارة( 1) وقسد صسد رت احكام مختلفة تقضي بأالتعويض ليسس 
فنقطعن الضررالمسادي الناتسج عسن مشل همذ مالحالات سل 
وايضا تعويض‌الضررالمعنوى( 2) . 


ويشترط في الضرران لا یکسون قد سبق تعویض هوان يكون 


ست 


Le MS Lm 
. شآن قتل حصان كان مقسررا ان يشترك فضي سباق‎ 
٥193 4 محگمة شالون سیرما رداص ٣نی s«م81ط0C ” في 16 پونيو‎ 
. 567-2-1954 منشور في جريد ة القصر الرسميةوزولوم يل eخ مهم‎ 
۰ متضمنا تعویض !حد المتسابتين عن لا شترا ك فی باق‎ 
محكمة روان في 9 وليو 1952 ۔ داللوز 1953 13 حیسٹثعوضسست‎ )2( 
عن ضياع الفرصةعلى فتاة سن تزويجهْا بخطيبها الذى قتتل‎ 
ص حاد ث وصرحت بادہ لیس لہا الحسق نعط فى التعسويسص‎ 
"Blle a le droit de demander des domages-interête dè 


raison de la perte d'une chance.Blle a droit non seulement 


au remboursement des dépenses déja faites mais aussi a 
la réparation du préjudice morale, 


وقد اشارايضا الى هدذ هالاحكام د . حسين عامره وعبسد 
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5 ر AH‏ الإ حا أ کک را ٍ! ر أو الس صعسسسسة 
العائلية ویسود ى شحور وا 2 میس در) از ب س عرص 
7 عتا ر پد ف أو د سر اا 
وبع ا ره ۾ شا اک ل ا سا 


محتوی E‏ س fa‏ را ی2ا مس ا يف سي 


الضررا لاد a‏ 


ens mm ar naire a - i 


‌ 2 . 1 کسی 
| ا کان ا لضمسرر ا :ی تسق E ret‏ تخالا کان | وش شصدا 


mM : £ | "4 3 1‏ ۵ 
فسان الخسرر أل ل سی قت حل دای 7 تھب س بحص , O‏ لمسب و جوف 


- 


سس با ااحاطقس ةة مسن حسرن أو حرمان 
رة آل س للذ مالاك ية“ Patri-.‏ 
-moine moral" :‏ 
فل 


»" ۰ 1 « = 
ویش ترط في الش رر | د Ei‏ سمل أ سل أ ل عسو بض دہ سیب سار 


فى الضررالمساد ى( 2 EES GES‏ بض ا رر 
المباشسن وهو التي سة الطبيعي.ة اعم الوفا بالالتدزام ا ا کي 
فى الوفا۶ سسب ب ایس ا ان سي آ سلا 2 ادان اتوہاء بل 
ق معت. سول 4 کہ ل ۷ ا وول س أ لک ة الف سد ية ع سن 
يوا ر زراعسسة E E N‏ . لقلا ۰ 
ولكن تسال فقطع.سن تلف هذ مالالسته 2 e‏ ال اا 

کان مسن الميکسن اتقاوء SSE‏ 


6y ¢‏ , لاا ث وتسم فسم کے 


a Ë 
ا صن ایا ا‎ ss اما پوا‎ 


عيضن وس ية أ ری ا 1 ت 


E 1‏ اك 6 قاراد 3 
والضس رر ا لمت رقم کمچ n‏ تمان ست EET ar‏ 


اأيتوف rmn‏ الد ی با تلو یضده ." 


ا مسن ااشسي تیج ا لے ما ی الخرر ا توح 


8 ا في 
L.«!‏ ا E‏ ل | ڏو سرا د ا ا سو re?‏ ارعان کہ سر حعرات سس 

فا لا نتو قسہ: 
ین الارن الاد ان 7 س وا رأ ۃ الناقے لل لا ہہ رف سی وا سرن 
ع پا السو وليسسة. 


ولا تکسون سسس ولا ,تعویضر ا لطرد کي أله ارد ا ل گم ۰ 


n" 


8 


)1( سے در 7 ا و “تھ اک ۹ اهيز کو نظرية الالتزام ن معاد رالا لتزامسسات 
: ا مہا في الق النوي | لج دزا دری» امرجم الا 2 ا 9 120« 


(2) راج الءأدة 142 1 مك ی ردني ء وکن للت العا 3 @4 Iti‏ فرزسي والافة 
١‏ 2415“ 7ي e‏ حف ہک ا 1 i2‏ مل نو 2ری ع 


n /« 


1 
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الاس الى ي ان لتقي موالدى ك اتا ةا عه 
باعتباران البينةعصلى من يسدعي واليميسن عسلى مسن انكر” ويكون 
اتات لتر کا تة الق با فا الك اة ووا دد الشجوة والق را تي 


ناشئشا عن خطا المدعي عليه وكذ لك لاثبات‌العلةالمتمثلة في 


قة السببية هي الصلة التي تربسط بيسن الخطا والضرره 
ای انها السبب السذى يرط الركنين السابقين» ومن ثم تستقسلل 
بوجود ها كركن شالسثه ولكسن قد تقوم السببية دون أن ترتبط 
بالخطا اذ قد يقوم شخصبا حسداث ضسر للفيسراد رن خسطا مشه 
فلا تقس المسووليةلا لتخلفالسببية بل لانمدام الخطاً . 


وقد وج لطا بغرا لس كا في لك الل الييديى 
يسوق هما رتوداد٥‏ ا٣3[‏ لمن يضح سما للمجني عليسص وقبسل أن يحدث 
الس اشره قله شخصاخلر بعيارنارى. فش ة خطاصدر 


أ عمسن دسالسس» ولكنهلا يسأل عن قتل المجني علي هان كان نتيجة الطلسق 


Nouredûãine TERKI - Les obligations. Responsabilité civile (1) 


général. 0.P.U . Bdition N°81/of/1116 -1982.PP.168‏ و 


(2) المسو؛ولية المد نية. حسين عامره عبد الرحيم عامره المرجح الضايق ك ص353 
وقد !شار الى 1 Mar.:teau, la notion de la ceu3a1ité dans‏ 
responsabilité civil =thëse ATX 1914.P.17.‏ 


0 
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والحقيقةان ايراد هسذا المشال ينطبق على الخطا الجنائي 
وليسس‌الخسطا المدني .العقدىء ذلك لان مجال تحديد الصلاقة 
السببية في الخطا العقدى ينحصر بشرط المقد ذاتص نالا خلال 
بالالتسزام العقدى اذا ا ن ن د ا 
وارتبط مباشسرة بالضررلان العلاقة السببية قائسة رهي وجود 
الغقة الوط التاق ية . 


وعند تعلق الامربالاخلال بالتزام بنتيجة ولیس ببذ ل عنايسة 
فلا يقبلل من هذا الاخيسرنفي الخطا وانمساعليه+ان ينغي العلاقة 
السببيسة بين هذا الخطا الثابست رالضرره وهنا يلعب ألقاضي دوره 
في تحسديد مدى تأترالضرربالعملاقةالسببية .ولاقة 
کل انواع المس سو۶ولية المد ليسة ه يسنننسج ذلك سن نص الماد ة 124 
الى 140 من القانسون المدني والعبساراتالوارد ة بلفظ" يسبسب” او" تسبب" 
مذ «العصلاقہة تتفيسر بحسب لسو المسو“ولية اذا ما كانتعن الفمل 


ت ست 


"la cousalité, comme on l'a écrit, est ung 1 ڭول‎ 73 
condition qui s'explLique par le simple bon sens, BlLle fait 
partie inteéegrante de tout système de ‘responsabilité c'egt 
ainsi que sous 1'empire des dispositions de la responsa-= 
bilité personnelle, i1 doit ¥ avoir un 1ien consal entre la 
taute comise &t Ledonrmage Provoqué. 

Alors qu'en matière de responsabilité u fait d'autrui cette 
cornnexite doit exister entre le fait du mineur.. Ou du 
Préposé et le préjudice... 
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اذا بيا ا توا فرعسلاقة ۱ لاسب .ية 9 ناترم | يس مسو ولي عفد سس 


ولائہا تعبلاقة السببية أنقسم الفق-هالسى فريقبسن : 
بل هس الفريق الارل الى أن السدائن يک ون ملزما بائہبات 
علاقةالسېپيةوان كان رى ان هذ ءالبسالة جد بسيطة يستطيع 
د : (i ML a‏ »0 
اما الفريسق الثاني فيرى ان علاقة المببوة بيسن الط 
والضرر مفترضة ولا يطلب مسن‌السدائسن اباتسا . أذ ليسءلي هالا أن 


القاضي 


ب e E I‏ اصأہسه ضر مسن حر عسل م 
الخطا ضى جانب المدين وهي قرردة لا تقبسل اثباتالعکسرولا يستطين 
ان پنقي هذا الخطا الا باثبات‌السبب الاجنبسي ( 2) . 


ومدا | لا ت ا هو یسل ەالمشسرع الحزائرى في نص بالماد 176 
ھ ‏ ا ' Cc‏ = ث 
۶نا استحال على المد يسن أن نك الالدزام ع حکس عليه بتعویسضص 
الضرر الا عن عسل افك التزأمم ما لم ات ان اتد آل هة 
ا أ کنل لك اذا 

تاخ رالمدين في تنفيف التزام" ( 3) ٠‏ 


والاسباب الاجنبية المعتمد ة لنفسي علاقة السبريسة هي فعل المضسرور 
والقوة القا هسرة او فعسل الغير(4) ء٠‏ 


(1) ق هذا الممنى .د . ثروت حبيبه المصاد رالا ران ية في القانون| لمد نيا لري 
ای س 1912 20 2 ` 
)2( انظر فی هذا المعنى لہ ٭ التپ وري .نظرية العقد ه بيروت ر6۹ 961-9 ۰ 


(3) راجع الماد ة5 21 من القانون المد ني المصرى رالماد 475 11 من‌القانون المد ني 
2 نس ر ۰ 1 0 
راجع ایضا السنہوری ج1 مصا د EEE NS‏ 
المسو*ولية التقصيرية والعقد ية بشأن الا حكام الوا رد ة في السبب ا م ج 
والسبب المبا شره ويحتعلاقة السببية بصورة زا سعة من مر 872 لی 908. 
= «/ ” 


5 
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الفضنخل التا تسى‎ 
2ِ تد خل الدولة في العقد الداخلعٍ‎ 


بب دو تد خل الدولة ني تتظطظم العقود الد اخليةاكشر 
وضو <> .ا في اجرا!ء!تالمنسازعاتالسوا رد على العقود ای کیفیات 
السراجسل التي تسربها المنازعةالوارد ةعلى العقدء بدأ مسن 


لقد حدثمدئيا تحول في مجال التتطم التضائسي 
والاجرا٣ات‏ حسس ما اذا كانت طبيعة المنسازعة أدأرية تخضع للقضاء 
الاداری او خاصة تخضسع للقاضي العآد ى . 


حيث توأجسد تاسبساب تا ريخية منطقية وعلمية قام عليها مبسسداأ 
الفصل ما بين المحاكم العدلية والمحصاكم الاداريسة. وبعدئذ التفست 
المش س الجزائرى عشيةالاستقلال الى تنظم العدالة الجزائرية 
فا رسس اساسا لوجود عدالة ترتكز على الشريعة الاسلاميستوالاعراف 
المخلية فيما يتملسق بعقود الاحرال الشخصية . 


بينما لم يمس القانون الموارخ فضي 8 جران 1963 المتضسن 
احداث‌المجلسالاعلى المحاكم الادارية المتمركزة في الجزائرالعاصمة 
وقسنطينة ووهران فبقيست قائمة طبقا لاحكام القانون المو" رخ في 1 3د يسمبر 62 


= راجم ايضا في نفس المولف جواز نفي المسوثولية بنفي علاقة السببية ص 100 1 ٠‏ 
ولتغفصيل 5 لك يراج ايضا حسین عامره عبد الرحيم عامره المس و"ولية المد نيت 
المرجم السابق - ص554 الى 424. 


(4) حبارمحمد( الابسن) المرجع السابق ‏ ص598 الى ۰.405 


ترکی ورالد ين -المرجح السابق ‏ ص178الى 182. 


./. 
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السى ان اصلحت المد الة والغيست المحاكم الاد ارية بموجب الامر الوا 
فسي 17 نوفمبر 965 1 الذى احدكث 15 مجلسا قضائيا وحسول اختصاصات 
المحساكم الادارية اليما ٠‏ وذالك يكون هذا الامرقد وضع 
حد للازد واجية فسي الہيئات القضائية على الستوى الاد نى التتطشسم 
القضائي (1) ' 

رسد ر مرسم تضمسن امكانية تشعسب الج الس القضائية السى 
عمدةغفرفا من بينهسا بوجه خاص العرفة الاق اة (2) ٠‏ 

ووفقا للقانون الادارى التقليسدى ءا يحسق لاشخاصالقانون العام 
اللجوٴ الى التحكم وهسذا التحر يسم يرك زعلى الفكرة القائلة بأن قواعسد 
الاختصساص‌القضائي تعتبر من النطام العام وولا يج وزالشذ ول علیہ ا 1 
اک القانسون + فيران الاجتهاد القضا لي فر هذا التحريم 
بصورة ار مرونة ضمن العملاقات الدولية ٠‏ 


- 


والماد ة 442 من قانون الاجرا*ات المدانية كات ت ريحة بہذا الشان اد قضت 
: ا نض الامر 71 80 اجاز 
لكنه طم | بعدئل تعد بل بمقتضس 1« مر حاز 
ان یطلبہو التحکیے (5) و ت u‏ 
للمو“سسات الحمومية والشركات الودأنية اللجو؛ السى التحكسم (۰)4 


0( راح في تفصيل ڏ دں ٭ آحمد مجیو* المنازعات الاد إربة ٬ترجمة‏ فايز أنجق 6 وپیوض 
خالد ٠‏ د يوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1963 ص50 ٠‏ 

الجريد ةالرسمية ص 984 والمجلة الجزائرية 1966 ص 226 أشارة الدكتور «حيو 
المرجم الساأبق ص 30 4 

(4 في الواقعان التعد يل الوارد بالامر 80.71 بالماد ة 75 قد أضاففقرة راأبمسة 
تصتعلى ما يلي ” وبالنسبة لعلاقات الشركات الوطنية والمو“سسات العمومية فيما بينهأ 
فانه يجوز لها ان تطلب التحكم في النزاعات المتعلقة بحقوقها المالية او الناجمسة 
عن تنفيذ تعاقد ات التوريد ات او الاشغال او الخد مات* ” 
فقرة خاصىة " كما يجوز للشركات الوطنية والموسسات العمرمية الاخرى أن تجرى 
المصالحة فيما بينها في نطاق علاقاتها “ ٠‏ 

2) الامررقم 66 ۰154 0 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis. Deposit 


— 526 


وعليه فان الد ولةقسد تد خلت بمقتشښسی ده النف كي يأخذ ها 
المتعاقد ريهين الاعتبار من اجسل التعصرف سبقا على جهة الاختصسسساص 
التي ستفصل في النسزاع ٠‏ 

للذلسك تعسرضالى شط التحكيم في العقد ومسدى تطبيقسه 
على النزاعالعة سدى ٠‏ شم الزأ عفني مختلف العقود عن الطريق القضائي ٠‏ 


المبحنث الاول « التحكم ٠‏ 


تعرية 4" 
التحكم عقد بمقتضاه يتفسق شخصسان ( اواكشز) على احالة لزاع 


حكمين للفصسل فيه بدلا من الالتجا* الى القضا* المختصراذ ‏ حمل 


التحكم ( 1( ٠” Clause compronissoire‏ لقسد تعرضت د راسسات متعمسد د ة 
فی الجسزائر (2) ٠ومع‏ ذلك فان اللجسو اليه ما زال ناد را اوغير تعمل ءعلسى 
الاطلاق ٠‏ 


() محند کامل مسي = شرح القانون المد ني 6العقود السماة 1952 الطبعة الثانية . 
ص 1 4 5 4 المدأبعة العالمية 6 1 شار ع‌ضریح سعد بەر ' 


J.Dacat: de la clause compronissoire du رقد اشار الى‎ 

compromis et de 1!'arbitrage ( Gazette XXIV, 263) ٤ 

Molinier: Arbitrage volontaire en matiêre civil et commer 
. “Cijale, clause compromossoire.Rev.Cont.II1,P.214 et &, 


2) راجم‌هذه الد راسات في " مانتاليشتا - التحكيم في القانون الجزائرى #رسالة دكوراه ' 


الجزائر ٠1977‏ 
بن شنب د الاليات القألونية للعلاقات التجارية الد ولية. للجزائره رسالة د کت راه ه 


زاحمي عمر = الد وله والتحکم ال راسة مقارنة خاسة بالنسبه لقائون الد ول الحربية *رسالة 


ل راه اولیان 1979“ 
A‏ 
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ربالقابل تشعارك المو“سس-ات الاشتراكيسسة في عمليسات تحكيمية على 
الستوى السد ولي انتيجة لورود شرط التحيم اما فضي العقود 6أاوفي 
الاتفاقسات‌السدولية (1) ٠‏ 


قر" اغاق التحکسم آلف و شا عات دمأالسه مو“ خسسرا ٿعبيرا 
واسعا يراد بسك شمولسه الصسورتين التقليد ب سر آلمصروفتين وهما . 


أ ) مشارطة التحكم موسو اى الاتفاق الذى يبسرمه الافراد. 
نفضلا عن العقد الاصلسي من اجل اللجسو الي الت«كم في صسدد نسزاع 
0 : اد ت أ 2 


ب) شسرط التحكم cle conpr0m s0r‏ وهو نص وارد 
ضسن نضوصعقد معيسن يقرر الالتجا* السي التحک یم کوسیلة لحل المنازعات 
الق قد کو قا بي اهاوق ينول اله يده : 


گان الامصل تحست فطل القضسا' الفرنسي السذى سان شسلال الجسسزه 
القانون الوضعمي الساشد حینسا أ اف رور توافر ألعلاأص ر التسي اقتضتہ ا 


ان ينصسب التحكمم على تزا عمد د قائم فبلا وليس|ام.سرأ محتمسل الرقوع ٠‏ 

وان تم تسمية الحكميسن باشخاصپسم ° 

رعقب انضمام فرنسا الى بروتركول جيف 925 1 صد رقأنون 1925 يقرر للمرة الاولى 
صحة شرط التحكم في الال ا(2 ٠`‏ 


)1( أحمد محيو 6المرجع السا بق E‏ و اشار الے, ج 
اسعد ” التحكم في الجزائر ” مجلة التعكيم 1977 ص219٠‏ 
2) دكتورة سا مية راشد ” التسكم في العلاقات أا ولية الغاصة ” اتفاق التحكيم - منشاة 
المارف بالاسكد رية #القاحرة 984 1 -. ص77 ونذ الك ص84 بند 54 ٠‏ 
fe‏ 
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شم ص سد رقانسون المرافع سات الفرنسسي سنة 980 1 ب أتضسى تشسريح 
العامة مواللمو” الى التحك م قي كافة الختاتل التي ا بحسل 


ہشاأنهسا تسصخاصيمنع من اللجسو اليه (1) ٠‏ 


المطلسب الاول_- التحكم في عقسود القطاعالعام ٠‏ 

ان القانون الجسزاكرى قد -جاء راضحا بشسأن اللجو الى التحكم 
في تسص‌المساد ة 442 اجرا*ات مد نيسة (2) التسي اجازت لكل شخ ص‌طلب 
التحكم فضي الحقوق التي له مطلق التصرفافيها ` 


)1( فير آن «جموعة من العلاقات القأدودرة ل يەکز أن ا#خضع لمكم ومسي الموضحة 
في تص‌الماد ة 2060 ,مد ني فردسسي رعي تاك المتعلاة.. ا ةبالشخصية وال هلية 
والمنازعات المتعلقة پالد وله واشښاص| اقا نون العام والمو" سسأت العامة وبصفسة 


Art 2060 " L.n? 72-626 du 5 تاز‎ 
12 juillet 1972" 0 
compronettre sur les questions d'état et a des 


"Len? 75-596 du 9 juillet 1975" to 1 
RÊ Let ute fois, d SOF i 
d'établisBcmenta. Publics èã caractère E 


cial peuvent être autoriséeg par decret èù compromettre'"', 


2 االامررقم 860-71 المادة 75) وقبل سنة 1975 اى من 1966-1862 ؛ 
فان التحكم گان يسير وفقا لقادون الاجرا*ات المد نية الفرنسي المتد د بمقتضسى 
القانون رتم 57-62 1 المررخ في 531 د .هر2 96 1 (الجر يد ة الرسمية الموأرخة 


في 1 جانفي 1962 ص8 1) والقانون الذرنسي يمنع التحكيم على الد ولةوالاشخاص 
المة د ية العامة التابعة لاقانون العام ١‏ ووسع هذا المع أيشمل الموسسات العامة 


ف ات الطا بع الصناعي والتجارى ' 7 
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فيسرانه لا يجسوز التحكم في الالتمزام بالنفقسة ولا في حقسسوق 


رلا يجسوز للد ولسة ولا للاشخ اص الاعءتباريين العموميين ان يطليوا 
التحكسم كسا لا يجوز بالنسبسة لعسلاق ات الشركسات الوطنيسة رالموأسسات 
الممومية فيسا بينها طب التسك مم الا في الزاعات المتعل قسة بحقوقها 
المالينة اوالناجمة غن تنفيسسذ تماقد ات التوريسد اوالاشغال اوالخد مات ٠‏ 


ان تجسرى الصالحة فيما بينها في نطساق ع«لاقاتها ٠‏ 


E‏ 9 مارس 1962 الذى وضع مبداً الالتجا* الى 
تې مواد المحروقسات(1) شم عأكد هذا المبداً في الاتفاق المضسي 
بباريس‌بين الجسزافر وفرنسا في 26 جوان 1963 الذى الحق به نضام التحكم (2) ٠‏ 


Amor Zahi, 1'Btat et l'zbitrage.Thèse , faculté de aroit (1) 
d'orléans.N? d'éaition: Opu.79/of/686.P.135. 

"La reconduction de cette Législation par 1e gouvernement 
Algérien a eu pour conséquencs le radûntien de cette SOLutiorla 
Mais 1'Algerie allait connaitre ga première experience dits 
A'EVIAN. 

. be titreIV¥ de la déclaration adu 19 mars 1962 pose comme 
principe le recours ù JL'arbitrage pour le règlement deg 
litiges ses relativement aux contrat de concession en matidre 
d'hyohocarbures " 


Accord publié au J.0.R.A.DO. N°67 Bis du 17 semptembre (A 
. 1963.PP. 966. 967. 


ص ره 
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واذ ا كانت المادة 442 اجرا*ات مد نة فسن اوضحت امكالئيسة 

الالتجماء الى طريق التحكسيم لض الشازعات النامثة عن العقود بيسن 
الشركاتالوطنية اوالمواسسسات ال .ية فان E‏ 
من نفس القانون (1) تستدعي ألتفرقة بيسن حالتيسسن ˆ ) 
الحالة الارلي د التحكيم بين شركتين لا تنتميان لئفسسلطة الوصاية ” 

أن الققةة الاولى من المادة 442 مكررتخضمع هذا التحكم السى 
السلطسة الرصية بنصهساعلى انسه ”عند ما تتعلق هذه اللزاعمسسات 
بشركتيسنن وطنيتين او اشر أو مو"سسات دموءية تابمة لساطة الرصاية 
نفسها ففتتولىسى هذه الاخيسرة التحكيم فيا 6الوأاقع أن مذ ه الممسسادة 
تفرض حلا واضحا ويسيسط بعيدا عن كل تعقيسد يفيد ان المشسرع 
قد تدخسل في توجيسه النزاعما بين الشركات الوطني.ة التابعة لنفسس 
اة و د ان افا ال هي الو م وو الكت 
حتسى سال البمضعاا اذا كسان هذا الاجر يقي فكرة التحك سم 
بمفہم قراعد الا جرا ات المدنية (2) لاته يشبه الى حسد بعيد اجسراء 
شد خسل رئيس الحكومة لفضالنسزا ع ما بيسن وزارتيسن أر رأيسسمو"سسة لفسض _ 
النسزاعما بيسن مد يرين وهو يشبه أيضا ,عسضالاسي* التحكم في الاتحصاد 


٠ السوفييتى‎ 


= وهذا الاتفاق يتناقض مع الامر رقم 58 1111 الموخ في 22 نرفمبر 41958 
SY‏ قانون البترول الصحراوى ˆ Code pétrolier saharien‏ ” 

الذ ى يجعل النزا عفني مشل هذ ه الحالات من اختص ام مجلس الد ولة الفرنسي ٠‏ 

(1) االامررقم 80-71 المادة ٠)76‏ 

I1 s'agit = ده زامي المرجع السابق ص 157 هامش‌76 ال یقول‎ )@ 
d‘avontãage d'un arbitrage du tj Pe de celui rendu par le 
chef du gouvernement entre deux departements ministriels 
9u par un chef d'entreprise entre deux directions. 
Iê ‘sygstèmêra ce .nivsau Tappelle quelque peu 1'arbitrage 


du service sovietique encore que Se dernier soit struc- 
turé et tende vers une altonomie certaine". 


fe 
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رما د اميت السلطة الوصية هي التي تفصلل في اللسزاع 
فانہا لا تفصل فیسه د ون ريب وفق ا للمصالح الحا هة 


ولکرہ ا لعتمك ان المصلحسة الما مء وأن ع القرار الدى تتش ده 
E EE E‏ ہے ولکنسه تصرف اد اری تنفیذ ی فیرقابسل 
الل سوا 0 


الحالة الثانية د التحكم ما بين الشركات الوطانية المنتمية الى سلطات وصاية مختلفة ٠‏ 
ان د ور التحكسم يبسسرز هذه الصسوة بكيفية اوضح ضما في الحالة 
السايقشة ان تصتالمادة 442 ق آم مكرر في فقرت ا الثانية على انه 
٠٠"‏ رند ما تتعلسق النزاعنات بشركتين وطنيتين أو اكشر او موأسسات 
عموميسة تابعة لسلطات وصاية مختلفسسة 6فتعيسن كسل مسن هذه الشركات 
او الم سسسات حكما عنهسا ٠”‏ ويكون التحكسم باختي ار المحكمين الذ ين 
يكسونون بالضرورة من الاعوان العمومييسن فيتفق الحكمان المختاران 
بهذا الشكسل على تعيين حكسم مرجح ٠‏ فان لم يتفق الحكمان علسى 
اختيار الحكسم المرجسح يرفعالامسرالى اليس .الاول للمجلسالاعلى 
السذى يميسن الحكبم المرجسح في مهلسة لا تتجاوز شزا واحسدا ءوليس 
نة كمسا جاه خطا في موألف. اك ولة والتحكم (1) " ويحسدد الحكم 
المرحسح تاريخ اجتماعالىحکمیسن ومکانه ٠‏ 


(1) اليد ا ta et 1'arbi trage‏ "لجع 
السابق س ص 38 1 وورد خطاأكذلسك تصالمادة في الامش 


فكو الف قالطا قن الك رن الي 
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المادة 442 مکرر يختار الحکمسان والحكم المرجح من بین اعسوان 
السدولة(1) ویعند رون القسرا ر التحګيي باغلبية ألا را* المد لى ہا 


لالب الثاني “ التحكم الاجمارى ٠‏ 

ان المتمعسن في تسصالمسادة 442 الفقسرة الرابعة من قصانون 
الاحبراأ “ات المد نية يجسد تلاقضا بين حتواها المكتوب باللغة الفرنسيسسة 
وحتواها باللغة الوطنية ٠‏ عبسارة السصالعرسي تجسرى كالتال سي 
"ربالنسهسسة لمسلاقات الشركات الوطنية والمو سات العمومية فيما بينهسا ة 
فاه يجوز لهسا ان تطلب التحكمم فسي النزاعات المتعل قسة بحقوقها ٠٠‏ ” 


الفرنسسسي عسن الخضو عالاجہبارى للتحكسم (2 ( حتی الساأق بعشض 


(1) ييررالبعض ذلك بأن هذه الموسسسات هي ملك للد ولة لذ لك يجسب أن يكون 
المحكمين من اعوانا ء راجع علي زغد ود رسالته في لمو سسات الا شتراكية ذ ات 
الطابع الاقتصاد ى في الجزائر ط 1982 ص 581 والمرجع الذ ى اشار اليه ٠‏ 
Arte 442 Code de procédure civil,ÃAlénéa 4" Dans leur (2‏ 


rapports entre elles, les sociétég nationaleg et autres 
entreprises publiques soumettant ù 1L'arbitrage, a." 


يقول الدكتور الزاهي في رسالته ءالمرجع السابق ص 141 بان اللفظ الستعمل 

Ite, A.A ÛU verbe " soumettent ° يفيد الوجوب الجواز‎ 
implique d'avantage une obligation: plutêt a faculté" 

ینا النص‌المربي تجده يصح بلغظ الحواز ةوهو يفيد أمكانية اللجره الى التحكم 

وليس !جما رية التحکم فالفقرة أارابعة ” ٠١‏ *وبالنسية لملاقات الشركات الودلنيسة 

والموأسسات العمومية فيما بينها «فانه يجوز لها ان تطلب التحكيم في النزاعات 

المتعلقة بخد متها المألية او الناجمة عن تنفيذ تعاقد 1ت التوريد أت اوالاشغال 

او الخد مات" ر 
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الفقاء وراء اللسصا لفرنسي وذ ھہدها س سن تمسر 
لم ترك للفق 4 ولا للقضاء امكانيةاللجو الس ملل هدا 


^ 


أالتخسيره وبالرجوع الى EE CE‏ صن د 
ألماد لجسل داګی دا راضحا لجواز اللجمو* السی الدحک م 
بقول ها * كسا يجوز للشركاتالوطنيسة والموأسسات. ٠‏ ءالخ" 


1 


والتأكيد علي ةفسي بداية الفقرة الخامسة يجعسل نة المشسس رع 
المحجأل ‌ 
وما يو*كسد هذا الراى هوان مجلس الجزائر فسي قرا ره الوحيد 


الصاد ربتاريخ 25 ديسمبر 3( 1) في مواد التحكسيم قد طبق نسص 
المأك ة2 2 ا جرا*! ت مد نية لوضوح ها لتام في بیان نية ألمشرع أ لصريحة. 


نشو ف محلة المحاماة رق ۱1 بتا ریخ 1 انف 1975 - ص50 ۰ 
(1) منشورفي × ر پتا ريخ 1 0 جا نهر : 
2 1 بشأن النزا ع الذاى نشب بين الوا لة e‏ 
Agence Nationale d Editi‏ والشركة الوطذيسة د 
FEES 1 e d'édition et de‏ 
د SOCiété naionale des corps Gra 3w‏ با علطم 
المدعية بان تدفسم بل يقد ر ب 2ر48 .17 دج کتعویض عن 
الخدمات‌المغدمة. وقد e E‏ ا 
على اسا رص الماد ة 442 را جرا۴ا ت مد نيةه آنه يجب أن يصو السرا 
بطريق التحکم . فرفض مجلس الجزائر هذا الطلب بقواد هان اللجو؛ السسيى 
التحكيم ليسالا طريقا جوازيا ” . 
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ارتا على اللجوء الى التحكيم الاجبارى ضي نصالماد ةالااولسى 
من الاسر رقم 75 44 المسوأرخ في 17 يونيو 1975 القاضي بان تقد 
للتحكيم جميسح النزاعا تالمتعأقة بالحقوق المالية الناج.-:عن 
تنفيذ عقود التسوريمسد اوالاشغال اوالخسدماتالتي يمكبنن أن 

تحسدث تعارضا في العلاقات بيسن الم E‏ 


الها ةال مداتا نا اطا i‏ ا “ي ار rl:‏ -ي ا وتعا ونيا ت 
قدماء المجامديسن اأوئتعا ات ار ارون ن 
ذات‌الطابسع الاقتصادى المختلط. التسي تکتسب فیہا الدب HAS‏ 
الاس : 

واحكا اا ن SEG‏ ۶ت سواء با للسبة 
الى اة وة 0 ى Rag‏ 


ا کک ي 
وفقا للارضا ع المختلفة التسي بتعسرضون لہا ولطبيعمة العقد ومسف ی 
خضوعه للاستئناف او النقسض( الطلعن ) . 


بالماد ة 442 المذكورة اعلا هوالتي لا يجوز فيها الاستئناف او النقض. 


وخيرا فعصسل الشرع الجزائشرى عندما جعسل احكام المحكمين 
تنفسذ اى ذأات‌نفاذ بعمسل»ء تحقيقا SRT‏ 
الى يرمي الى تحقيقها التحكيم باعتبارهاداة فمالة بعميد ةعسن 
التمقيد توءدى الى فضالتزاع بطريقة سريعة تتسلا'م مع كينونسة 
الموسساتالخاضعةلاحكامه . 


5 me 


(1) د . زغدود علي ء المرجع السابق - ص 377على الهامش رق ( 02).. 


. /« 
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وبذلك يمكن اعتبارالتحكمم عنصسرا مسن العناصرالتي و 
بها المش سرع العقبد في ظل النظام الاشتراكسي الذى يهد ف 
الى ايجاد حلولا سريعة وفعالة لكل النزاعات‌الناشئ-ةعسن 
العلاقاتالتعاقد ية بين الوحسداتوالمومبسات‌الاقتصاد ية التي رس 
!وکل اليما تنفغيذ الخطة وان كان هذا الاجراء ليس حكرا 
على البلدان الاشتراكيةلان الكثيرمن البلسدان الراسماليسسة 
تلجا اليدهايضا لغسزضازالة كل المقبسات‌التي تشلل الحسركية 
او الاليةالاقتصاد ية للد ولة( 0 


المبحث الثاني التحكيم في عقود القطا ع الخاص ٠‏ 

ل يخسصالتحكيم بيسن اشخاص|لقانسون الخاصبا هميس ة كبيسسرة 
في كثيرمن البلدأن لان المتنازعين انفسهم يفضلون امسا اللجسو 
الى التسوية الود ية راما الى التقاضي عن طريق المحاكسمم 
سسواء تعلق الاسر بنزاع عن اموال تدخل ضمن اطارالقانسسون 
المدني اوفي مجال القانسون التجسارى . 


و بلسدان اخرى توسدع اللجوء الى التحكيم ليشمل مجالات 
متعد د ة سوا“ كانت ناتج ةعن عقود الغانورن المد نسي اوالتجاری او حتی 


کے 2 
(1) للاطلاع على د راسات متخصصة في التخکم » راجم : 
| د . زاهى : المرجم السابق( رسالة دكتورا » د ولق د راسة مقارنسة 
اساسا بين قوانين البلدان العربية. 
د . سامية رأاشد + التحكسم في الملاقا ت الد ولية الخاصة المرجسع 
السابق . 
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: E 
تبرمہا البلدان‎ REE لو رجعنا الى‎ 
العربية فاننا نجد ١متأصل ولكن اللجوة؟ البسهفي جميسسسع‎ 
الننزاعات بسا فيها تلك الوارد ةعسلى الاحوال الشخصيةه فضي عقد‎ 
الىزواج مشلاعنلدما بقح خلافا بين الزوجينن فانهقبسلل‎ 
RE OS الالتجاء السى‎ 
اللجرء الى التحكيم” . من ا صله وحکما من اهلها ان یریسدا‎ 
RE CN aT اصلاعا‎ 
بين اشدخساصالقانون الخساصويكون موضوعم ا ”مالا ” يمکن ان تکسون‎ 
محلا لصلح او تحكيم . امسا المسائل التي يكن ان تكون محسل‎ 
متابعسة من طنفف‌النيابةالمامةاى التي تمس بالنظام العام‎ 

فلا یکن ان تکون محلا لصلح او تحکسم . 


ويمكن القول على وج الخصوصان النزاعات‌التي تنجر 

بين العامليسن وارباب العسل المرتبطين بعلاقةاساسهاعقد عسسل 
تخض ع بموجسب التش ريع ألسى التحكيم الذى تتولا ه هيلسة وحيسد ة 
قد تكنسون لجنة او مجلسس وتستأنف احكامسه امام لجنةعليا ( 1) . 


وتختلسفالانظمة في هذا الميدان عندما يكون التحكسم . 
بين اشخاصالقانسون العام اوالخاصكا E‏ 
A a‏ تتصدى القانون الداخل م فيها طرفا 
اجنبيا فانهاً تخضع لقسرا را ت المحكميسن الدولية وفقا لقواعد الاسناد 
في القانون السدولي الخاص. 


e (1)‏ ا > س17 رعو مشیر الي التطام ا 


. /. 
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المبحثالثالث : النزاعا ت الناشئةعن اعاد 5 هيكلة المو*سسات . 

لقد سبق لنا بيان الهمدف من اعاد ة هيكلةالموسسسات 
مسن الناحيتيسن التنظيمية والمالية امسا فيما يتعلق بتأثيراعاد ة 
هيكلةالمو*سساتعلى العقود فقد لاحظنا في الواقع من خلال 
الإطلاع عل بش قات جاب ع الجنداول الي بل رم 
الاعسال وجسود خسار راجعة الى التنفيذ المتأخر لبعض‌العقسود 
التى محلها التعاقتد على كميساتكبيزرة وهامسة من المنتوجات 
E‏ 


N EEE‏ الو ال ال 
تحل محل الموأسسة التي تعصاد ميكلتہها واضحة في تحمل التزاما تہا 


لقسد اعدتمشاريس اعاد ةالميكلة واقتسرح فيهاأه بعد د رأسة 
عميقة متخصصة برنا مسج مو ق٣‏ 01خ ذوصو rg gre r‏ ` يەد 
الى الاستقلال التسام لكل مو“ سسة. واعسد تمن اجسل ذلك وثائسسسق 
اساسيسة للهيكلة الجسد يد ة سسواء في جانبها التنظيمي اوالسالسي 
وفقا لطبيعةالنشاط الذى تما رس هالموسسة صناعيسا كان او تجارياهة 
ويشأن عوامل التحكس والامتيازا تالجد يد التي تساعسد على استقلاليسة 
المو#سسات. لقد جعسل الجانب التقني الذى يمكسن من التنيي سر 
العقلاني طاغيا على الجانسب الادارى البيروقراطي . وسن المزايا 
أالہاسة جدا لاعاد ة ميكلة المسو'سسسات مسوعهد ةالمفاوضسات 
بخصوص|النازعات‌التي ترد على العقود المتخص صةهعنسد عسسد م 
مطابقةالسلعة موضوع العق د اوالخدمةالى المواصفات‌العقد ية 
الى المتخصصين المستعملين المباش رين للسلعة مباشرة وبذ لك يلاحظط 
مباشسرة ای نقسص‌سواء كسي او کيفي ه ویرفض ما دام لا يتطا بق مسسع 
ال روط التعاقدية . 

اما العقود التي ابرمتها الشركة اوالمو سس ة القديسة 

i 
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فتبقسی ساريةالمفعول سوا كان العقد محليا او ذا طابع 
د ولسي ویبغشی العقد الاخرشمولا بالشسان الحكومي » شم تتحول 


العقود i CE‏ الوحدةالوليدة. 


وعند قر اي نزاع مسن النزاعات ‌فانه يسوی وفقا للشروط 
الواردة في العقد لان اعد ةالهيكلسةلا تعني تغيير طبي س ة 
الالتسزامات بقسد رما تعنسي توجي »الا ختصاصوتحمسل المسو“ولية من قبل ٠‏ 
و . اى ذوى القد رةعلىالمعسرفة الحقيقية للشتوج محلل | 
التغ_اقد. 

اا اذا انت ‌التزاعناتداخل المأ سسةكعقود العمل 
السب ة للعسال والاطار اه فقد اعد برنامسج لنقل العمال حسب 
التخصصاكت د ا نجل الوحد انه وينسع طلرد العامل-لاعاد ةالهيكلة 
لعسدم الحاجنة! و الخبسرة ةباستثناء الذ ين لا يرفبون في الالتحاق 
EOE OE‏ ان تسوی حسابا تېم 
وفقا لاحكام القانون 'الاساسي العا م للعامل . 
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خلاصة الباب اللا عمق 

أن عقود الاستثسارسواء كانت داخليةاو دولية هلا تخسرح 
عن نطاق العقسود السدولية من حيث طبيعتها فتذضح السى نفس 
الالتسزامساترالقيسود المحدد ةوفقا للاعسراف الدولية في البجال 
التجارى الندولي احيانا » ويموجب المعصاهسداتاو الاتفاقات 
الدوليةالاقتصاد يةاحيا اخرى . 


واذا كان المبدأ العام هوان العقسد شريعةالمتعصاقد يسن 
فاد ة لذا ل هب البعصضالسى اعتماد المعيارالقانوني ٠‏ وأاخرون 
اخذوا بالمعیارالاقتصادی . 


اذا اخذنا بهذا المعياراوبذلك فاج تظنشوقائد ةاختياره 


اما عن العقيدالداخلية فلا يشار فيا مشكل القانسون 
الواجسب التطبيق ولا الاختصاصلوضوح الاسر بالالتجاء الى التحكسم 
حینساه ارو الی المحكمة المختصة وفقا لطبيعة العقلد .. يعابق التحکم 
السدولى على العقسود الاستثماريةالدوليةوفقا للقواعسسد 
اف التحكمم التجارى الدولي . 


اذا ارتبسط التحكيم تارة بالعقد وتارةاخرى يكون شرط ا 
. مستقلاه فان شرط التحكيم في الحالةالا-خيرة يبقى قائما ولوكان 
العقد الذى يتضمنهباطلاء وبطبيعةالحال فان هذ مالنتيجة 
توء د ى الى نتيجة اخرى تكسن في خضوع شررط التحكم لقانون 
اخسرغيرالقانون الذى يخضسع له‌العقد الاساسي . 


./. 
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ودا ما يدل على ان شرط التحكم لیس مجسرد نسصبسیط 
يتبس] مصيرالعقد اومجرد جز؛ مرتببط بكل :بل لە طابسس 
استقلالی ( 1) اجرائي بحسته ووظيفته تهسد ف الى تسوية المنازعسات 
الة الي وة ن آالفقة : 


لقد عالجستبعضألد راسات هذا الموقف‌الس حد القول أن 
شرط التحكمم يو“ دى الى التخذلي عن المطالية بامتياز الحصانشة 
التنفيذ ية امام المحكميسن »لان امحكم ليس دولة ولا هيئثة قضائية 
تابعة لماه فلا يستخضرج سلطت هالا من اتفا ق الطرفيسن ٠٠.٠.‏ بمعنضسى 
انه اذا لنم تكن راد ةالطرفين واضحة في التعربير عن التخلي عمسن 
الحصانةالقضائية فلا يمكسن استنتاج هذا التخلسي ( 2) . 


ونحن لويد سن اجل حل مشاكل التحكيم ما يرا «البعسض 
من ضوورة خلسسق غرفة للتحكيم في بلاد نا للبستفي المنازعا تالمتعلقة 
بالتجا رة الد ولية بسبسب كترة المشاكسل البطروحة في مجال التحكسم 
رونو “يد كذ لك فض مبداأ التحكيم الاجبارى بالنسبة لبعصض الموسسات 
س اجل اكتسساب الخبرة الداخلية في مجال التحكيم . 


نور الدين بن الشيح : شرط التحكيم في العقود الا قثصاد ية الد وليةه محث 
)1( بو ین بر € م کک 2 
لل شهاد الما جستين معهف الوق والخلى الادارية 1986ء ص82 . 
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لقد انتقسل المجتم الجزائرى مسن النمط الراسمالي السى 
النبط الاشتراكي وذ لك وفقا لمراحل وتحولا تفي مجالات متعد دة 
اقتصساد يست س ياسية وقانونية. اخرها المرحلةالجديدة 
المتعلقة بالمشاريم المطررحة في المجلسالشعبسي الوطنضي 
بشأن استقلالية الم سسا ت( 1) . 


چ 
مشروع قانون توجي هالو سسا ت العمومية. 

مشسروع قانون يتعلسق بالتخطيط. % 

س مشسرو ع قانون يتعلق بصنا د يق المسا همصسة. . 

قأ نتسون يعد ل وید الامسر رم 59-5 السو'ار 


ومشرو 1 
ا القرواعسد الخاصة التي تطبقء الى 


الو تتا ت النويے الاقتساد ية 
مشروع انون يعد ل وت القانون رقم 84 17 


لمو رح غي 7 ولیو 84 1 والمتعلسق بقرالينن 


المالىسةء 

شروع قانسون يدل ويتم القانون :رقم 12-86 
سه مسرو سرن ب - 

ER‏ 9غشىت 1966 والىتعلىىق بنام 
اترك والقرير : 


ا القانسون الذى يضبط كيفيةاستغللال _ 
الا اض الفلاحية التابعة للاملاك الوطنيسسسة 


ویحد ل حقوق المنتجين وواجباتہم ۰ 


ا صد وال لل ةمن مشاريم القوانين جاءت في فتشرة 
ية ضيب-ة يمر بها الاقتصاد الوطني .وكنتيجة تطبيقيسة 


لتو الان الوظی وقراراتاللجنةالسركزية في دورتها 
€ ا مةه = 
الساد .5 القا. بسلسلة من الاص لاحاتالېيكليةتتعلىسىق 
بتنظ م الاقتص اد الوطني وتستهدفضسان تسييرهالمنمنجم 
لفترة طويلسة مسن الزمسن . 


. / 
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ان الوضعيسة الحالية تتطلسب تحقيق اراح في الانتاجية 
ارساح ضرورية لسد حاجياتالاستثسار والاستېلاك غيرالقابلىة 
للتقليسصفي اسع الاجال وذلسك بتوسيح قد راتالتصدي سر 
والا حتفباظ دائما بفائض يفص صلتفلي ص حج م د يون البلاد . 


كما يتمشل الهدف‌المنشود اساسا في المرحلة السراهنسة 
الصعبة فى تطلوير تخطيط مسرن وفعصال قاد رعلى ضمان الارتغاع 
اق كح ا الانتاجية التي تعد المحرلك الوحيسد للتتنميسة 
الاقتصاد ية والا جتماعية ني شتى المجالات . غفالسياسةلاقتصاد ية 
المنتہجة تصبوو ألسى تحقيق الا هداف المسطرةعلك الامدي سن 
المتوسط والطويل مس عالرسطط تد ريجيا خط ط الائتص اد 
بسيسرالسوق . 


ن التطورا ت التي يکتسسي تحقیقم ا اهميةبالغة تكن قي 
eT‏ الا فاد اتفاض الا هال a‏ 
وشهجيا وتطل وير روح التنافسمن اجل تخصيصالموا رد تخصيصاا 
ف )ل وكذا ضمان اأرتغفاع الإانتاج ( 1( 


وعلي-هفان المرحلة الحالية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار 
تجاارب البلسدان السسائرة في طريق النفو( 2 والسدول الناميسة. 


راذا کانست هدذ ءألعقول مرتبطة اساسا با لوضسمع الاقتص ساد ی 
وبالقوانين الحمائية التي توفرالامن والاستقسرار للحيا تالاقتصاد يةه 
ETN ET‏ دائما هي المحرر الموجهلتلك 
الاوضاع وللقوانين . 


e ee e 


(1) عن التقريرالعا المتعلىق باستقلالية المو سسأت الفثرتالتشريعية 
: الا د ورة الخريفه السدة 17 - ص ۰ 


(2) كالتجارب التي مرت بها الهند باعتبا رها دولة من دول العالم الثالث . 
2 
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اضف الى ذلك الجانب التقنسي الصرف‌الذى تعتمسد 
عليه العقود الاستثمارية ۰ 
أن مجالاتعقود الاستتمسارتمسكافةجوانب الحياة 


لل و حه 1ع الاقتصاد ية الصناعي ةة وكذالك استتمارالمواد الأوليسة: 


اننا اذا دققلا النظشرفي عقسود الاستثماروفي القوالين 
التي تحكم مذ +العقود لجداها تقتصرعلكى جوأنب عاد ية 
بسي حياةالعقده دون ان تركز على الوظيفةالحقيقبة 


ولقد لاحظنا في السنوات‌الارلى مسن الاستقملال صدور 
فاون الا فار تة و196 ادق يجيب الفقاء علق اة 
قانسون التعصامل مع راسالمسال الاجنبي وليسقانون استثمار 
يفوم الصحيسح وذلك للامتيسازات‌الهائلةالتي يحققها 
هذا القانون للسراسمال الاجنبي روفغم وجسود القطاع 
الخاصخلال كل المراحل بدرجة او بأخرى فان ذا 
القط اع قد ترسرع في ظل غياب لصقانوني يحكمهمسع 
اندهكان يسي سر جنبا الى جنب مسم القطاع العام الذى اعتبرته 
جميم النصوص سواء على مستوى الموائيق اوعلى المستسوى أالقانونسي 
او التنظيسي الوسيلةالاساسيةوالفعالة لالتشارالقطاعالاشتراكي 
فسي البلاد. 


وآ ا اا ااا ق رد ا 
في نصوص|المخططاتالتنموية من جهة او القوانين المت ة 
للتعماقد كقانسون برام الصفقات‌العسومية والتعد يلات‌المختلفة 
التي اد خلتعليهوخاصة فيسا يتعملق بالعقود المبرمجة والمرسرم 
رقم 145-82 السورخ في 10 افریسل 1982ء الذی يعنى بتعاقدات 


E 
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المتعصامل المسومسي بالفهس المحدد طبقا لهذا النص 
أن النماندج المتخذةفضي الميدان العملسي للعقد تختلف 
SS E‏ 


امسا المراحل المختلفة التي يسشربهاالتعصاقد في مجال 
الاستشسارء فتختلف من القطاع العام الى القطاع الخاصمن 
حيثالقيسود الوارد ةعلى السراحل المتقدمةللعقد . وذ لسك 
OS OR E‏ لمستوی 
الولائى او المستلى الوطني . وان اراد ة الوأ سسة الخاصة(الشركا ت 
الخاصة) N e‏ 
بالقيبود الخانقةلدورالاراد ةالفرد ية وتختلف د رجة الاختنا ق 
(ان صح التعبير) ہمدى تداخلل الدولة فسي تحديد العقد ه 
ان بعسض‌البلدان الاشتراكية التي تأخذ بالخطةالتفصيلية الشاملة 
تذ هب السسى درجة من التفصيل لا يجوز مخالفتہا بحیث تحد د 
اط زاف‌التعاقد رالدشي؛ المعقود عليه وقيمسة التعاقد . .الخ 
من الشسسروط التفصيليةه وهذا الامر يو دى الس أن مدير 
الموسساتلا يضفون بامضائهى العقد سوى شكلية قانونيسة 
لارا مسرموجود ةمسنبقشا ني قالون الخطة فيعبرون بذ لسك عسن 
التسزاماتهم بالتطبيق العملي واظهارالاسرفي صورةعقد . 


وعكسذ لك تحدد قوانین دول اشتراكيةاخسریء ومنہا القأا نون 
اكسى الجزائرى الاهمداف العامة دون ان تلجا الى التفاصيل 
وسن تسم تكون السو سات والشركاتوكافةالسرافق العامة 
المتعاقدةعلى درجة من السوعسي بالا همداف سواء على الستسوى 
الاقتصادى للعقد وتوازناتهاوعلى المشتسوى الوظيفي السسذدى 
يلعب-هعقد الاستثمار. 
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راذا رجعنا الى اساليسب‌التعماقد لجداانضسنا نمسر 
بالضرورة بمجموعنة منن الاجراءاته والمراحل والطرق التسي مسن 
شه انها تثبيست ركائزالعقد حتى يكتمل في صررتهالنهائية. 
وان الشراح ل التمهيد ية لاقاصة ألمشروع جد هامةفضي تحسديسد 
مو شرات‌العقد وهي تتمشل في + 


+ طريقةالمفتاح باليد . 
+ طريقة الكلفة + الغائد ة. 


AE 


رھدا اضافة الى مجحموعة مسن العناصرالاخرى التي تو“ لسر 
على الحيلاةالتعأقديةمشل : 


د ور المهند سالا ستشا ری . 
الجوانب القانونية والشروط العامسة للعقود . 


و 
الاس تناد الى الابحا التي يقد مها الاخصائيون في ميدالي التسييسر 
الاقتصاد ى وحشهم على لعسداد بحوثعلمي هة تغطي الحورانلب 
الاسساسيسة للمشاكل التي تعاني منها الشسركاتوالموسسسات 
الاقتصاد يسة في تنفيسذ المشاريم»ء وتسلي سط الاضواء على التقنيات 
اللي افج الجخ هة قي ادارة حف فا : 


. / 
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1 - زياد ة د رجة تعقيسد المشاريسع عموما . 
2 التسارع الكبيرفي كلفتہا الاقتصاد ية ونفقا ت تمويلها . 


ركنتي جة لهذ يسن السببيسن صارت تزداد الاهمية الاقتصاد ية 


فلا غرا ية اذا اعتبسر نظام الادارةعنصا مهما مسن عناصر 
الانتاجه‌ای انه باستخدام أالتقدم الفسي يەىگىن رفسحع انتا حجیة مسا 
العنصر” ر 1( & 


ال ى مجالات هامتبأن اسلوب التعاقد المعتمد 
في اغلب الدول الع ربيةه خأاصة في مجالالاستثماراتالنفدلية 
هوالتعماقد على طريقةالمفتاح في اليد" : 
الذى يترك للمتعاتد ين الاجانب الحرية والسوأولية الكاملتيسن 
فى تنفيسذ المشردع مسا يجعل دورالماللك العربي في حدود ه 
الدنيا ان لسم نقسل انه مجرد الانتظارلانهاء المشروع وشهاد ة 
الاس تشارى الشرفعلى وناء المقاول بشروطالحقد (2) . 


راذا كانت بعض الخ اصاتقد حققتعلكى المستوى 
العربسي انما ذلك يرجسع الى مجموعة من العموامل كالمسرونسسة 
الكبيسرة في التنظم والممارسة والاستمرارية في العمسله 
والتد ريب الفني المستمرايضا. وقد اجلت بعسضالبحسوث الجوا نب 
السلبية لعقد المفتاح في اليد من الناحيتين الاقتصاد ية والسياسية 
باعتبا ران التكنولوجيا المستسورد ةلا تتسلا م مع الوضع الاقتصاد ىوالا جتماعي 


(1) من كلمة السيد عبد العزيز الوقا رىء الامين العا. المساعد لمنظمة الاقطار 
العرة الف ره SS‏ ندوة” التعاقد لى انشا زغ النغطية وتنفيذ ها 
ابوظبی فى 9-4 نوفمير 1981 ص 45 من الوئيقة المتضمنة للند وة والصاد رة 
بالكويتفي 1982 . 


e 


اي ي 


ت 


E 
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a 


لجرا رلكونما'معقدة وت اني ةمسن دة تتوا تولياب 


التكوين الجد ى للوطنييسن» وأرتفاع سعرالصغفقة لنقصفي الخبرة 


وهو منا يفسسبرعدم الترازن والتكافوء ما بين الاطراف المتعاقد ة() . 


واذا كکانست|ادارةالمشرعاتالاقتتصاديةالمامةعمليسة 
ل الزن امل اة 
تا تدن ال ه ‏ غاتل الي ارد ا اطا وا 
بالنشاطاترالاعسال التي يجب ان يتم القيام بهسا لتنفيذ المشسروع 


والغىلاقة فنا بین ہا وبینن وخا الد جن تتعلق بهم 


هذ النشاطات وينبغضي عليهسم التعاون فيما بينهسم لتحقيقمختلف 
الاعمسال السلازم'الانجازالمشروغ . 


ولكسي يتم التعاقد على المش ساريسمع الاستنمارية بطريفقة 
سليمة وجاذ ة يجب على الاطرافأتباع مراحل العقد المختلفة 
يكسل ذقةوانتظام كما يلسي : 


1 لد ا ھا آل قتا دی 
4 مرحلةد راسة العروض فنيا وماليا. 
5 مرحلةالتعاقد( ابرام العقد ) ۰ 
6 مرحلة التنفيذ . 

7 مرحلة الاستلام . 


(1) راجسم الجوانب السلبيةلعقد المفتاح فضي اليد في رس السة, 
مساجيستير د . عمارمعاشور تحستعنواآن " عقود المقتاح في اليد 
فى مجال التصنيم بالجزائر ‏ جانفى 1986 ص179 180 
٠ : 18 1‏ 


./. 
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أن مرحلة الد راساتالاقتصادية: مرحلة هامةجدا وهي 
م ن اختصا صاللجان التقنية والفنيسة الاقتصاد ية تد رس من خلالہا 
الفائد ةالاقتصاد ية للمشروع» والتوقعمات‌التقنيةالاتتصاد ية 
والص عسوباتالتي يمكن ان تعتض‌المشروع من الزاويسة الاقتصاد ية 
فهسي الارضية الصلبة التي يقو عليها المشروع بتوقيرالعرامسل 
المو*د يةالى الد ربحيةه وقسد يلتجي* في بعض الاحيان الى بيوت 
الخبرة والسدراسات‌الاجنبيةفيسا يتعلق بالس ائسل ذات‌التنقيذ 
التكولوجي . 

EN O O EE FEE EE PEE 
اناع دو ا لاجا ات اور طا اة الا قاد تة ل‎ 
او لاخر.ه‎ 

غيل رانس هيس تحسلن ان تتم هذ «الدراسات شارك ةا لمصالح 
ال اف فا ك التو اتو اك عة 

الواقسع ان من شأن مشاركةالبنك فضي الدراسةالتقنيسة 
الاقتصاد ية طمأنة صاحب المشروع على سلامةالناحيةالمتعلقة 
بالتمويسلء وخاصة ان تقد يركلفة المشروع الاستشارى من الاسور 


الصعبنة والخطي رة التي لا د تزال تعصانسي منها الدول العربية بصفة 
عامة. 


يعمد فتسرالش روط فضي پعضالدول من طرف المعاهسد المتخصصة 
ان دفترالش روط العامة اوكراسةالشرو طالعامةللتعماقلد 
e ١‏ ۰ 
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تکاد تک ون نموذ جيسة لكونہا تنطبق على كل العقود »اما كراسة 
الشروط الخناصة فشأخذ بعين الاعتباراساسا خصوصيات‌المشروع . 


یحتسوی د فتر الشروط على التوجیهات والارشادات‌الفني ةة 
ا وی را ا و کن وو کی یو اه 
الق مر ا ا هالو ص الاب ا3ا الا اة 
الصحيح لسدفتر الشسروط يعتبر موجها لنوعيسة العقد وطبيعتسه. 


ولقسد لجأت الجزائر بالنسبة لمجموعة كبيرة مسن التخصصات 
ال ماقت ان رامات ال لوم :الوط الا ص التاق 
وذ لسك لتطورها الملحسوظ في معرفة التخصص وهو ما شجحع 
على انجساز المش اريم بأيادى وكواد ر وطنية( الاشغال العمومية 
والطرقات) . 
5 _مرطلة الاصسلان والحصول على العرض ؛ 

ان هذ +المرحلة هي التسي يست فيہا الانصاح عن تيبسة 
الشركة اوالموسسنةفي التعاقد بايجاب يظهر في صورةعض 
يتضمسن مجموعة من الشروط يعلسن عنها في الصحفاليوميبة 
الداخلية او الىدوليةه حسسب | ضميسة المشرو عه ثم يسم أا ىسىسسام 
العسروض من قبل د يوان الشركة او الموسسسة صاحبةالملاقتسة 
لغايسة حلول تاريخ موسد الاغلاق المحدد بالاعسلان . وعليده يجب 
اختيارالوقت‌المناسب للاعلان وتوسيعه+السى الاعلام المرئي والمسموع 
ل و افا ر الاقف لیے 

ی واا 


في الواقم عسلى كافة الاختصاصات من المهندسين والحقوتييسن 


./ 


— 350 


الناحيسةالفنيةالتي تمتمسد على مسا يسسس بالجدول المقسارن 
"abe compara des offregyad)l ' *‏ ” الذیى يجب ان يشتمسل 


ا ف م ااا ا ا ق 
کک 

ك البيسان ٠‏ 

2 

ع 5 

E ا‎ as E e E E. 
اهل الاستشارة سواء فضي اة ن الجند سي القوي رالاقتصادی‎ 
1 XJ 


الوطنيةابسرام العقد معهاء ولا R8‏ اداد مشروع العقد مسبقا 


.* 


4 


e 


غلاا 


د رح العسل في بلادنا على الاستلام بموجب نوعين مسن 

الاس تلا م وفقا للنصوص|لقانونية وهما الاستلا م المو قت والاستسلام 

التمافسي Ras Sm‏ بتحفسظ او دون رحق ظى 

ET الصناعية الا ا ا‎ ٠ 

للميسدان الا خير تتفسق وطبيعته التقنية المعقد ة بحيسث يمسر الا ستلام 

سراحل متعسدذ د ة بقص د استلامهفسي ا حسن وضمم ممکن وهسي 


وش *- 
, 


ا 
- 


» 


۰ 
= 


¥ 


مرحلة الاستلام الميكانيكي والتقني : 

وهي المرحلة التي يتم فيها استلام المشروع حسب التصاممم 
والرسوما تالتنفيذ ية سواء مسن الناحية التقنية او الميكانيكية أو مسن 
الا SS GG CN‏ 
۰ اتاد من صلاحيتها لبد“ التشغيل " 


r‏ ب 
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س ومرحلة اختبارا تالا داء لكل وحدةمنفصلةعن الاخرىه 
ولكامل المشررع في النماية؛ اى البد* بعمليات‌التشغيل واختبار 
الوحد ة تلو الا خسرىء ومرأقبة المواصفات والضماناتالمطلوبة وفق سا 
للطابم التقنسي وشسروط العقد وضي النهاية اختبارالمشسري بصورة 
كليبةلمدة توءكد لنا صلاحية المشروع بالطاقة الكاملة المطلوبة. 


بمواصفات تقنيسة معينة تبين استقرا ره وبا تسه في كاف ة اج زا ه 
بشکل متکامل ومستمسر. 


السلفة وفتسح الاعتماد الٹلیس :نديéى) Credit docunentzire‏ ( , 


ولتم مسراقبة التنفيذ وصنسم المعسدات وحضور تجا رب عملها 
او من طرف مہنسد ساستشاری اجنبسي یفترض‌ان یکون مصحسوبا 
بكسوا د ر فنيسسة وطنية أيضا .وذ لك لا حتمسال قيسام صع وبا توح د وث 
الصلاحياتالكافيةه او تسرك زمام امور المشروع للشركا تالاستشارية 
دون مشاركة أو رقا بة وطنية فعالة. 
تيئ ة الكفاءا ت الفنية الوطنية القاد رةعلىاستيعاب التقني ات 
الحسديشة تمهيسدا لتسليمها قياد ةالمشاريسع المستقبلية . 
واخيرا يمكن ان نستخلسص من د راستنا التحليلية لعقودالاستثما رات 
a‏ 5 
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+ أن عقسود الاستثمار مرتبطة بخطة التنمية الاقتصادية سوا 
في القطاع الداخلي اوالدولي . 


+ وان القيود الىدوليسة قد تصطدم بالقوانين الداخليةكما هو 
الحال بالنسبة لفكرة التحكيم الدولسي هەغيراندهيمكسن 
التغلبعلى هذ هالصعوبة واعتبارها مجرد اجنسراء 
استثنائي مع الاحتيساط باكبرقسدرمن الضمانات 
لذا نجد ان الدول تلتجيء في نصوصها الى نكرةالنظام 
الام المرنة لرفض‌التحكيم خارج اطارها . 


ولكن الشركات‌الاجنبية تصرعصاد ةعصلى ان يت التحكيم في 
الدول ألناميةه ونحسن ری ان يم التحكسم خاص ةني عقسود 
الاس تثمارات‌النفطية فضي اطارالقانون الوطني لارتباطالامسسر 
بمبدأ السيساد ةالوطنية للدول-ةعلى موارد ها الطبيعيسة. 


ويج عسلى الموأسسات‌المتعماقدةالعمل على احتلرم 
النصوصالقانوني-ةالتسي تعطسي اولویات‌السى المو*سسات‌الوطنية 
دلا م ال اتيت مع الشركاتالاجنبيسة واذا كان مشسل 
هذا التعاقسد. يرجسمع الى النقسصفي الاعسلام الاقتصاد ىم 
فالمفسروض اقامة اعلام اقتصادى وطني يكن الموسسات مسن 
الاطلاع على الوسانملل الاستشاريةالمتوفضرة فضي الوق 
الوطنية بدلا من الالتجاء الى السوق السدوليسةه وحتسى اذا ما التجأنا 
السىالسوق الد ولية فائه يجب مراعسا ةالاولويةالمنصوصع ليما 
قانونا بالالتجاء الى التعصاقد مم الشركات‌الشمولة بضأن 
حکومي . 


ان عسلی‌المش سرع الجزائرى ان يتخد موقفا واضحا من ضمان . 
العيسوب الخفيسة فسى التعاقد مع الاطراف الا جنبيت بحیسٹث لا يجوز 


e 
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التنازل عنهااو اسقاطها اوالاتفاق على خلاف ذلل» باختص سار 
اعتبا رها مسن النظاأً مالعام. تاو تون مد ةضمان العميوب 
الخفية فترة تتناسب مع طبيعة كل عقد . 


-واخيرا اخضاع عقود الاستشارالى نظام الفسدخ المعمسول 
بدهفي القانون المدني واعتبارالتنفيذ العينسي شيشا ضروريا لتعلقه 
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ا 


العقول الا e O‏ ا بصفسة مستصسر 3 
ود ائمسة. وسن شم فان مجموعة من العناصر يجب أن 7 توء خل 


بعيسن الاعتبار» 


+ اعاد ة تقسويسم الوضعية الحالية للمو"سسسسةه واستخراج تقاط 
الضعف المتعلقة بال حيط الا قتضساد ى والا جتماعسسي ه لتحد يد الوضعية 
ا او د راقو الو ا و ايى 
ميلطة الوصصاية كذلك ومن نم الاختيارالنهائي المحسدد 
للہد ف بتحليسل مفصالل وذ لك لان EG‏ الوصايسة هي الاد رىبجمیخ 
المشارم التي تندوى المر سسا تالتابعة لها القيسام بها وهي 
:التي تخت ارالمشروع وفة_ا a E‏ 
تنفيذ المشتأاريسع وفقا للمخ طط العا م الموضوع مسبقا مسن طرف 
هيئشة الت حليطط وفقا E GT O‏ ا حل 


الرصول السى هد فا معين سي الشنمية الاقتصاأد يسة . 


ويشترتب على ذدلكاتباع سنياسسةعامة تارجم في صورة 
توصيا ت وتعليما ت كتا بية تغطي كسلالوظائف الاساسية للمواسسسة 


بجحرث تحلدل : 


اليا تة التها و ب 
الا اتا : 
E TE ES‏ 
سياس ةة التمويسين 
ر ا 
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E N EE IE E 


+ توحيسد سياسة اتخاذ القرارات وفقا لمعاييسر موضوعية 
سراء تعلق الامربانشاء الم سسة او تعد يلها بالاضافة اوالنقصان 
فسي صلاحياتها وفقا لما تتطلبهالسياسةالتلموية وسن م 
نوجي العقود بهسذا الوم او ذاك خاص ةما تعلق متها 
بالا ستثما را ت لكون ہا الاداةالمباشرة لسياسةالانتأج ولانہا ترتبط 
ارتباطا مباشلزرا بالغضوالهسدف المحدد للمواسسة. . 


ا كات اا س الحالية كا تسصروليمها الميشا ق الوطنسي 
16 تېد فالسى تعميق النظام التعصاقدى فان ذلك لىن يكون 
لە باد خال عنصر التخصصالعقد ى واد راجسه بروضرح مسن 
الاس تراتيجية العامة للسياسةالتنموية داخضل آلمو سسة( اي 
مستسوی الاقتصاد الجزئي ) لان ن لك يكون ني النهاية سياس ةة 
عامعلى مستوی الاقتصاد الكلي 9 


راذا كسانست سلطة القرار بالانشاء اوالتعديل تأخذ طابغعا 
مسركزيا فسي اغلب الحالات فان النظام التعاقدى سوف يراعسي 
التوجيمسا ت الحكومية العامة ويتحورها قي كيفية تعاقد ية تتماش ى 
مع تلك السياسة. وسن هنا فان السلطة صاحبة القرار يجب 
ان تسد رس وتح لل وتسمق بالتنسييب المنطقي كسل قراربحبث 
لا کون فضي النهايسة بعيدا عن الواقع العملي وهذا ما يتطلسسب 
بالضرورة وضع معاييسر مضبوطة فسي اختيارالمصد رين للقرأر 


+ تدعسيم سياس ة التخطيط : 
أن الج زار بلسد اشتراكي قد اعتمد الخطةكقانون قواعسد ه 


e 1 
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آسرة لا یج وز للاف۔ راد رلا لله سس-ات‌العامةاوالخاصةالاتفاق 
على مخالفتہا لكونہا ين النظام العا مە فاذا كانت سيا 
تط ويسرالقطاع الخاصا- E‏ الاساسيةفي تدعصسمم 
التلميسة الاقتصاد ية لكي لا ييقى هذا التطاع مامشیااه ولیسیر 
على قسواعسد قانونية ماتظمة تتضح على اساسها بصورة افضسل 
علاقته بمختلف المو سسا ت والانظ مة والهياكل الإا تة 
والمالية وليدمبح ممسولا لمشا ريسع تنس وية مختلفة فانەه مهمسا 
كانت ‌الوسائل التي ستعمله با هذا القطاع یجب ان لا يسیطر 
على المشاريسم الحيويةالتسي يجب ان تبقسى من الاختصاص 


البحسضللقطاع العام . 


وعصلىالسياسة التشريعية ان دذ هب الى مدي ابعد فسسي 
تفصیل حدود التګامل الاقتدادي بو ساطةالعقلد بتحد ب دك 


راذا کانستالشركاتذات‌الاقتصاد المختلط تقو على اسس 
قانونية مسن حيست و سول ھا وا ختصاصاتہسنا ےا ن مال تعاقداتہ ا 
لأيسست محد د ة بالتفغصيسل المنشود وغالبا ما يسبب ذلك احراجا 
کبیسسرا لمو سس | ث العا 2ےد معا > وليه لا بسك من البعسى 5 رالة 


علیالمس توی الاقتصادی : 

لقد اتر الول الافته اى الجر رى تاتيا مباشزرا 
على السو سس نة وى تصرفاتها وعملاقاتها سواء باللسبة 
للمتعاملين معما ع .لى المستوی القاعسد ىأو بمستوی سلطلة الوصاية . 


ولكن اذا كانت‌السذمةالمالية ل ¢ ةقد مرت بمراحل 
متعد د ةكائنت‌الدولة تعبر فسي فتر ةط بق فيهاأ نظام الشركسة 
الوطنية او المو*سسة الاقتصساد ية الاشتراكيةاوالموسسة ذات 


./. 
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ء 3 فاي اء المالكة 
الطابع الصناعسي والتجا رى» او السو سسة المسي رة ذا یا 6 طا 


الحقيقية لتلك الذمة. 


N EE, 2 چ زا‎ ial 
ف ت ن ا آى د الخر پیل سسس سو دبس م م‎ 


أ « “ 
ف اا 


e =.‏ ۰ لو ل" 
الاحوال عنسدما تعانسي سن عجحسر 9سي دير ميد 


E‏ ز5 الماليةالناتجةعسن مختلف الع.-موا ست 
فى دل كعلى الوفرةالمالي : 
راص ةالنفطية متها . وهذا ما ادى الى الاخللال المبساش-سسر 
خط ة3 المو“سسة ويالتالي بخط :الد وة نتيج ة لا برام صفقا ت 
EN‏ تفوق الامكا نيسا تالاقتصاد ية الحقيقية للموأسسة ٠‏ 

لا ريب ان العلاقة ما بيسن المسوسس-سة وخزينة الك ولسسة 
تتأشرفي ظل لذ ءالوضعية سلبا وا يجسابا مسد ي نجاح خطة 
السر سس( الخطة السنويسة او الميسزائية) وذ لسك لان طبيعة الارتباط 
ت هذ ءالعلاقةارتباطعضوى كلي ان لا يوجد قي الواقسع 
استقلال مالي للموأسسة وانما يوجد تخصيصمالسي ٠‏ 

امسا بعد انشا العواسس المسحقلة فاندا للاظ رور 
کک ر س الاقتصادى هما التخصصفي النشتاط 
Ea‏ وال واستةلال ذ متها الماليسسة 
غيران هذا العنصرالا خير بقدسي يعبش على امل الاست اد 
EEN‏ فلا بك مسن حب المعودة عسسن | لمو“ سس الغا ش..ة 


وال عدناالى حيثأ ا ٤‏ 


ولما كان اساساغلب المشاريسسع الاقتضاد ية والتسي تقسسسوم 
ت الموسسة مجموعة من العقود التسي تتطلسب الالتجاء الس شط 
معيسن من عقود الاستثمار وعلى وجه الاخهوص|لا ستقه-.ا ر الصناعسسي 
والفلاحي الذى يلتجا فيه الى قل تكدرلوجيا معقد ة بائسسسان 
با هضة تتطلب التعا قد مع مرکا تا جاہية «تخصهة والى تمویسل 


#7. 
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اد ی الام رالسى الزيبساد 3 سو اا۶ السد وة فمبقتضى ادن ہر ا مھ ےہ ¬ ¢ 


و فده لتنظم 1 اہو سا تسس 3 


i*» 0‏ » . 2 
-— اعا ل ك جميكدسة ألو“ RE‏ س پر 1 ا 1 أي لسو ا E r‏ 


. " 


n 


e ner 


لا عقلائية معتمد تعلن وحدات بعضها في صح ما ية 

واخ ری فس عجسز تام تتسد ی على میڑا تة ا لمو سسس 
Bilan consolidé‏ !م ۾ خأصسة بعسد ما ظس ر بوض سوح اسر 
اع اد ة هيكلة المسوة سسا ت وضع کل وح ١‏ | قتصے۔ سا ل سس 
بامگا نيا تدا الحقيقيسة. وتصأية البعصض عند ا لضس سب زورة 

اواد ماجها في وحدات‌اخضريى طبقسا لقرا ر !للج الدختصة 
باعساد ة الهيكلة السذ ى راعسى عامسل التخصصونقا الانت ساج 
وطبيع ةة الاش ساط ء 


اعاد هة NS‏ 1 امو“ ا بٿ مسن LJ!‏ جيس الا لية لتتضسح شاا 


میزا ليسة 1 زهو“ EEE‏ وممتالکا چا الأ صة u‏ 


. ج 5 : 1 
7 ~~ | ست قلا لس أ مء ا س0 5 لمق f27‏ 1 لمطہ۔روج 1z»‏ لتا 4 وکمہ۔۔۔|ا س ہر 


موضسح قسي ا" ٠م‏ 01.88 الو رخ في 12 يناير 1986 . 


5 نستطيسم أن نقدہ سر ع لی بانسو دجم وت-ة النصوصا ES‏ وة التي 
وا اک 


+ وخی الشروط التصأقد يسة بانس ة للہو سات ذأ تا لطا بسر م 
الاقتصاد یه سواء گا نستعامة أو خاصة ِ 


۰ د 8 E a a= SS‏ 1 
+ وضع قوایسد اسا با On‏ لتق ر آ لث روط التعا کل س 5 جال سدیسار 
" ا . ا a‏ س 
مصی-ل, یکرم عله الس یسر کي عوك ال rE‏ ره وعد م 1 اسا 
چ 
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+ ثحد بد مسو“ ولية ألمو“سسة المتعاقد ة. 
+ انشا بنك معطیا ت خا صبالتعا قسد مسح الشركاتالاجنبيسة 
يعتمد على الا حصائيسات‌الاقتصاد يةه ويترجم الوضعح المالسي 
والقانوشي الحقيقي لتلك الشركات ۰ 


+ القيام بد راسات خاصة:بالشركات‌المتعاملة في المجالين 
اناف ا الاد اة 
وتقنيس ته تمکن من اختيار المتعامل معا بشكل موضو سي 
ل وروت ور وای ل ات ا 
الكبرى خاصةمنها المتعدد ةالجنسية . 


+ تحليل اسلوب ‌التعاقه لتلك الشسركاتوالاخطارالتي ممن 
السمكسن ان تواجههساعندما يتعلق العقد بمشروع طويل 
الممدى . لتغفادى خط ر الافلاس او مفاجتشاتعسدم التنفيسد 
للم وة ۰ 

+ بيان الا ختصاصالقانونسي بوضوح عند النزاع لتحديد القانسون 
الوا جب التطبيقء واستبعاد. الغمسوض والعباراتالتسي تحتمسيل 
التاويل ني هذاالمجال . 


e‏ ن العملةالتي ينبغي التعصامل بها في السذفسحء باشر د 
کے اف و اف اا يح المعمسول ی ر 
بالتعامل بالعبلة الصعبة, .الخ » 


+ استبعاد الوساطة فقي التعاقدك کل د مشل ما مور 
معمول به في عقود الصفقات العمومية تطبي ق لقانون احتکا ر 
الدولةللتجا Se Sa‏ 


وعسد م تصرها على E‏ ا 
/ . 
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+ استعمال اللغةالعربية لغةللتعاقد يرجم اليماعنسد 
تفسي ر العقسد . ويجب أن تكون اللغة الرسمية للتعاأاقسد 
بيسن المو*سسات‌الوطنيةه اما بالنسبة للتعاقتد مع الا جنبي 
فالعقد شريعةالمتعاقد ينه واذاأ اختيرتغيراللف ةة 
الوطنية فيجب الا تكون لفة جنسية الطرف المتعاقد . 

+ التحرى قبل امضاء أى عقد مسن العقود عن المصطلحات 


ذ ات الاشرالتقانونسي المبأاشرعلى الملاتةالتعساقدية. 


+ أمضاء الطرفين على كسل صفحة من صفحات العقد معاستعمال 
+ تحديد طرق اضافىة للشروط التعاقد ية . 
استعمالها . 


+ انشاء غرفة خاصة بالعقود الاقتصساد يةعسلى مستوى المجلسس 
والمجلس الاعلى . 
کہا يلي t‏ 


yrsodaq{ SIs2J[ JO 129JU29 - UPpPIOf JO AISI9ATU/) JO AIEIQIT - paaA1as2%] SIHSNRI [[V 


د 

3ٍ 
1 
ر 1 
8 ا 

3 2 


زةللمو سس ة) 


RED 


زقللعقد ) 
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فهر ةالعقد‎ 
itin aa 


الماد ةالاولى + موضوع ووصف العقد : 


7 . 2 _العقد والملحقات 


الماد ة 2 : التعريف : 
2. 1 المركکب الصناعسي . 
2.2 س رئيس المش روع . 
2. 3 منشي* المشروع (معماری) . 
سلف التوریسد . 
الاجال . 
الد ر انی : 
اقا ول 
ضمان حسن الختام ( النهاية) . 
المهند س المستشاره 
مواد الانتاج . 
الات 
قطع الخيار. 
- پرنامج الانتأاج . 
تالاسقا اناي 
المکان . 
د رجة التكامل العقدى (Taux d'intégration‏ 
اشغال البناء التحتي (الاساسي ;). contractuels.‏ 
AES‏ 
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ا ای ا 
2. 5 الوثائسق التقنية. 
د 3 امكانية زياد ةالانتأج ۰ 


4.1 المياد ى العامة.' 

2. 4 حصوصیة وملغات ‏ 

3. 4 المخطط الاولي للاشغال الاساسية. 

4.4 -اعلان عن العروض‌لاشغال الہياكل الاسأاسية. 

4.5 التراخيصالادأرية. 

6. 4 التوصيلل بالسبكة العمومية. 

7 الد فع للبو" سسأ تالمكلفة باشغال الہياكل الاساسية والبنا* . 
8 -الحصول على رخصة البناء . 


الماد ة 5 ؛ الطلبيا ته وتسليم ونصب مواد الانتأاج : 


ml ص‎ 


1. 5 س قائمة مواد الانتاج . 

52 طلا تواك اقاچ 

3. 5 تعدیل قائمة مواد الانتأاج ۰ 

4. 5 س تسليم ومراقبة مواد الانتاج. 

5ء 5 وضع العلاما ت(التاشير) والتغلیف. 

6 .5 -الارسال 

الان الجر 

8 5 کر الاچ 

9. 5 الحقوق التي تظہر ائناء استيراأد مواد الانتاج . 

0. 5-التوریدا ت التي یقد مہا رئیسالمشروع کعناصر لمواد الانتاج . 


2 / ٠ 
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الماد ة 6 ٠‏ التنظيم والتسييرالاولي للمرك الصناعي ؛ 
6.1 ألمبادىء العامة. 

6.2 د راسة التنظيم . 

3. 6 .التسيير الا ولي للمركب الصناعي . 

6.4 - تحويل مسو٬وليا‏ تا لتسيير. 

6.5 المبادىء العامة. 

6. 6 الوظائف المسند ة لرئيسالمشروع . 

7 6 الالتزامات‌المالية. 

8. 6 الالتزاما ت المتعلقة بالافراد ° 

9„ 6 الالتزاما تالمتعلقة بالتسويق . 


الماد ة ٠7‏ اختيار وتكوين العمال؛ 
ا 

2. 7 مصلحة التكرين . 

5 الال ا لھ ورین کن رین 
4. 7 التکوين في مصاع نشي“ المشروع . 
7.5 مخطط | تشه لتشغيل . 

6 الا ہے واا ویر: 


9.1 عرض 

الماد ة 10 + الالتزاما ت العامة للتعأون : 
ا لو 
2. 0 اختیارالوسائل . 

5. 10 - لجنة التنسيق . 
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الماد ة 11 ء؛ حقوق الملكية الصناعية ونقل المعرفة وا لمساعد ةالتقنية _ 


٠1‏ 1 1 المباد ی“ أالعأامسة. 
2 11 المكانآت . 


ألمأدة 12 : المقاأ ييس :۲ 


1. 12 مرحلة اعداد الانطلاق والانتاج . 
12.2 - د رجة الاندماج التعاقدى . 
12.3 ادماج العمال الجزائريين ٠‏ 
12.4 - طاقة انتاج الوحدات. 

5 12 مد ة العمل . 

6. 12 مد ةانتاج المنتوجات . 

EEE Lo 1 


8 .2 -النوعية. 


الماد 3 13 : الضمانات؛ 


. -المبادى* العامة لضمانات رثيسالمشروع‎ 3 . ٦ 
. وضع الخرائط رالتصامم‎ 3 .2 
5 
مواد الانتان‎ 4 
EE lye 13. 5 


ن المیكا نيكي . 
ن التسلم . 
6. 13 ضمان حسن التنفيذ (ضمان النهاية الحسنة) . 
7. 13 وضع ضمان النهاية الحسنة موضع العمل ٠‏ 
8. 13 امتداد الضمان . 
9. 13 -الضماناتالمتعلفة بالئمن . 


» /« 
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المأدة 14 ٠:‏ جرا“ تالتأخيسر : 
المأدة 15 ء اشن والعلارات 
الماد 16 + روط وكغيا تالدع ٠‏ : 


E1‏ المسنقحقا ت ألا تجةعن عق اا الملكية الصناعيسة ونقل 
4 ة3 Fe" ke‏ 
ّ التولوجيا. 1 


۰ i: Aa CE 

55 ايتغال ألهياكل الاساسية والبناء . 2 
6.4 مواد الانتاج » 

165 - ترگیب مواد الانتاج . 

6: 16 -العمال الملحقين : 

6.7 1 - تكوين العمال الجزائري 

8. 16النقل والتامینات . 

2 ۰ 6 - دائنوا المخسزون ۳ 

0 . 6 1 العلاوا ت للمتعاقد ا 

1 1 . 6 1 التحويلات بالعملة الصعبة الى الد ينا ر الجزائرى . 
,13 6 1 ضما نات الد ضع والتحويل . 

. العامة في منجالاتالد نع‎ (eT TTS 


. 


LS اف" 2 ا‎ 
A r an orem IS e hua rH HENS a Sl Ine me me 
... . المإدة 17 + الشرل اتم‎ 
اا‎ 


ل 
2 سای دمل ی اقسق چیب وره ف ا وا یا ا 


1 المیایری الجا ی مزر رن 


چ" . 
: 2 5 2 3 
مي هه گل اا ل ملم ابول ١‏ سا ابت ا رموه ٠‏ لا 
a,‏ ك 


2 - إل a‏ 
4 : ڊ7 1 ا a‏ 

الماد د 1 تايا ٠‏ لا 

2 ,18 3 امال اش . 

۰ e سا ر‎ E8 :أ‎ el 0 8} 
ES ER AEE 


ا ٤‏ ا 5“ e‏ 4 4 1 و 
3 کک ا ا لو 4 ا ا 11 مھ ا :اچ e‏ 1 ا 1 د ل : اچ ر ه 


¬» 
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4 -نقل الاخطاره 


الماد ة 19 : اتباتالمقا ييس ٍ 


الاستلام الموأٴقت. 
الاستلام النهائي . 


19.2 -الاستلام الموقت. 


19.3 الاستلام النهائي . 
الماد ة 20 : ترخيص سلطا ت الوصا ية وألقرا رأ ت في مجال التمر 


تاریخ بف ۶ التمويل ۰ 
2. 0 الامضاء تا ریخ الامضا* . 


الماد ة 21 : تنميةأالتعاقد من البا طن فی الجزائر(المقاول من الہاطن) . 
الماد 2 22 : العمال الملحقين :+ 

2.1 -تأشير رخصة العمل ٠‏ 

2. 2 السو ولية المد نية وحواد ث العمل . 
5, 22 الا حكام التاد يبية. 

4. 22 سكن العمال الاجانتب. 

22.5 العلاج الطبو 

المادة 23 ٠‏ الاحكام العامة ؛ 

51 اللقة 
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4. 25 العلاقات‌العمومية مم الصحافة. 
5. 23 _ تعاون الغيسره 

6. 23 التفتيش الرقا بة رالمهند سالمستش ار. 
7. 3 - تقا ریر تقد م الاشغال . 

8. 23 متب الاتصال . 

9. 25 الوقاية والامن . 

الماد ة 24 : الاحكام القالونية : 

. العلاقا ت القانونية بين الاطراف‎ 24 . ٦ 
س ملكية المخططات والتقيم الوصفي والخصوصيات.‎ 2 4 .2 
. القوة القا هرة والحاد ث الفجائي‎ 2 4 . 5 
. -احترام التشريع‎ 24.4 

5. 24 القانون الواجب التطبيق . 

6. 24 .التعويض ني حالة الاحتجاح . 

7. 4 2 الضرائب والرسو والحقوق الجمركية. 
248 -التحکم . 

24.9 - تفسير الا تفاقية. 

4.0 2-التبلين ومهلةالاخطار. 

1 . 4 2 الصفة السرية للاتفاقية. 

2 24-امكانية الفسخ في حالةالاندماج . 
24.3 اعاد ة التنظم . 


التنازل الجزئي او الكلي للنشاط. 


الماد ة 25 : احكام متفرفة: . 
1„ 25 المدةء 
E EE ER‏ 
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لے نورد محموعة السواد المقترحة اعلا «عسلى سبيل الحصسسره 
وانما يجوز أن تضاف لہا مواد اخ ری وفغٌا لحلبيعةعقد الا ستثمار 
الصناعسى »كسا يجوز الاتفاق على معاني المصطلحات‌الستعلة 
باللغة الوطنية او الاجنبية بين الاطزراف ‌المتعاقد ته بحيسسث يمكن 
للمصطلسسح وجعله يتناسسب مح اراد ة الطرفيسن وطبيعة العقسد . 


ولنلاحسظان كسل ماد ةمن المواد في ذا النموذ ج تعالسج 
موضوعا معينا وكل موضوع ينطوى عسلى مبادى ۶ عامسة تناسبهوتقبل 
التفيي ر والتطلوير تبعا لتغير وتطورالتشريسمح المعمسول به 
ولذ لك اقترح تسميتها بالمتغيرات‌القانونية لتمييزها عن لنوابت 
العقد ألمعسروفة. 


وحدود ما کا هو منصوص عليه في قانون استقلالبة الموسسات 
اع ف اة اة اا :> 


باختصار يجب ان تحكم العقسد النموذ جسي قواعسد قا نوني توا قتصا د ية 
وفنيسة تلفت الانتباهبدقة اكبرالى مختلىف الالتزاماتالماسة بموضوع 
التعاقسد . ويجب ان يواكب العمقد كل مرحلة من مراحل التطسور 
الاقتصادى تلبية لا داف مخططات الد ولةالمتطورة. ولينسجم ممع 
الأاةاتفاسن لكي في الماد ين الا قا دة رالا اة 
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المراجم باللغة الوطنية ؛ 
جن ب 


س لك.محسد دویدار : س میا ك ی۶ العا د ال يا ار عي 
الاقتصاد الہ یاسی ٥‏ الاتتصاد السیاسسی 
رالاا اا السياسي والا شتراكيم 
الشركة الوانية لالشر وا لتوریع -الجزائر 
1 98 1 مرگب الطباعة _ غا ية( 9 3 5 6ر) . 


ے2 س ل عپد اللطیف بن شعو تکرن ا ادلی 9 ی الحزائر محا ولتلد رأ دة 
جد ول الس الامالدي الجزأئر بيسن " 
عامي 1850 س 1962. 
Rr‏ نة من الا ساتد . رأ سسس 
د , عبد السلاہم شحان ة, دققه‌را شرف 
عليه ف ۰ محمد بحي ربع الك ةة 
الوطة للنفير زالدرريم الجراترو197 
مطبعة | حمل ) 5O9‏ ص) . 


3 س محمد پجاوی : س من احل نظا اقتصآ د ی د ولی SS TE‏ 
ا اغا الضف 
مرا جہة ع الذر بن ق 
السجزائرية لاش وال م الجزائر 1980 
( سلسسلة تحد يا ت جد يت ة للنظام الد ولي 
تحت | سراف منذامة | ليونيسكو ( 0 3سا ۰ 


4 س د . ابرا هيم احمد داوں : E N ehe‏ .المو“ سسة 
الوطنية للكتا ب» ا لجزائر4 98 61 المۇسسة 
الوطنية لون !لمصلبحيةه وحد ٥‏ الطاہے 
المتعد د ةى ورش.ة | حدد SANL,‏ 


5 د .عزالدین جونی : الا حصا أ قتدا د ی .د یران لمطابوعات 
َ الحامعيةه الجزائر 965 1( 7 ص) . 
6 بلك .عبد اللطيف بن آشنهو: التجربة الحرأشرية ف التنمية والتخطيسطل 


2 980-19 1 .د يوان المطبوعات 
ألجامعية 1982( 48 5ص) . 


1 كه حسین عمر ٠‏ الت ملیط الاتتصاد ی .دار المعارف بمصر 
97 1 .متل.حة دار نشرالثقافة( 679ص) . 
8 سعمروف خلیل محمد یفح : المشا ريح الصناعية اقتصاد ها وتخطيطماأ 


ایک 1 ر داأرنشر أ تتصاد 6 مسکو 969 1 
رما ا لد کور عرد اریز E‏ 


الأشة ا ترم و e‏ لی TE‏ 


. ر)‎ 584 ES 
ج ا ر کا لاطو اتال اة بتط ور ا لکا ت‎ 9 
ت. ترجمة الد كتورعلسى‎ E 
تند تق ريك اليل االو ضا ي‎ 
EL LN د يوا‎ 
ا‎ 
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یا نو ش,کا دار ؛ 


الد کتورعمرا سماعیل سحدالده 


mS SS 


الدكتورعلي زغدود : 


ى , صفاء الحافطظ : 


دکتورعبد الفاح e‏ ۱ 


الدكتور محدالس عيد الد قا ق: 


سالبناء الاشتراكي وقضايا الد يمقراطي ة 
وخا الج ته رة کک ا ت 
طرق الحد ت 979 ب 


الا ET‏ 
شير ليرا العا المعاصره األموسسة 
الوطنة للكتا ى الجزائر 1986 الم سسة 
الزطة لون ال ت وة اعرا 
و 


تقرير المصيرا لا قتصماد ى للشعوب فضي 
E‏ الد ولى العا صن المؤسمرة الوطيية 
للکتاب 6 98 الیو ال تون 
المط بعية ورش ةاحمد زيانة( 28 2ص) . 


الو ما ت الشركة دا عالطا د 


الاقتصادى في الجزائر وتا فة د کتورا نے 
الو القانون العا جامعقالجزاقر 


والتوزیح المو سس ةالجزائریه للطباعة 
(وحد ة بن بولعيد ) جوا ن 1982( 469ص) . 
سا لظا ۾ القا نوني للوحداتالاقتصاد ية 
فی الا ن المطبوعا ت الجامعية 
والمو“سسة ألوطنية للكتاب 984 1 .حش 
SS es E‏ 
ا 

ROT‏ عرزا یلا 
الضراحة ةا ية 967 اه 
دا OE TETAS‏ ( 563ص) . 


E ES 
دا رالنهضة العربية للطباعة والنش ر‎ 
۰ بیروت 6 بلا تاریخ ) 621ص‎ 

-القانون ألد ولي ء المصاد ره آلاشخس اص 
EE NTT‏ 

-التحکم ‏ فى السلاقاتالدولية الخا م ة 
افا ق التشكم اة الغا رفا كد رة 
198¢. 


./. 
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د . مأك محمد شطاالمحای : س تطور وظيغة الد ولةه الكتاب الاول ٠‏ نظرية 
: المرافق العامة د يوا ن المطبوعات 
الجامعيةء الموسسة الوطنية للكتشاب 

الجزائر 1984( 508م) . 


دکتور/ محمد فا روق عبد الحمید : - نظرية المرفق العام في القانون الجزائرى 
بين المفهومين التفليد ى والاشتا 
د راسة مقا رنة” فرنسا الا تحاد الريي 
يوفوسلاقیاء الجرا تر" د یوان المطیھا ت 
الجامعية الجزائر 987 184 
د کتور حماد محمد شطا : - تاور وظيفة الد رلةء ا لكتاب الغا : ني » نظرية 
الو سسا ت العامة .الطبعة الا نية4 98 1 
ف يوا E Ss‏ 
ا :1 age TE‏ 
شركة مسا همة مصرية. ( 78 6ص) . 


القانون والا شتراكية: - EE E E e‏ 
رالجيل (ترجمة للجزة الفلسغفي مسن 
الفصل ارا LE ES‏ ن "الد رلة 


الروسية ونال للانجليزيةعام 1959 - 
( 48ر . 
حسین عامسر ؛ | السو وة المد تنك التقصيرية وا لعقة ية 
عبد الرحيم عامر: lT‏ 
کک 


قا القانويسن المصرى واللبا ا 
ط 1983 .دا راش ال ق 
والصويسس) ( .418 ض):. 

د . عما رعوابدی + ے مبدا تد ر رح فكرة السلطة الرئاسيةق 
برو ا٠‏ طبم المأ سسة الوطنية ا ون 
O‏ الغا ة4 98 1 ت 
( 624 . 


ê 
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د کتور ا حمد محرز : 


د کتورعلۍ علي سلیمان : 


محمد وحید الد ین سوا ر: 


الدكتور بد رجا سم | ليعقوب: 


5 الدکتور انور سلطان : 


54 


5 


56 


الدکتورعزیز برا هم : 


د کتور جلال مصطفى أ لقريشي 


tr “1 |‏ 
E‏ للطباعة وألنشره و 
( 61 2ص) . 


التعبيرعن الا راد ة فى الغقهالا س لامسي 
| لشرد 5ة الوطنية للنشر والتوزي مء الجزائر 
919 1ء مطبعة | حمد زبا e 782l‏ 

مذ كرا ت في القانون الدولي الخساص 
الجزائریه د یوان ى المطبوعا ت الجامعية 
IS‏ 


النزعة الجماعية في الغده الا سلامى وأئرها 

حق الملكيةه الموء سسة الوطنيتللكتا ب 
طب.. المو“ سس ة الوطنية للغنون المطبعية 

e 1986 ا‎ 


الاجا TET‏ 2 .ل 
الكويته الطلبعة الاولى 4 198( 39 3مر). 


عفد 1لا پجا ر وفقا للقانون المد ئى وقا نسون 
اجا ا را عه الطبعة الا ولی ء الکویت 

1 98ء مطا بع یا رألقبس الکویت( 99 2ص) . 
المباد ىء r E‏ 
التجأ رة) طإبصة رابعة 983 1 .ا رأ لنهضة 
ال الط اف رتيوتل هان 
( 46 4صر) . 

د را سا ت في وا ي 
الرأسمالية والاشتراكية والعراقية» الجزه 
الاول . العوا: نين الراسمالية والاشتراكية 
Ns 1972‏ پضداد 
( 4 3 2ص) » 


قانون الضمان الاجتماعي العراقي 
الاب الالء الماطر الت ا 


ال 290106 


ت و لجرا ريا لجز الاول 
علا 


ت العمل الفرد ية .د یوان المطہوعا ت 
الحا م :الجرا ر4 196[ 560 ٠‏ 


E 
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الدكتور طعيمة الجرف: - القانون الا دا رى» د راسة مقا رنة في تنظيم 


( 488ر) . 
د کتورعلی زغد ود ؛ س الا دا رة المركزية فى الجمهورية الجزائريةه 
1984( 108ص( . 
الدكتور سليمان محمدالداماوى: - الاسس العامة للعقود الادارية(د راسة 
مقا رنة) أالطبعة الثالدة 97 1 .ملتزمالطبح 
الد کتورسليما ی محفد ا لطا وی: ۔ الوجیز ئی الا ترون الا داریه ( د را قا رنة ) 
ا م ل ر 1 
15 .ملتز البح والنش رہ قار القکر 
العربي ( 699ءر) . 
الف محمك حسنین : ¬ الوجيز في طم ة القا نون " فى القأ نتسون 
2 الح اراي الوس ةالوا هة 
للكتاب 1986( 198ص) . 
المشكلة لا ب د يولوحعية وقضايا التنمية ۰ 
د يوا ن المدلوعا ت أ لجامعية | جزائشسر 
ن .أ حمكد محيو: — المنازعا تالا دارية. ترجهة د .فائز انحق 
بیوض خا لد » د. يوأن !امطبوعا ت الجامعية 
الجزائر 983 4(1 27صر) . 


الد کتورعبدالده شر 3 


44 الدکتو ر مصطغی كمال ط ص الوجيز فى ا لتا نون |التجا ریه الاورا قا لتجا رية 


45 س 


—_ 46 


4 


— 48 


العقود التجا رية»عمأيا تالبنوكه الافلاس 
الناشر منثا ة ا لمحا رف بالا سكند ريةه بسد ون 
تاريخ ( 686ص) . 
الا ةد الط ج ال رامات اجى ق الم الد وى اة 
1 مقا نة با حا فاه الشريمة لامنلامىة 2زا َة 
د کتورا ه د وله في الستوقه دأرا 
للملایینه بیروته لہنان» آذ ار( مارس) 
12 40 2ر) . 


کتور محمد لبر * نے طرق التنفيذ فی قا نون الا جرا۶! ت المد نية 

ل حسسین ب 5 

الجزاری . د يوآن| احطبوعا ت آلجامعيسة 
الجزائر 1982( 42 2ص) . 


فک یخم :کن الوجيز فى دظرية الا لتزاه مصاد رالالترا 

ق TT‏ الاکن 
الشردة الوط ية للنشر والتوزيم 1983 . 
وا 2 

د . حس ین عطا حسین سال : بطلا ع“ اة خہو*ا لتحول | لا شترا کی 

8 الجزائرى . رسا لة.كتورا الد ولة في القا نون 

الخاص,افريل 1985ء معهد الحقوقرا علوم 
ا لادا رية بن عدون ( 4 0 5دں) 
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كتور غريب الجا إ _ التأمين فى الشريعة الاسلامية والقانسرن 
49 ~~ ف سور عریبا جما اي : 5 شتزم الطبع والنشر دار الفکسر 
العربي (264ص) ٠‏ 
0 عبید لخضر : المجموعا ت المحلية نى الجزائر. د يوان 


ا لمطبوعا ت الجامعيةه الجزائر( 72ص ) . 
با لفرنسية( 40ص باللغة الوطنيةه بد ون 
تاریخ . 
لعشت محدفرظ عقد الاذعان في القانون المدني الجزائرى 
الا ا ا اى 1983 . 
محر الحقوق والعلوم الاداريةه جامعة 
الجزائر( 207 ص) . 
ا إ ١ا‏ وا حم مہ مصاد رالا لتزا .لجز الاوله داراحیاء 
الدکتورالسنہوریعبد! لرزا ڌ : : 
E E‏ التاعالخرے 90ا : 
الحق ومک ې سلطان الدولة في تسد ص 
الشريعة وألقانون .دا رالغكر للطباعتوا لنشر 
والتوزی مح ء بیروت. رسا لة د کتورا ف جامعة 
الازهرل 615مر) . 
الدك طyJ‏ عا ما لما : مسو رلية الموظفين ومو“ ولية الد ولة في 
ا ا ا و القانون المقا رن 1982( 455ص) . 


55 فلاد یمیر توما نوف : -الفكر الحقوقى البرجوازي المعاصر. ترجمة 


د .مصطغفی در . دارالغرابي 1985 ۰ 
بو 82 
6 أحمية سليمان ؛ النظا۔ہ القا نوت للعقود المبرمجة وتطبيغا تا 
2 یھ ل . ا ٤ 2 2 e‏ إل | 
الجزائره 3 فېرا ير 1988( 60 2ص) ٠‏ 
ن لفكتو بوا جات التقعة اصول‌الالتزا, فى القانون المد تي الكويتسي 
E ٤‏ الطبعة الارلی ۲ 198 .مطابخ دارالقبس 
الکویت ( 458ءر) . 
. محمد کا با شا : العقود المسما ة.الجزءالاول . الطبسة 
e e‏ الثانية52 9 1 .المطبعة العالمية 16 شارخ 
ريح صف »متسر ٠‏ 
9 ہہ د .محمد العمأادی : التنمية الاقتصا د ية وأ لتخطيط . مطبعة 
دا رالحياقه دمشق 1968 - 1969 . 
( د .محمد العما ریا ستاذ محاضرفي كلية 
التجارة) . EE‏ 
06 ب دکور خی تاد رس قربضهة: - النقود والبنوك. دارالنهضة للطباعةوا لن 
a‏ بیروت 1984( 63 2ص) . 
2 ۰ 


5 
م 
ر 
@ 
0 

۵ 
م 
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0 
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اللات : 
+ جهسود 1 IS‏ لعمشرة الطباعة الشعبية للجيش ( 01 5عر) ويقصد 
2 بها عشر سنوا ت من التصحيح الشورى 19 
1 جوان 1965 الى 19 جوان 95 
باللغةين:الخرنة والغرنسية 
+ د .عصام الدين مصطفى بسيم : - تاج عترد الان الطب الموأسسدة 


محلة الوق والشريعة- TES‏ 
اة الرابعة العد دالاول TEN‏ 


ابع این ا 2ال E‏ 


OBESE‏ الضوا بط العامة للتحكم التجا ريا لد ولسي 
2 ا مقا ل منشور في مجلة الحقرق والشريعة 
ا الک ت ال الاولى ءا لاان 
وو 197 کن ا الى 5ء 
a ٠‏ ا الشرط الجزا الشريعة الق 0 
+ له شعبأان + ی و وا لعانون 
E‏ لی رن ام ا ت 
السنةالاولى العدد الثاني » يوليو 197 
من ص119 الس 141. 


+ ك بكريةا م 3 تقريرعن مو“ تمر هيدة المحلفين الد وليسة 
e‏ لعوضي حول ألتنمية وقواعد القانون . مجلا لحقوق 
رال هة خانعة الت اة الخا ية 
العدد الثالت . سبامبر1981 - ر343 
الى ص 552. 
1 زنر وطبار الحتوق ألا جتماعية والد يمقرا طية للعمسال 
سعزیز د ا وآثا ر شا ی التنمية ألا قتصا د ية وأ لا جتماعية 
العامة ر تشريعا ت العمل . المعهد 
a‏ 
IP‏ ص 7 
+ القمةالراي. للبلدا المنحار 3¿ ا ره سبتمبر o‏ 
مو تمر القمة الرا i‏ ن غير ر EE E‏ 


+ منظمة العمل العربية : eR‏ اك اتن 
وا ریغ ي الوطن العري 2 a‏ 
من 9-2 فبرا یر8 97 1ء مطا ب 
التبجا APT‏ 
+ عبد الواحد عبد العزيز ؛ النظا م المصرفي في البلدان النامية.مقا ل 
منشور م مج التفدا والتنمية . الفتة 


ال 230 : 
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ال م خلال التعاون بين منطلمة الاقط ا ر ألعربية المصد رة للبترول والاقطار 
الا سكند نأفيةه منطلمة الاق مل ا رالعربية المصد رة للبترول .- جمعية البترول النرويجية 
الگویت 1980 ( 25 5عر) . 

EE‏ ؛ التغطايط. الجزائرى واجهزته. مقال منشور با لمبعلة الجزائرية للعلسسيم 
القضائية الا قتصا د ية رالسياسية. السنة العاشرة رقم 4 ديسمبر 1975 . مسسسن 
(899الى 871) . 

+ ملخمرالحصيلة الاقتصأد ية والاجتماعية للعشرية 967 1978-1 - وزا رة التخطيط 
رالتهيئة العمرانية . 

+ التخمليط والتنميةه الجز“ الثاني : توجيها تالتنمية الاقتصا د ية والا جتماعية على لمد يين 
أالمتوسط وا لطويا . اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الموة تمر | لطأمس للحزب. 9 1 سبتمبر 
1983. 


الموائيق النصوصا لتك ريمية ؛ 

+ مشروع القانون التجارى : وزا رة الجدل --ألجزائر. 

+ القانون التجارى ١‏ الصاد ر بالامر رتم 59-5 الموء رخ في 20 رمضان عام 1595 
السواغق ل26 سبتمبر 1975. نشر مد يرية التشريح والمستندأت بوزا رة العدل .. 

+ القانون المد ني : الصاد ر بالامر رقم 58-5 مورخ في 0 رمضان عام 95 15 المرافق 

ل26 سبتمبر 75 19 والتعد يلات التي اد «لتعلیيه. 

بالقانون رقم 80 07 الموأرخ في 28 ربضان عام 400 1 الموافق ل 9غشت1980 
والمتعلق بالتامينا ت . 

والقانون رتم 0185 المو“ رخ ني 15 رپيم الثاني عام 3 | الموافق ا 29يناير 
18535 

والقانون رتم 21-4 الموء رخ في اول ريع الثاني عام 1405 الموافق ل 29 ينا یر 
1985. 

س رالقانون رقم 4 1-8 2 الموٴ رخ في اول ريع الثاني‌عام 405 1 المرافق 24 سبتمبسر 
14 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985ء 

قانون الا جرا ۶ تالمدنية ؛ الصاد ر بالامر رقم 4-66 5 1 مورخ في 18 صفرعام 1586 

الموافق ل8 يونيو 1966 والتعد يلات التي اد خلت‌عليه بالامرین 77-69 المو؟ رخ في 

8 سبتمبر 1969 ورقم 80-71 مورخ في 29/ 12/ 


+ 
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التنظيم القضائي + الامر رقم 78-5 لمو رخ في 22 رجب عام 1585 الموافق 
ل 16 نوفمبر 1965 يتضمن التنظيم القضائي . 

قانون الجمارك + قانون رقم 10-9 مورخ في 21 جويلية 1979 المتضمن 
قانون الجما رك( الطبعة الثا نية4 198 د يوان المطبرعا تالجامعية) . 

قانون الاجراءا ت الجزائية ؛ امر رتم 5-66 15 مورخ في 8 يونيو 1966 المتمم 
والمعدل بالاوامر رقم 01-68 مورخ في 23 ینایر ۰1968 111-68 مورخ فسي 
0 مای 81968 73-69 الموءرخ في 16 س بتمبر ۰1969 

قانون العقوبات ؛ امر رتم 6-6 5 1 مورخ في 18 سفرعام 586 1 الموافق ل8 يونيو 
16 المعد ل والمتمم بالامر رقم 4-9 7 مو“ رخ في 6 1 سبتمبر9 196 والامسر 
رقم 48-73 المو# رخ في 25 جويلية 5 97 1ء والامر رقم 5 41-7 الم رخ في 7 1جوان 
15 والقانون رتم 03-8 المو رخ في 11 فیفری 1978 والقانون رقم 82 4 0 
المورخ في 15 فيفرى 982 1. 

انون العمل ؛ القانون رقم 8 12-7 موأ رخ في اول رمضان عام 1598 الموافسق 
ل5 غشتسنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل . 

مجموعة النصوص التشريعية الصاد رةعن وزا رة العمل من قر 1979ل اوك 
1 1ء تطبيقا للقانون العام للعامل .منشورا ت قسم الاعلام والثقافة لحزب جبهة 
التحريرالوطني . 

مصنف وزا رة العمل + مجمح النصوص| لقا نونية والتنظيمية للعمل . 

قانون التسيير الا شتراكي للموسس ات : الميثا ق والنصوصالتطبيقيةه صاد رعسن 
اللجنة الوطنية للتس يير الا شتراكي للموسسات . ديسمبر 1975ء 

تشريح الا دا رة المحلية الجزائرى ؛ المعدول به الى سنة 1981(بلديات. لظم 
ادارة محلية ه مدن وقرىء ولا يات) . الق وانين والاوامر والمراسيم والقرارات) . 
مستخرح من " موسوعة التشريعات‌العربية" . 

تطور مجال تنظ يم قانون الصفقا ت العمومية من 1962الى 1976 وزارةالتجارة 
مد يرية الصفقا ت العمومية. نيا بة مد يرية البرمجة والطلبيا تا لعمومية . 

وزا رة التجارة ‏ المد يرية العامة للتنسيق والمرا قبة. مجموعة النصوص المتعلق هة 
بالاجرا*اتالتي يتخذ ها المتعامل العمومي الموضوع تحت وصاية وزا رة التجارة ٠‏ 
آوت 1984 . 
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+ قانون الثورة الزراعية + مخ فہرسہا الا بجد ی» قا موس تنظيمي صاد رعن رئاسة 
مجلس ا لوزرا ۶ه یرتب النصوص حسب موضوعها ترتیبا ابجد یا ( 840 مرا . 

+ النصوص|لاساسية لجبهة التحرير الوطني 1962-1954 الامانة الدائمة للجنة 
المركزية. نشر وتوزيع قطا ع الاعلام والثقافة والتكوين . 

+ نص وص|ساسية للثورة الجزائرية : مقتىطفا تمن المواثيق . منشورا ت الحزب» المو"سسة 
الا رة لاف عة بن ولعي وان 1975 

+ مقررا تاللجنة المركزية : من المرء تمر الرابح الى المو؟تمرالة امس 1985-1979 

الجزء الاول ؛ نش روتوزي قطاع الاعلام والتنشيط ‏ نوفمبر 1985 . 

الجزء الثاني : نوفمبر 1985 . 

الجزاء الثالث: من ال مر“ تمر الخامسالى الم تمر الاستفنائي 1984 
1985. ٍ 

+ ميثا ق الجزائر + 21افريسل 1964 . صاد رعن حزب جبهة التحرير الوطني . 

+ دستور 19653 . 

+ دستور 1976 ؛ (امر رقم 97-76 مورخ في 530 ذى القعد ةعام 1396 الموافق 
ل 22 نوفمبر 1976 المتضمن اصدا ر د ستور الجمهورية الجزائرية الد يمقرا طية 
ال 

+ الميثا ق الوطني 1976 ١‏ (امر رقم 51-76 مورخ في 7 رجب 1596 الموافسق 
ل 5 يونيو 976 1 يتضمن نشرالميثا ق الوطني ) . 

+ الميثا ق الوطاني 1986 + استتتاء 16 يناير 986 1(مرسوم رتم 22-86 فسسي 
OBES‏ 
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ABDEILMADJ ID BOUZIDI : Questions actuelles de la Planification Algérienne 
Coédition : E.H.A.P./E.N.A.l. 1984 (175 pages). 
` ( Cet ouvxrage estun recueil de conférences faites dans 18 badre 
d'un enseignenent de MAGISHER A 1' Institut des Sciences Btononiques d'Alger). 


AHMED BENACOUB.: Ia Gestion de 1! Entreprise Industrielle Publique EN 
AIGERIE., Volune I1 0,P.U,. 1987 (190 pages). 


ANDRE, TIANO : Transfert de Technologie Industrielle, Indépendance et 
Développement Economica . Paris 1981 , (183 pages). 


AMOR ZAEI : L'Eğtt et 1'arbifirage (études comparées principalement des droits 
des Etats Arabes), Préface de Jean Legras de fandcourt. 

Coédition : 0.P,U. - Publisud, Thèse d'Etat Faculté de Droit 
d'Orléans (331 pages).. : 


ABDELILATIF BEN 4CHERHOU : Formation du Squs-développement en Algérie. Easai 
sur les limites du Développement du Capitalisme en ALGERIE 1830-1962. 


ANDRE GUIDER FRANK t L'accumulation Mondiale traduit ûe I'Anglais par 
Catherine GAJDOS. (AIMANN-LEVY 1977. FRANCE 


û, FARDEHEB ET B. HANEL + ALGERIE 4 Système productif et choix Econoniqueset 
Sociaux Altexnatifs. Rewe Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et 
Politiques „. N° 1 Mare 1986 . (page 91) 


As. MESCHERIAKOIT : L'Autononie des Entreprises Publiques, Eléments pour 
une  théoriea page 1575. Revue du Droit Public et de la Science Politique en 
Hance et ù 1'Btranger „, „Jacques ROBERT 
„Jean-Marie AUBY 
.Thérese PINET 
6 = 15 -~ LeGeDada 


ALAINLDUFOUY : Le statut Juridique de la coopération entre 1'Algérie et 
la C.C.E. (Revue Algérienne des Sciences Juridigques N° î Mars 1979 pege 7. 
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A, BMEIMI : Plan Quinguennal 1980/84. Revue Algérienne des Sciencea 
Juridiques N° 1 MARS 1981 page 117. 


AUINOMIES DES ENTREPRISES + ( Projets de Lois). 


1) Projet de 1Loi d'Orientation sur leg Entreprises Publigues. 


2) Projet de Ioi relative ù 1a planification. 
3) Projet de Ioi relative aux Fonda de participations 
4) Projet de Ioi modiflant et conplétant 1'O0rdonnance 


N° 75-59 du 26 Septembre 1975. portant Code Commerce et fixant les règles 


Pparticulières aux Entreprises Publiques Econoniqgues a 
5) Projet de Loi nodifiant et comphétant la Loi N° 84-17 du 
7 Juillet 1984 relative aux Iois de Finances ; 
6) Projet de Loi modifiant et conplétant la Loi N° 86-12 du 
19 Aoft 1986 relative au réğime des Banqgues et du Crédit, 


BELKACEM BOUZAN : Le Contentieux des Hydrocarbures entre 1'Algérie et 


les Sociétés EBtrangères, Préface : Mohghd ISSAD — (0.P.U.) Alger 1985 
Edition publisud. Paris {616 pages), 


BERNARD JADAUD et ROBERT PIAISANT + Droit du Commerce International. 
MEMANTOS , DALLOZ 1976 PARIS (105 pages), 


BERNARD. SCHWARTZ : Le Droit aux Etats~Unis, une création permanente 
ECONOVZECA „ PARIS 1979 (249 pages). 


CELSO FURTADO : Le mythe du Développement Economique „ Bditions Anthropos 
1976 Paris (151 pages) 


C ÛL, IAZARUS Sous la direction de RB. GOLDMA N 


CH. LEBEN PH, Frances=cakis 
Aa LYON-CAEN 


B. YVERDIER 
L'BNIREPRISE MULTINATIONALE FACE AT DROIT. 
Recherche de 1'Université de Droit, d'Economie et de Sciences 
Sociales de Paris.,, ~ ,.-“Î977 (455 pages). 
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CONVENTION ¢ SQ.H.A.C,0.M.E. et 1a Société DEUTER TIDUSTRZA ENLA GEN 
GESELSCSHAFT „ M.B.H, ( D.I.A .G) et la Société FRITZ WERNER BESER EATERY 
ESTUNGEN ; 

G.M.B.H. (FWAR) Bt la Société GEBR-GLAAS MASCHIHEN FM BRIK . 

Trois Sociétés désignées collectiverent (Constructeur) et 
nodnant par les présentes DIAC on qualité de Mandataire Unique. 


Complexe Industriel MACHINISME Agricole SIDI-FELAA BEES 
Septembre 1972, 


DIITAET LILIES: Capital Privé ot Patrons ete EN ALGERIE 1962- 
1982, Proposition pour l'analyse de couche Sociale on formation. 

{Centre de „recherches en Econonie appliquée. C.R.Bgû. J AVRIL 
1984. îimprimé sur presses gpéciales U.i.F .û. (Printed in Algéria) (650 Pages )} 


` YD C. Me CLELAND : Ia volonté de réussir et le Développement. 
Traduction Piexre MUSZIAK, achevée d'imprimer 1e 29 Novembre 
1983 sur les presses du Régional service CENTER `. MAHILIE PHILIPPINES 
(299 p). 


س 


Be ALLAN FRANSWORTH 2 Introdudtion au systène juridique des Btats-Unis 


les éditiors internationales Paris 6è Nouveau HORIZONS 1976 (282 P). 


allshs : Code des Marchés Publics. ENA /Centre Fe docupentation et de 
xecherches Administratives 1978 ( 95 Dp). 


EDVARD KARDELJ : Le Socialisme est ha seul issue dû la crise du Capital isme 


(Questicins actuclles du Socia1igme ) N° 10 Octobre 1977 p 12. 


GEORGES S. VIACHOS ¢ Institutions Administratives et Bcononiques de 


1'Alérie. Tome I1 SI.E.D, ALGER 93, (Z85 p). 


GERARD FHRIJAT : Droit Economique P.U.F. Paris 1971 (THEMIS DROIT) (447 p) 


GEORGES S. VIACHES ¢ Institutions Administratives et Economiques de 
1'Algérie Tome II. S.N,E,D, ALGER 1973 (479 Pp). 
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GEORGES BERILOZ ¢4 Le Contrat d'Aadhésion s Préface " BERTHOLD GOLDMAN 
1.C.D.J Paris 1973 (244 p). 


GUIDES A L'USAGE DES OPERA TEURS BCONOMIQUES: " Actualité " 
Préface de Monsieur Abdelhanid MEHRI Antassadeur Haut Représentant 


en France de la République Algérie nne Dénocratique et Populaire. 


HOCINE BENISSAD : Stratéglee et Expériences de Développement 0.P.U, ALGER 
1985 (279 p). 


HENRI ET LEON . MAZEAUD „_JEANK MAZEAUD 4# Legons de Droit Civil Tone 


که 


ptvisiène ( Suretés Publicité Financière, Principaux Contracts) 1963 (1342p). 


INERODUCIION DE Mr, MICHEL HABIB DEIONCLE : Ancien Ministre, Président de 
la Chanbre du Conmerce FRANCOARIRE (56 pages). 


JÊAJN „Jû BES ROUSSEAU + du Contrat Social S.I.E8.D,. ALGER 1980 (139 p). 


JAN JACQUES PEIENIES : Nature et enjeux des évolutions du systène Algérijen 


de planification (Rewe Algérienre des Sciences Juridiques Ecoronigues et 
Politiques N° 2 Juin 1985 p 307). 


JEAN ARTE RAINAUD s¢ Le Contrat Adûninistratif s Volonté des parties ou Loi 
de service Public ? P, 1183. 


Revue du Broit Public. 5 ¬ 1985 . L.CG.D.J. 


J. BENDEDDOUCHS ¢: Déclaration de vol -nté et Formation du Contrat en Algérie 
Rewe A1gérienne des Sciences Juridigues N° 1 Mars 1981 P. 5 


LA CHEB NOURREDINE 1 dêécision d'investissemert, Qs du Projet d'un Centre 
de distribution et de stockage SQ.G,E.D.Il.A. Ménoire de fin dê’ hiéence Année 
1986-1987 Université d'ALGER Beole Supérieure du Commerce (74 p), 


la Revue DJ, Centre ntional d'Etudes et H'Analyse pour 1a planification N° 2 
Juin 1985 " L'Industrie Privée en ALGERIE " Imprimerie A.P.N. 


EE a 
la zewe du C,B.N.EA.P. " I'Entreprise Publique en ALGERIB N° 1 MARFA85, 
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MOHAMED BOUSBOUVéH 3 L'Entreprise Socialiste en Algšrie : Préface de 
François BORELIA . Offices des publications Univessitaires ( O0.P.U.) 1982. 
iuprimné en France ~ Inprimerie JOUVE ; PARIS (682 pagos). 

Thèse de Droit Public „. meulté de Droit et deg Seiences 
Hcononiques de 1'Universitt de NANCY II ) 1980. 


MEAMED KOBTAN : Le Régime Juridique des Contrats: du Secteur Public . 
(Etude de Droit comparé Algérien et Français } . 
Thèse de Droit Public. Institut de Drmit (Alger) Préface A. 
VKHIOU {(0.P.U..) Alger 1983) Inprinerie EL KARM AMAN (171 pages). 


MOKHTAR BEL IBOUD ¢ Gestion Strétégique dé 1'mtreprise Publique Algérierjne 
(O.P.U.) ALGER ¥° d'aition ¢ 1758 (351 p). 


MOFAMED KOBTAN +: Les marchëés de 1'opérateuf Public ou la réforme du Droit 
des marchés Publics. 


{Etude du Décrêt 82-145 du 10 Avril 1982) 0.P.U.. Alger N° 
ad^E@dition 1838 (152 p). 


MOHAMED X. M, HEIAL ¢ Administration et ContrSle des Entreprises sous le 
Socialisme, Analyses Théoriques et Mécaniques appliqués en Union 
Soviétigue et en Yougoslavie „ 

Thèse pour le Doctorat d'Etat en Droit Université de Droit 
d'Econonie et de Science Sociale de Paris (Paris II) i1 Eévrier 1972 
(782 Pp). 


MEEA ID I$6§û4D : Droit International Privé, I - Les règlea des conflits 
dên‘ Edition 1883. 0.P,.U, ALGER (333p). 


NAHNODD OURABAH : {Les Transformations Economiques de 1'Algérie au 20mm 
Anniversaire de 1'Indépendance,.) 1982 E.N.A,P. et Publisud, (159 p). 


MAHFOUD GHEZALI : Ia participation desTRavailleurs ù la Ges Fin Socigliste 
des Hntrêprises. 0.P,U. ALGER - Edition 1979 (158 p)„. 
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. MORAD ABIDI : Conptabilité Nationale, Coédition, 0.P,U./ BN.A,P. ALGER & 
ET E TI 5 
1982 (381 p). & 
al 

e 

MINISTERE DE Iû PLANITTCATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIHE zs 2 
Journées d'Etudes sur 1a planification 271 ¬ 28 ¬ 29 Novembre 1979. ا‎ 

O 


Institut deg Techniques de Planificatûaon et d'Economie Appliquée 
{56 pages). 


MINISEERE DE IA PIANIFICATION ET DE L'AMEBM GEMENT DU IBRRITOIRE s 
SYNTHESE DU BIIAN FHCONOMIQUE BET SOCIAL DE Lû DECENNTE 1967-1978 
MAI 1980 (373p) « 
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MHIENISHEEE DU COMNIERCE ¢ Secrétariat d'Btat au Conmerce Extérieur. 


Recueil des @xtes de la règlementattion du Commeroe Extérieur Mai 
1981. Imnrimerie Commerciale Alger, 


MINISTERE DU COMMERCE 4 Direction Générale de la Coordination et du ContrSle. 


Procédures relatives ù la pasgsation des marchés dea opérateurs 
Publics Aoft 1984. 


Library of University of Jordan - Center... 


MODES EN DEVELOPPEMENT" 1971 F° 19 8 " Le nouvel ordre Economique Mondial " 
Revue publiée sous la Direction de François PERROUX avec le 
concouge du Centre National de la recherche Scientifique. EBCONOMICA Parties 


(619 p). 


MOHAMED IAKEDAR RENEASSINE : @ L'Industrialisation en Algérie (1960-1980) 
Réflexion surure expérience Nationale de Développene rt. 


All Rishts Reserved 


Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et Politiques 
N° 3 Septenbre 1984 ( P; 555), 


MINISTERE DU COMMERCE ¢ Société Nationale de Commercialisation ot 
d'Applicatizn Techniques SQ.HN.A.C.A.T. {Entreprise tionale d'Approvisionnent 
Avant Projet de Restmcturation Juin 1982. 
Mise en oeuvre de la Restructuration Août 1982. 
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NOURREDIKED BEMMARÊ : la protection Générale du Secteur Socialigte en Droit 
Algšrien (ouvrage achevé en 1977) 0.P.U, Alger Blition N° 32912/79 {113 p)e 


NOUR-EDDINE TERKE + Les Obligations „. Responsabilité civile et Régime 
Général. O0.P.Ü. 1982 (2867 Dp). 


Organisation des Nationg Unies pour le Développement Ingustriel {ONUDI). 
Directkves pour la passation des Contrats de Projets Industriels 
dans les Pays en Développenent 


NATIONS UNIES {Printed in Austria Décenbre 1964) (288 p). 


QNUDI = MONOGRAPHIE N° 16 : IL'Induatrdalisation des Pays en voie de 
Développement : Problèmnes et Perspectives. 

Financenent Intériecur et Bxtérieur (lations Unies Newyork 1969) 
Printed in ÃAustria Avril 1970. د‎ 


Btudes fondées sur les travaux du collogue Interrational sur le 
Développement Industriel (Athènes , Noven bre~Décenbre 1967). ( 56 Pe) 


ONUDIT _# G@uide pzatique pour 1'éxanen des Projets, Analyse de cût 
utilité du paint de vue de la csllectivité dana les Pays en Développenent 
NATIONS UNITES NEWYORK 1979 ( 140 p.) 


ONUDI - VIENNE f Directives pour 1'évaluation des Projets, Kationg Unies 
New York 1973. ( 364 p.)} 


ONUDIT MONOGRAPHIES N° 11 ¢ L'Induatrialisakson des Pays en voie de 
Développenent, Problènes et perspectives . 
La petite INDUSEEIE ¢ NATIONS UNIES (Nex ork 1969) {50 p). 


ONUDI s Mamel de préparation dcs Btudea de faisabilité Industrielle. 
Nations Unies ( New York 1979 ( 266 p.) 


OFFICE NATIONAL DE IA PROPRIETE TIDUSFRIELLE ¢ 
"Textes régissant la propriété Industrielle en Algérie. Taprimerie 
Conzierciale ALGER 1966, 
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QRDONANCE 73-62 du 21.11.1973 : Portant création de 1'Institut Nationale de 
propriété Industrielle, J.0. ° 95 du 27.11.13. 


Oxrganigne Natioral de la Recherche Scientifique et Institut de Droit de 
1'Universitg A?ALGER. : 
DROIT INTERNATTIONIL ET DEVELOPPEMENT 
(Actes du colloque International tem ù ÃAIGER du 11 au 14 Octobre 
1976) O, P.Ua. ALGER 1978. 


+ 


PIERRE CONSO : IaG8stion Financière de 1'Entreprise DUNOD/mtreprise 6è 
Edition 1983. 


PIERRE DESBESSh ILLES: Vos relations d'Ağfaires avec 1a Fnque $ 
Editions — J. DEURAS et Cie" Paria VIè: 18. 


"Collection ce qu'il vous faut savoir " 


PH, PEXRAMAURE et P,S. QUARCIONI 2: L'Entreprise EN DIFFICULTE 
" Ce qu'il vous faut sawiz=), 1ère Edition J„. DEIMASet Cie 1981 


EETEE Hs LINDERT s (University. ãf California at Davis) CHARLES P.. 
KIKDLEBERGER ( MASSA CHUSETTS institute of Technology). 

BCONOMEE INTERNATIONALE. Avant propros et présentation pour 
1'Eaition Frangaise  EERMIRD IASBUDRIE: DUCHESNE (Profesgseur d 1'Université) 
PARIS I a Teme, éd4ton Tradui.te de 1 'ÃAnéricain par Philippe DE Lû VERGNE. 
Econoni.0a . PARIS1983. (648 Pp.) 


RARE NOURREDINE SAADI £ Ia gestion Socialiate des Entreprises EN ALGERIE. 
Préface M, MEHIOU (0,P.U,) ALGER 1985. (575 pages). 
٤ Cet ouvrage reprend pour 1l'essentiel 1es développenents relatifs 
a 1a Cir: Socialiste des Entreprises dans une thèse de Doctorat d'Etat 
portant sur les structures et pouvoirs dans 1'Entreprise Publique en Algérie 
Souteme en Février-1984 ã 1'Université de Paris XI.),. ٍ 


Recherches PANTHEON. ~ SORBONE, Université dé Paris I .SERIE SEKENCE 
BCONOMAQUES; '“ Etudes sur 1'écononie en déséqut14 brê sous la direction de 
Pierre-Yves HENIN, ECONOMIC. PIRIS 1980. {253 p,). 


f 
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REWES „ RECUEIL DES TEXTES REGLSMENTA IRES : 

EURA = JURIS „ SERIE ALGERIS Bdîit en 1981 
II : Le Cormerce d'Iuportation s Règlenents Firanciere et Législation 
douanière ,; code des narchég Publics et code deg investiggenents 4 


Edition EURA FRICA INES „ 2 ue Saint Ianbert Paris (143 p°, 


SAMIR Anin ft L'économie du MAGEREB, ¢ La Colonisation et 1a 
décolonisation. Les éditions de Miruit T.I „ Paris 6è 1966 {346 pJ. 


SAMIR AMIN : L'écononie du MAGHEB. Les perspectives d'lavenir, Les éditions 
de Mimit Tome II 1966 (246 p.), 
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